


 



 



3 

 

 



 1 

 أحمد والي علميالمدير المسؤول: 
 النشر: مراد العلمي مدير 
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 المدير المسؤول  إلى

 عبر البريد الالكتروني التالي: 
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 2020PE0022الإيداع القانوني:  ▪
 915X-2658ردمد:   ▪
 العدد: الخامس ▪
 2026 يونيو: طبعةال ▪

علمي   والـي  العل  -أحمد  محبوبـي    -مي  ـمراد  بوزي  -محمد  بلا آ  كريم  -  انـالفهمي  يت 
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  حسن ابراهيمي    -   يـــعبد الحق الذهب  -  زكرياء لعروس ي  – محمد أوخليفا     - رشيد مهيد
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: الآراء المعبر عنها في المقالات والأبحاث والتعليقات المنشورة بهذه المجلة لا تعبر ملاحظة
 . ابهات  عن الرأي الرسمي لرئاسة النيابة العامة، وإنما تعبر عن رأي ك  

 



1 

 أحمد والي علميالمدير المسؤول: 
 النشر: مراد العلمي مدير 

 والرسائل مرفقة باسم وصفة كاتبها توجه المقالات  
 المدير المسؤول  إلى

 عبر البريد الالكتروني التالي: 
revueministerepublic@pmp.ma

 2020PE0022الإيداع القانوني:  ▪
 915X-2658ردمد:   ▪
 العدد: الخامس ▪
 2026 يونيو: طبعةال ▪

علمي   والـي  العل  -أحمد  محبوبـي    -مي  ـمراد  بوزي  -محمد  بلا آ  كريم  -  انـالفهمي  يت 
 اوي ــــــــــــعبد الحكيم الحكم  -بـاحدو  ظ  ــحفي  -  احي ــــــــالمعزالدين    -عبد الكريم   افعيــ ــــالش

  حسن ابراهيمي    -   يـــعبد الحق الذهب  -  زكرياء لعروس ي  – محمد أوخليفا     - رشيد مهيد
 اض  ـــــــــري  د ـمحم  –  عكبي  الجيلالي  –  العمرانياسين  ـــيـ   -  الستــــــاوي سمير  -محمد    لشهب  

: الآراء المعبر عنها في المقالات والأبحاث والتعليقات المنشورة بهذه المجلة لا تعبر ملاحظة
 . ابهات  عن الرأي الرسمي لرئاسة النيابة العامة، وإنما تعبر عن رأي ك  

 



22 

 
 المقال أصالة  .1

أصيلًا ولم يسبق نشره كلياً أو جزئياً في أي مجلة أو جهة أخرى، وألا يكون    المقاليجب أن يكون  
 .مقدماً للنشر في الوقت نفسه لدى جهة أخرى 

 مجال النشر  .2
قبل الأبحاث التي تندرج ضمن تخصصات المجلة واهتماماتها العلمية  .ت 

 اللغة والأسلوب  .3
كتب البحوث بلغة سليمة )العربية أو   (، مع الالتزام بقواعد اللغة والأسلوب العلمي  الفرنسيةت 

 .الرصين
 المنهجية العلمية  .4

 .يجب أن يعتمد البحث على منهجية علمية واضحة، مع توثيق دقيق للمصادر والمراجع
 التحكيم   .5

  هذه الأخيرة   ، وتكون قراراتاللجنة العلمية تخضع جميع الأبحاث للتحكيم العلمي من طرف  
 .نهائية

 حقوق النشر  .6
 .تنتقل حقوق النشر إلى المجلة بعد قبول البحث، ولا يجوز إعادة نشره دون إذن كتابي منها

 الاقتباس والانتحال  .7
غير   الاقتباس  أو  الانتحال  فيها  يثبت  التي  الأبحاث  رفض  وت  العلمية،  بالأمانة  الباحث  يلتزم 

 .الموثق
 اللجنة العلمية تعديلات   .8

 .ضمن الآجال المحددة اللجنة العلميةيلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة من طرف  
 كاتب المقال بيانات  .9

 :المرسل  يجب أن يتضمن البحث
o ؛ الاسم الكامل 
o ؛ الصفة المهنية 
o أو رقم الهاتف للتواصل البريد الإلكتروني . 
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تواصل رئاسة النيابة العامة إصدار مجلتها القانونية والعلمية في إطار توجهها  
القانوني النقاش  تطوير  في  الإسهام  إلى  المرتبطة ،  الرامي  القضايا  في  التفكير  وتعميق 

أن  ويؤكد  التوجه،  هذا  ليجسد  الخامس  العدد  صدور  ويأتي  عملها.  مجالات  بمختلف 
القانونية  بالمنظومة  التشريعية   الوطنية  الارتقاء  النصوص  تحديث  على  يقتصر  لا 

تعزيز   أيضاً  يتطلب  بل  الممارسة   النقاش فحسب،  تفرزها  التي  الإشكالات  حول 
 .القضائية

لنشر   علمياً  فضاءً  تكون  أن  على  المجلة  تحرص  التصور،  هذا  من  وانطلاقاً 
قضاة  أطر و الدراسات والأبحاث الرصينة، بما يتيح تبادل الخبرات وتلاقح الأفكار بين  

برؤى   العملية  القضايا  مقاربة  في  ويسهم  القانوني،  بالشأن  والمهتمين  العامة  النيابة 
 .متعددة ومتكاملة

ويضم هذا العدد باقة من الدراسات التي تتناول موضوعات في القانون الجنائي  
النيابة  اختصاصات  ضمن  تدخل  أخرى  قضايا  جانب  إلى  الجنائية،  المسطرة  وقانون 
تثيرها   التي  العامة، كما يتضمن مقالات تحليلية تسلط الضوء على بعض الإشكالات 

ويعزز   القضائية.  النقض    الممارسة  محكمة  قرارات  من  مختارات  بنشر  المحتوى  هذا 
توضيح في  تسهم  قضائية  اجتهادات  من  تحمله  لما  الاستئناف،  محاكم    بعض  وبعض 

 .القانونية وإثراء النقاش بشأنها المواضيع 
وفي الختام، أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل الذين ساهموا في إخراج هذا  
المكتبة   إغناء  في  تسهم  علمية  إضافة  يشكل  أن  متمنيا  مواضيعه،  وإعداد  العدد 

 .ببلادنا القانونية الوطنية وتعزيز النقاش القانوني
 والله ولي التوفيق 
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تجويد مذكرة النقض المقدمة من النيابة العامة: الطعن في  
 ا نموذج  أمقررات قضاء التحقيق 

 

 عبد الكافي الورياش ي
 محامي عام لدى محكمة النقض 

 
مخطئ من يعتقد أن تجويد مذكرة النقض التي تتقدم بها النيابات العامة هو  
أمر مرتبط بزمن صياغتها أو طريقة كتابتها وتحريرها. ذلك أن مسألة التجويد هذه، هي 
هو  ما  فيها  يتداخل  بمراحل،  المذكرة  صياغة  وقت  تسبق  ومركبة  معقدة  عملية 

بما  (1) تشريعي حتى  بل  قانوني  هو  بما  هذا  ،  مباشرة  جدوى  بتقدير  مرتبط  نفس ي  هو 
 الطعن والغاية المتوخاة من ورائه. 

غير   الطعون  من  هو  بالنقض  الطعن  أن  للقانون  دارس  كل  على  خاف  وغير 
العادية، التي ربط المشرع الجنائي أمر مباشرتها بتوفر أسباب معينة سردها بداية على 

الحصر دقيقة (2) سبيل  ووضعيات  معينة  بحالات  ببلادنا  القضائي  العمل  وطعمها   ،

 
مطالبة بعدم فتح أجل الطعن بالنقض للأطراف وعلى رأسهم النيابة العامة  تتعالى أصوات القانونيين شيئا فشيئا   (1) 

 سوى من يوم توصلهم بالقرار النهائي موضوع الطعن بالنقض. 
من ق.م.ج على أنه: "يجب أن يرتكز الطعن بالنقض في الأوامر أو القرارات أو الأحكام القابلة    534تنص المادة   (2) 

 للطعن بالنقض على أحد الأسباب الآتية: 
 خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة؛  - 1
 الشطط في استعمال السلطة؛ - 2
 عدم الاختصاص؛ - 3
 الخرق الجوهري للقانون؛  - 4
 انعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل". - 5

9 

بعد استنفاد الحق في مباشرة الطعون العادية  (3) يصلح معها كذلك سلوك هذا المسلك
 التي يمثلها التعرض والاستئناف. 

لزاما   كان  العادية،  الطعون  بالنقض نسخة مكررة من  الطعن  وحتى لا يصير 
إحاطته بما يجب من الإجراءات القانونية التي تكفل ترشيد مباشرته من جهة، وتهدف  
إلى إنجاحه وتحقيق الغايات من وراء ممارسته في نقض الأحكام التي شابها خرق قانوني 

 والقول بإبطالها من جهة ثانية.

ومتفرقة   متشعبة  هي  السابقة،  الفقرة  في  المقصودة  القانونية  الإجراءات  إن 
يتعين استيفاؤها على طول المراحل التي تمر منها الدعوى العمومية، وأخص بالذكر منها  
على  تأثيرا  وأشدها  الدعوى  هذه  مراحل  أدق  من  تعد  التي  التمهيدي،  البحث  مرحلة 

التثبت   يتم  ففيها  ومصيرها.  وضبط نتيجتها  عنها  الأدلة  وجمع  الجرائم  وقوع  من 
. وفيها ومعها تباشر العديد من الإجراءات التي قد تشكل في المستقبل القريب (4) مرتكبيها

 وسائل ناجحة لتجويد مذكرة النقض. 

ونفس الش يء يقال في مرحلة التحقيق الإعدادي، الذي يتواصل فيه البحث عن  
الأدلة وكشف الزوايا المظلمة من الجريمة، تمهيدا لتقدير هذه الأدلة من حيث كفايتها  

، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن الأولى، ويتعين (5)  للإحالة على المحاكم الزجرية من عدمه
فيها على ممثل النيابة العامة المكلف بمصاحبة عمل قاض ي التحقيق أن يكون إلى جواره  
جنبا إلى جنب في سعيه نحو البحث عن الدليل، ومراقبة مدى قانونية إجراءات هذه 

 
مجموعة من الأسباب التي يصلح أن يستند إليها   1957أرس ى العمل القضائي لمحكمة النقض منذ إنشائها سنة   (3) 

طلب النقض بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ومن ذلك عدم الجواب على الدفوع 
 وتناقض التعليل وتحريف الوقائع. 

 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.  18راجع نص المادة  (4) 
فيها "يصدر قاض ي التحقيق أمرا بعدم من قانون المسطرة الجنائية التي جاء    216تنص الفقرة الأولى من المادة   (5) 

المتابعة إذا تبين له أن الفعل لا يكون مخالفة للتشريع الجنائي أو لم يعد خاضعا لأحكامه، أو أنه ليست هناك  
  4أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا أو في حالة سقوط الدعوى العمومية طبقا لمقتضيات المادة  

 من هذا القانون". 

تجويد مذكرة النقض المقدمة من النيابة العامة: الطعن في 
مقررات قضاء التحقيق أنموذجًًا
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المرحلة، ولفت نظر القاض ي المكلف إلى مباشرة الإجراءات التي وقع إغفالها أو تلك التي 
 تعود بالفائدة على التحقيق.

الحق  لفائدة  الادعاء  دور  العامة  النيابة  تؤدي  وفيها  المحاكمة،  مرحلة  تأتي  ثم 
الحق، ودور  المحافظة على هذا  إلى  الرامية  الدفوع والملتمسات  جميع  بتسجيل  العام، 
الرقيب على قانونية الإجراءات التي تباشر على هذه المرحلة من الدعوى، واضعة نصب  

ح في  النقض  مسطرة  سلوك  إجراءات  أعينها  وبسلامة  الدفاع  بحقوق  الإخلال  الة 
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 .(6) الإجراءات أمام محاكم الدرجة الثانية تفاديا لعدم قبول دفوعها

تؤديها   التي  الأدوار  بمدى جودة  وسلبا  إيجابا  تتأثر  النقض  مذكرة  تجويد  إن 
العامة   الطعن   خلالالنيابة  هذا  مباشرة  تسبق  التي  والتقاض ي  البحث  مراحل 

كان هامش   المراحل  كافة هذه  امتداد  كانت هذه الأدوار فاعلة على  فكلما  الاستثنائي. 
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من ق.ل.ع "لا تقبل وسيلة النقض المبنية على سبب للإبطال حدث أثناء النظر في القضية   535  الفصلنص  ي (6) 

 ابتدائيا ولم تتم إثارته أمام محكمة الاستئناف". 
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الجوانب المتطلبة في صياغة سليمة لمذكرة الطعن بالنقض أثناء القيام بهذه الصياغة  
 )المطلب الثاني(. 

المطلب الأول: تجويد مذكرة النقض في قرارات الغرفة الجنحية: مرحلة ما قبل  
 الصياغة

مر معنا أن تجويد مذكرة النقض يرتبط ارتباطا وثيقا بجودة الأدوار التي أدتها  
أن  ذلك  العمومية.  الدعوى  منها  مرت  التي  السابقة  المراحل  خلال  العامة  النيابة 
الإخلالات التي قد تستوجب نقض القرارات ليست مرتبطة بمرحلة دون أخرى وإنما هي 

 موزعة على امتداد هذه المراحل. 

إن النيابة العامة كلما أدارت باقتدار مرحلة البحث التمهيدي بشأن التثبت من  
من  يكفي  ما  لها  توفر  كلما  مرتكبيها،  على  والتعرف  عنها  الأدلة  وجمع  الجرائم  وقوع 

 المعطيات القانونية الموضوعية والشكلية لصياغة وسائل نقض مؤثرة وفاعلة. 

وفي مرحلة التحقيق يجب على النيابة العامة أن تكون جنبا إلى جنب مع قاض ي 
التحقيق في استجماع الأدلة المتوفرة والبحث على تلك التي قد تفيد في التحقيق. فهما  
اتهام قانوني، وليسا   بحثا عن  الآخر  أحدهما  يكمل  متكاملان  جهازان  المرحلة  على هذه 

 .(7) لآخر، ويحاول كل طرف عرقلة عمل الآخر على طرفي نقيض يعاكس أحدهما ا 

قاض ي  عمل  بمواكبة  المكلف  العامة  النيابة  ممثل  على  يتعين  فإنه  ثم  ومن 
يراها   التي  الأبحاث  إجراء  منه  يلتمس  عمل،  فريق  إطار  في  معه  الاشتغال  التحقيق 

 
الصادر في الملف الجنائي   2018/ 09/ 26المؤرخ في    1/ 1127سبق لمحكمة النقض أن رفضت بمقتض ى قرارها عدد   (7) 

طعنا بالنقض تقدم به الوكيل العام للملك بأكادير في قرار قض ى بتأييد أمر قاض ي التحقيق    13753/2018رقم  
جراءات التحقيق بعلة تعذر الاستماع  بشأن عدم المتابعة والذي لم يباشر فيه قاض ي التحقيق أي إجراء من إ

إلى كل من المتهم والمشتكي بالرغم من استدعائهما لعدة جلسات، ومما جاء في وسيلة نقض الوكيل العام للملك 
ما يلي "إلا أنه يعاب على أمر السيد قاض ي التحقيق أنه لم يستنطق المطلوب في النقض لا ابتدائيا ولا تفصيليا  

 تهمة في حقه، إذ كان عليه عند تعذر الاستدعاء أن يصدر أمرا بإلقاء القبض عليه...". واقتنع بعدم ثبوت ال
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مناسبة والقيام بالاستماعات والاستجوابات الضرورية التي قد تفيد التحقيق، خاصة 
 تلك التي يكون قاض ي التحقيق قد أغفلها أو قدر عدم جدواها بداية. 

إن مرحلة ما قبل الصياغة تعد مرحلة فاصلة في إعداد مذكرات نقض مؤثرة.  
ومتتبعة  والمتشعبة،  المفصلية  القانونية  بأدوارها  حاضرة  العامة  النيابة  كانت  فكلما 
قد  التي  للتجاوزات  ومتنبهة  العمومية،  الدعوى  مراحل  كافة  خلال  الإجراءات  لتوالي 

قتدارا على مخاطبة محكمة النقض خطابا إيجابيا  تترتب عنها، كلما كانت أكثر قدرة وا
 لإرجاع مختلف الأمور التي حادت عن طريقها إلى نصابها. 

في الإدلاء بمجموعة من الأفكار التي من شأنها    -إسهاما متواضعا  – وإسهاما منا  
تحسين جودة مذكرة النقض في المرحلة ما قبل الصياغة. نرى لزاما إيراد مجموعة من  
المقتضيات العامة التي يتعين مراعاتها في اختيار العناصر البشرية المكونة لجهاز النيابة 

القضايا على مرحلة التحقيق الإعدادي )الفقرة الأولى(. ثم لفت    العامة والمكلفة بتتبع
العامة  النيابة  ممثل  على  يكون  التي  الشكلية  الإجراءات  من  مجموعة  إلى    الانتباه 

 استيفاؤها قبل مباشرة صياغته لمذكرة الطعن بالنقض )الفقرة الثانية(. 

الفقرة الأولى: مقتضيات عامة تتعلق باختيار العناصر البشرية المكلفة بتتبع  
 قضايا التحقيق الإعدادي 

الغرفة   قضايا  في  مؤثرة  نقض  مذكرات  لصياغة  اللازمة  العدة  إعداد  إن 
الجنحية المتعلقة بالتحقيق الإعدادي الذي بوشر في القضايا المختلفة يستلزم مراعاة 

 مجموعة من التدابير والخطوات الآتية: 

قاض ي   أولا: لمواكبة  الكفاءة  من  درجة  على  يكون  العامة  النيابة  ممثل  اختيار 
التحقيق في أعمال التحقيق الإعدادي، يراعي ما تمت إثارته سابقا بخصوص الاشتغال  
كفريق عمل مع المكلف بالتحقيق بتسهيل أبحاثه وتوجيهه نحو إتمام الأبحاث الناقصة  

 ل عن أدلة الإثبات وتوجيه الاتهام. أو تلك التي قد يترتب عنها البحث الأمث

13 

وفي هذا الصدد، يتعين على ممثل النيابة العامة الذي يواكب إجراء التحقيق  
المطلوبة،  النتائج  تحقيق  شأنها  من  التي  الضرورية  الملتمسات  كافة  تقديم  الإعدادي 
كملتمسات التوسع بإجراء التحقيق بالاستماع إلى الشهود، أو إصدار إنابات قضائية 

لعلمية الضرورية إن تطلب الأمر، وكل ما من شأنه لمن يجب لتفعيله. وإجراء الخبرات ا
المرحلة  بهذه  معنيا  نفسه  معتبرا  به،  المنوطة  الأدوار  يؤدي  وجعله  التحقيق  إغناء 
وإنجاحها تماما كما هو الشأن بالنسبة لقاض ي التحقيق. ذلك أن قضاء التحقيق ليس  

 شأنا خاصا ولا متعلقا بقاض ي التحقيق وحده. 

تكليف نفس ممثل النيابة العامة الذي يواكب أعمال التحقيق الإعدادي    ثانيا:
الغرفة   أمام  ترفع  التي  الاستئناف  مذكرات  وصياغة  بتحرير  التحقيق  قاض ي  مع 
الجنحية، وفيها يتعين أن تثير الوسيلة مكامن النقص في عمل قاض ي التحقيق والتماس 

الق العناصر  وإبراز  لتداركها،  تكميلي  بحث  الاتهام إجراء  تعزز  التي  والواقعية  انونية 
على  للإحالة  كليا  أو  جزئيا  كافية  غير  التحقيق  قاض ي  اعتبرها  والتي  الادعاء،  وتؤكد 

 المحكمة الزجرية لإجراء المحاكمة. 

الإعدادي    ثالثا: التحقيق  لأعمال  المواكب  العامة  النيابة  ممثل  نفس  تكليف 
ومضامينها،  وقائعها  وخبر  تتبعها  أن  التي سبق  القضايا  في  النقض  مذكرات  بصياغة 
تحديد  على  سواه  دون  الأقدر  فهو  بخصوصها،  الضرورية  الأبحاث  إجراء  والتمس 

 طعن بالنقض. مكامن الخلل في الأحكام والتوجهات القضائية موضوع ال 

 الفقرة الثانية: الإجراءات الشكلية المطلوب استيفاؤها قبل مباشرة الصياغة 

عديدة هي الإجراءات التي يتعين على ممثل النيابة العامة استيفاؤها وهو يهم  
لأوامر   استئنافي  كمرجع  الجنحية  الغرفة  عن  الصادرة  القرارات  في  بالنقض  بالطعن 
كلمات   بصياغة  وذلك  بالنقض،  الطعن  على صك  تركيزه  ذلك  ومن  التحقيق  قاض ي 

فيها يراعي  واضحة  بطريقة  فيه  تضمن  التي  إن الطعن  ضدهم  المطعون  الأشخاص   ،
تعددوا، وجزء المنطوق من القرار الذي ينصب عليه الطعن بالنقض إن كان مركبا مع  
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لصدور   تفاديا  بالنقض،  الطعن  باب  في  عليها  المنصوص  القانونية  المقتضيات  مراعاة 
 قرارات بعدم قبول طلبات النقض. 

ولعل من أهم هذه الإجراءات القانونية كذلك التي يتعين مراعاتها عند مباشرة  
في  أساسا  المتطلبة  تلك  فيه،  الشكلية  بالنواحي  أساسا  تتعلق  والتي  بالنقض  الطعن 
صياغة مذكرات النقض المتعلقة بقضايا الموضوع. وتزيد عليها بعض المقتضيات التي 

الص بالمقررات  تتعلق  الغرفة تبقى شأنا خاصا  عن  وبالضبط  التحقيق  غرفة  عن  ادرة 
 الجنحية لدى محاكم الاستئناف بوصفها مرجعا استئنافيا لأوامر قاض ي التحقيق. 

 النواحي الشكلية العامة المتطلبة في الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية  -أ

النواحي الشكلية عند مباشرة الطعن   العامة المتعلقة بمراعاة  إن المقتضيات 
قاض ي  لأوامر  استئنافي  كمرجع  الجنحية  الغرفة  تصدرها  التي  القرارات  في  بالنقض 
فيها   الطعن  يجوز  التي  القرارات  لجميع  المقررة  تلك  عن  تختلف  تكاد  لا  التحقيق، 

والقرار  بالأحكام  أساسا  والمتعلقة  قضاء  بالنقض  عن  انتهائية  بصفة  تصدر  التي  ات 
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النيابة   ممثل  على  يتعين  التي  الشكلية  التدابير  بعض  هناك  أن  الإشارة  ويجب 
أن  على  المختلفة  القرارات  في  بالنقض  للطعن  الاستعداد  بصدد  وهو  مراعاتها  العامة 

 يكون ذلك بنوع من الاختصار تفاديا للتكرار.

 ومن هذه التدابير نذكر بما يلي:

 ؛(8)الحرص على أن يكون الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني -
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 من ق.م.ج.  527راجع نص المادة  (8) 
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 ؛ الحرص على عدم إغفال التوقيع في صك الطعن بالنقض -
في   - نهائية صادرة  بالنقض  فيها  التي يطعن  المقررات  تكون  أن  الحرص على 

قد   مما  القضائي  العمل  أو  القانون  به  يسمح  قد  ما  مراعاة  مع  الجوهر 
 .(9) يخالف هذه القاعدة

النواحي الشكلية الخاصة المتطلبة في الطعن بالنقض في قرارات الغرفة   -ب
 الجنحية 

الغرفة   تصدرها  التي  القرارات  على  يباشر  الذي  بالنقض  الطعن  استقل 
الجنحية كمرجع استئنافي ببعض الشروط الشكلية التي يتعين استيفاؤها حتى يصير 

 فيها الطعن مقبولا من الناحية الشكلية. ومن ذلك: 

الحرص على عدم الطعن بالنقض في قرارات الإحالة إلا مع الطعن في جوهر   -
التحقيق   قاض ي  فيها  يصدر  التي  الحالات  في  خاصة  خلافا    – القضية. 

الخصوص   بهذا  العامة  النيابة  على    –لملتمسات  القضية  بإحالة  أمره 
تم   كما  القضية  لوقائع  تكييفه  إعادة  بعد  الزجرية،  الابتدائية  المحكمة 

 .(10) ها عليهعرض

 
المقصود هنا إثارة الانتباه إلى ما جرى عليه العمل القضائي من قبول طلبات النقض التي تباشر في بطلان إجراءات   (9) 

التحقيق، والتي قد تبدو للوهلة الأولى أنها غير مقبولة لانصبابها على مقررات قد لا تكون نهائية باتة في الجوهر  
المادة   في  المقصود  غير    521بالمعنى  ق.م.ج،  الطعن  من  في  النظر  أجاز  النقض  بمحكمة  القضائي  العمل  أن 

 بالنقض الذي قد يباشر عليها بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها الحرص على الشرعية في العمل القضائي. 
لقد لاحظنا على امتداد هذه الفقرة التي أمضيناها في القسم الجنائي الأول الذي يهتم أساسا بالبت في طلبات   (10) 

النقض ضد قرارات الغرفة الجنحية كمرجع استئنافي لأوامر قاض ي التحقيق، أن النيابة العامة قلما لجأت إلى 
بالطعن بالنقض فيها استقلالا عن الحكم في الجوهر  استعمال هذه المكنة التي خولها لها القانون، فهي إما تقوم  

فيكون مصير طلبها عدم القبول، وإما تعزف عن ذلك عند طعنها في الجوهر، مقصرة طلبها على حكم الموضوع  
 فقط دون قرار الإحالة. 
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الحرص بمباشرة الطعن بالنقض كلما تعلق الأمر بشبهة بطلان إجراء من   -
بأعمال   قيامه  عند  التحقيق  قاض ي  يباشرها  التي  التحقيق  إجراءات 
التحقيق الإعدادي. باعتبار ما للتغاض ي عن هذه المسألة من نتائج وخيمة  

ومن    – على حسن سريان المسطرة ومباشرة المحاكمات القانونية. غير أنه  
العملية  و  التجربة  محكمة    –اقع  مراجعة  العامة  النيابات  على  يتعين 

النقض كلما بدا لها سائغا الطعن بالنقض في هذا النوع من المقررات بصفة  
محكمة   لدى  العامة  النيابة  جهاز  مع  دقيقا  تتبعا  وتتبعها  استعجالية، 
النقض، من أجل الوصول إلى استطلاع رأي محكمة النقض في الموضوع في 
قرارات   لصدور  تفاديا  الإعدادي  التحقيق  مراحل  انتهاء  قبل  معقول  زمن 

 .(11) فيها تكون بغير ذات موضوع

 تجويد مذكرة النقض في قرارات الغرفة الجنحية: مرحلة الصياغة  المطلب الثاني:

إن وصول وقت صياغة مذكرة النقض من طرف ممثل النيابة العامة، تستدعي  
التحدث عنه سابقا من نتائج الأدوار الموضوعية في الادعاء التي أدتها  استحضار ما تم  

النيابة العامة على مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي. وهي لا تخرج أن تكون 
يفعل وجددتها   استيفاءها ولم  التحقيق  السيد قاض ي  التمست من  قانونية  إجراءات 

( تذكر  جدوى  دون  من  الجنحية  الغرفة  موضوعية أمام  دفوعات  أو  الأولى(.  الفقرة 
الغرفة  قرار  انتهى  والتي  عليها،  تنطوي  التي  الإثبات  ووسائل  القضية  بوقائع  تتعلق 
الجنحية بخصوصها إلى تأييد أمر قاض ي التحقيق بشأن عدم المتابعة بالنظر إلى انعدام 

 الأدلة أو عدم كفايتها )الفقرة الثانية(.

 
صدر في هذا الصدد عن محكمة النقض المغربية قرارات قضت فيه بأن الطعن المقدم من طرف النيابة العامة   (11) 

صدر في حقه قرار جنائي  بشأن بطلان إجراءات التحقيق أصبح غير ذي موضوع بعدما ثبت لديها أن المطلوب قد  
عدد   القرار  نص  راجع  بإدانته.  قض ى  في    1/ 457ابتدائي  عدد   28/03/2018المؤرخ  الجنحي  الملف  في 

22455/2017. 

17 

الفقرة الأولى: تضمين مذكرة النقض ما يفيد عدم استيفاء إجراءات قانونية  
 قدمت بصفة نظامية 

التحقيق، مر معنا   العامة مع قاض ي  النيابة  التعاطي الإيجابي لجهاز  إطار  في 
القول أنه يتعين العمل جنبا إلى جنب مع هذه المؤسسة القضائية لاستخلاص أفضل 
عن  البحث  أن  ذلك  التحقيق.  لقاض ي  المرحلة شأنا خاصا  هذه  اعتبار  وعدم  النتائج 

للنيابة العامة كذلك، فهي التي تكون مدعوة وسائل الاتهام وتقوية الادعاء يبقى شأنا  
للدفاع عن الجدوى من إقامتها للدعوى العمومية على المراحل التي سوف تعقب مرحلة 

 التحقيق الإعدادي. 

نظر   ومعه  التحقيق  قاض ي  نظر  لفت  العامة  النيابة  ممثل  على  يكون  ثم  ومن 
الغرفة الجنحية عند استئنافها لأوامره إلى مباشرة أي إجراء قانوني قد تجده مفيدا في 
القضاء   لتدعيم الاتهام والإحالة على  المتطلبة  الأدلة  الحقيقة واستجماع  البحث عن 

التماس   ذلك  ومن  للمحاكمة.  حول  الزجري  الإفادة  بإمكانه  من  كل  إلى  الاستماع 
القضية، وإعمال ما قد يراه مناسبا من إجراءات البحث في مرحلة التحقيق الإعدادي  
عند  الجنحية  الغرفة  أمام  ذلك  التماس  معاودة  مع  الضرورية.  بالمواجهات  والقيام 

م أمام  مرة  لأول  بها  الإدلاء  ينفعه  لا  إذ  التحقيق،  قاض ي  أوامر  حكمة استئناف 
(. فإن هي تمنعت عن الاستجابة كذلك يضمن ذلك في مذكرة الطعن بالنقض  12)النقض

 من ق.م.ج. 534في إطار ما قد يناسبها من أسباب النقض المنصوص عليها في المادة 

 
من  (12)  المقدمة  بالنقض  الطعن  طلبات  برفض  النقض  محكمة  على  القرارات  من  مجموعة  الإطار  هذا  في  صدرت 

الوكلاء العامين للملك، بسبب تمسكهم في وسائل نقضهم بدفوع تثار لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يسبق  
 27/06/2018المؤرخ في    1/ 831عرضها على الغرفة الجنحية في إطار الطعن بالاستئناف. ومن ذلك القرار عدد  

الذي جاء فيه "إن ما عابه الطاعن بشأن عدم استدعاء والاستماع إلى   10032/2018في الملف الجنائي عدد  
أي    – المصرح المسمى سعيد م والحارس الذي ضبط هذا المصرح، إنما يتعلق بأمر قاض ي التحقيق وكان عليه  

يوضح  عرض مآخذه عليه على الغرفة الجنحي  –الطاعن   لم  أنه  كما  عنه،  والجواب  لمناقشته  للقانون  طبقا  ة 
 مآخذه على القرار المطعون فيه بخصوص ما ذكر". 
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وعلى النيابة العامة قبل تحريرها لملتمسها النهائي التأكيد من استيفاء التحقيق  
لكافة إجراءاته، وفي حالة السلب يتعين تحرير ملتمسات باستكمال التحقيق بالقيام  
ضرورية والمبادرة إلى استئناف تلك التي صدر أمر قضائي  بإجراءات البحث التي تراها 

ثم برفضها،  التحقيق  قاض ي  المرحلة   عن  على  عليه  هو  ما  على  الحال  بقاء  حالة  وفي 
 الاستئنافية تضمين ذلك بمذكرة الطعن بالنقض. 

المتهمين  على  العثور  لعدم  حلقاته  تستكمل  لم  مبتورا  التحقيق  بقاء  حالة  وفي 
إنابات   بإصدار  التحقيق سواء  قاض ي  من  على ضبطهم  يساعد  قد  ما  التماس  يتعين 
قضائية أو أوامر بإلقاء القبض، فإن امتنع فإنه يتعين رفع ذلك في إطار الاستئناف إلى 

تمنعت   فإذا  الجنحية،  الطعن   عنالغرفة  مذكرة  ذلك  تضمين  يتعين  الاستجابة 
 .(13بالنقض) 

البحث   بإجراءات  القيام  لملتمسات  التحقيق  قاض ي  استجابة  عدم  إن 
الضرورية للوصول إلى الحقيقة يتعين أن يدفع ممثل النيابة العامة إلى مراجعة الغرفة 
الأبحاث   إجراء  من  قانونا  لها  مخول  هو  ما  إطار  في  الإجراءات  بهذه  للقيام  الجنحية 

للمادة   طبقا  فإن    238التكميلية  ق.م.ج.  النيابة  من  ملتمس ي  عن  هي ضربت صفحا 

 
"حيث إنه    2018/ 10897في الملف الجنحي عدد    2018/ 18/07المؤرخ في    1/ 952لاحظ كذلك ما جاء في القرار عدد      

البنكية موضوع   إلى الطرف المستفيد من الشيكات  من جهة أولى، فإن ما عابه الطاعن بشأن عدم الاستماع 
علي مآخذه  عرض  عليه  وكان  التحقيق  قاض ي  بأمر  يتعلق  إنما  للقانون النازلة  طبقا  الجنحية  الغرفة  على  ه 

 لمناقشته والجواب عنه". 
القرار عدد       في  في    1/ 1059كما جاء  رقم    12/09/2018المؤرخ  الجنحي  الملف  في  يلي:   12147/2018والصادر  ما 
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القانون  خرق  سبب  تحت  بالنقض  الطعن  مذكرة  في  كنعي  ذلك  تضمين  يتعين  العامة 
 . (14وإجراءاته الجوهرية) 

 الفقرة الثانية: تضمين مذكرة النقض الدفوع الموضوعية

القمينة   الموضوعية  الدفوع  تضمينها  حيث  من  النقض  مذكرة  تجويد  إن 
من شأنها   التي  الخطوات  من  اتباع مجموعة  بداية  يتطلب  المرجوة،  النتيجة  بتحقيق 
بعض   إتيان  تجنب  وكذلك  العامة،  النيابة  طرف  من  المقدم  بالنقض  الطعن  إنجاح 

ا إفراغ هذا الطعن من وجاهته الممارسات ذات الطبيعة القانونية التي يكون من نتيجته
 وفاعليته.  

ولعل انصباب وسيلة النقض بالنعي على حيثيات أمر قاض ي التحقيق وإغفال  
على  أن  كما  تجنبها )أولا(.  يتعين  التي  الممارسات  هذه  أحد  يعد  الجنحية  الغرفة  تعليل 
النيابة العامة تفادي الوسائل الغامضة وهي بصدد التعاطي مع قرار الغرفة الجنحية 

النسبة لاعتماد الواقع فقط في صياغة الوسيلة بالنقض )ثانيا(، ونفس الش يء يقال ب 
)ثالثا(، ثم التحوط من تراجع مصرحي المساطر المرجعية إبان مرحلة التحقيق الإعدادي  
طرف   من  المعتمدة  النقض  وسائل  تضمين  وأخيرا  )رابعا(  النقض  وسائل  صياغة  عند 

ا لنقض القرارات  النيابة العامة كافة الدفوع الموضوعية التي من شأنها إنجاح مساعيه
 الصادرة عن الغرفة الجنحية كمرجع استئنافي في قضايا التحقيق الإعدادي )خامسا(.

 

 

 
الصادر  909/1و 2406/2017في الملف الجنحي رقم  2018/ 05/09الصادر بتاريخ  1/ 1039راجع نص القرارات  (14) 

في    04/07/2018الصادر بتاريخ    1/ 870. والقرار عدد  5016/ 5174في الملف الجنائي رقم    07/2018/ 11بتاريخ  
 .4574/2016الملف الجنحي رقم 
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 أولا: تركيز وسائل النقض على قرار الغرفة الجنحية

إن الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية بوصفها مرجعا استئنافيا لأوامر  
أوجه نقضها ووسائله على الحيثيات  قاض ي التحقيق، يستدعي من الجهة الطاعنة تركيز  

ترديد  مجرد  كانت  ولو  حتى  قرارها،  في  المطعون  القضائية  الجهة  هذه  اعتمدتها  التي 
 للتعليل المعتمد من طرف قاض ي التحقيق في أمره المؤيد بقرارها. 

إذ يلاحظ على الصعيد العملي أن كثيرا من النيابات العامة وهي بصدد صياغة  
تنشغل  التحقيق،  قاض ي  لأوامر  المؤيدة  الجنحية  الغرفة  قرارات  في  النقض  مذكرة 
الغرفة   قرار  تعليل  متناسية  أمره،  في  الأخير  هذا  اعتمدها  التي  الحيثيات  على  بالنعي 

 (.15)الجنحية موضوع الطعن بالنقض

 ثانيا: تفادي الوسائل الغامضة عند الطعن بالنقض 

من   واضحة  قوالب  في  تصاغ  أن  يجب  النقض  وسائل  في  الواردة  العبارات  إن 
من  تمكن  بحيث  فيها.  المطعون  القرارات  تعليل  على  النعي  مكامن  منها  يفهم  الألفاظ، 

(. وتعد 16) تحديد العيوب الموجهة ضدها، والوقوف على مواطن الإخلالات القانونية فيها

 
جاء في وسيلة النقض المعتمدة من طرف النيابة العامة في الطعن في قرار الغرفة الجنحية موضوع قرار محكمة   (15) 

ما يلي: "في شأن وسيلة النقض    2018/ 716في الملف الجنائي عدد    09/2018/ 05المؤرخ في    1044/1النقض عدد  
ي التحقيق بنى أمره بعدم المتابعة على إنكار  الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه: ذلك أن قاض 

المطلوب للمنسوب إليه من أفعال تمهيديا وإعداديا وعلى عدم توفر أي دليل. والحال وأنه لم يعمل على استدعاء  
المسمى   الليلي  من    ح  ب الحارس  كل  رأى  أن  سبق  أنه  تمهيديا  صرح  إذ   ... الأولى  السرقة    م وب    ع  ببخصوص 

 هكذا بالجماعة التي تعرضت للسرقة ..." –المطلوب في النقض حوالي الساعة الثالثة صباحا يلفان 
والمنشور في اجتهاد   1960مارس    31المؤرخ في    598عدد    –المجلس الأعلى سابقا    –جاء في قرار محكمة النقض    (16) 

،  1981للدراسات القضائية،  ، منشورات المعهد الوطني  1965  -1957المجلس الأعلى في المادة الجنائية سنوات  
ضد 71ص   الموجهة  المعينة  العيوب  تحديد  من  تمكن  عبارات  في  بالنقض  الطعن  وسائل  ترد  أن  يجب  يلي:  ما   .

 المقرر المطعون فيه". 

21 

كل وسيلة لا تتضمن أي نعي بالمرة على القرار المطعون فيه )أ( أو تلك التي لا توضح وجه 
 هذا النعي )ب( من قبيل الوسائل الغامضة التي يتعين تفاديها. 

 الوسائل التي لا تنعى أي ش يء على القرار المطعون فيه -أ

يكون من قبيل الوسائل الغامضة تلك التي لا تتضمن أي نعي على تعليل القرار  
أو  مقتضياته  أو  النقض  أحكام  بشأن  عامة  قواعد  بإيراد  إما  وتكتفي  فيه،  المطعون 
أسبابه كالقول مثلا "أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاض ي التحقيق بعدم المتابعة، بناء  

يا وسليما لكن بالرجوع إلى تعليلاته يتبين أنه غير مؤسس  على أنه جاء معللا تعليلا كاف 
باعتبار أن وظيفة قضاء التحقيق هي جمع الأدلة المتاحة ولو لم تكن كافية للإدانة لأن 
تقييم الأدلة والحجج المعروضة من اختصاص قضاء الموضوع بما له من سلطة تقديرية  

د  باعتبارها  الجنحية  والغرفة  المشرع،  إياه  ملزمة خولها  التحقيق  لقضاء  ثانية  رجة 
بالقيام بهذه الوظيفة الش يء الذي يجعل قرارها المطعون فيه غير سليم ومعللا تعليلا 

 .(17) فاسدا مما يعرضه للنقض والإبطال"

وإما يكتفي في الوسيلة بذكر عبارات تتعلق بالواقع دون أن تتضمن أي نعي على  
تعليلات القرار المطعون وذلك من قبيل "ذلك أن قاض ي التحقيق اقتنع بعدم قيام أي  
دليل مادي يثبت ارتكاب المطلوب للأفعال المنسوبة إليه رغم كونه استمع إلى طرف واحد 

 
عدد   (17)  النقض  محكمة  قرار  في  الواردة  العامة  النيابة  من  المعتمدة  النقض  وسيلة  في   1191/1مضمن  المؤرخ 

. وقد جاء في جواب محكمة النقض عن هذه الوسيلة ما يلي:  16361/18في الملف الجنائي رقم    2018/ 10/ 03
فة العيوب القانونية التي  "حيث إن وسائل الطعن بالنقض يتعين أن تصاغ في قالب وبألفاظ يمكن معها معر 

تنعاها على القرار المطعون فيه، في حين أن الوسيلة وعلى النحو الواردة عليه جاءت غامضة ومبهمة وهو ما لم  
يسمح لمحكمة النقض بالوقوف على ما تعيبه بتدقيق على القرار محل الطعن بالنقض حتى يتسنى لها بحثه  

 تكون الوسيلة والحالة ما ذكر غير مقبولة".والتأكد من مدى تأثيره على سلامته مما 
في    1/ 513لاحظ كذلك في الاتجاه نفسه قرار محكمة النقض عدد       في الملف الجنائي عدد    04/2018/ 11المؤرخ 

5165 /2016 . 
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فقط، وكان عليه أن يصدر أمرا بالمتابعة ويترك لمحكمة الموضوع أمر تقييم التصريحات  
واستنباط الأدلة التي تثبت ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، وأن الغرفة الجنحية عندما  
تبنت علل السيد قاض ي التحقيق تكون قد قيمت الأدلة من حيث الإدانة لا من حيث  

 .(18) ها معللا تعليلا ناقصا يستوجب نقضه"كفايتها، مما يجعل قرار 

أن   إنما يجب  النعي  أن  النقض، معتبرة  وهو توجه مرفوض من قبل محكمة 
قاض ي  أمر  على  وليس  قرارها  في  بالنقض  المطعون  الجنحية  الغرفة  قرار  على  ينصب 
غير  وسيلة  هي  المقتضيات  هذه  تراع  لم  التي  النقض  وسيلة  تكون  ثم  ومن  التحقيق، 

 .(19) مقبولة

 
عدد   (18)  النقض  محكمة  قرار  في  الواردة  العامة  النيابة  من  المعتمدة  النقض  وسيلة  في   1202/1مضمن  المؤرخ 

يلي:  2018/ 15929في الملف الجنائي    2018/ 10/ 03 النقض عن هذه الوسيلة ما  . وقد جاء في جواب محكمة 
ما ينعاه على القرار المطعون فيه  "حيث إن ما أثير في هذه الوسيلة يشوبه الإبهام والغموض، لعدم بيانه بتدقيق  

الصادر عن الغرفة الجنحية، لبحثه والتأكد من كونه يشكل سببا من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة 
فهي    534 الجنائية،  المسطرة  قانون  الوسيلة كما عرضت    –من  نفسه،   –أي  التوجه  في  غير مقبولة". لاحظ 

أعداد   النقض  محكمة  في  المؤ   553/1قراري  في الملف الجنائي عدد    18/04/2018رخ    2017/ 25677والصادر 
 . 2018/ 10609في الملف الجنائي عدد  2018/ 25/07المؤرخ في  994/1وكذلك عدد 

ما يلي:   –المشار إليه    –  2018/ 716في الملف الجنائي عدد    09/2018/ 05المؤرخ في    1044/1جاء في القرار عدد   (19) 
"حيث إن ما أثير على النحو الذي ورد عليه، والذي انصب في مجمله على نعي أمر قاض ي التحقيق، لم يبين فيه  

المطعون فيه الصادر عن ا لغرفة الجنحية حتى يتسنى بحثه والتأكد من  الطاعن ما يعيبه بتدقيق على القرار 
محكمة  قرار  نفسه  الاتجاه  في  مقبولة". لاحظ  غير  فهي  بذلك  والوسيلة  النقض،  أسباب  يدخل ضمن  كونه 

 .717/2018الصادر في الملف الجنائي  09/2018/ 05المؤرخ في  1/ 1045النقض عدد 
والصادر في الملف الجنائي   05/09/2018المؤرخ في    1/ 1043وفي الإطار نفسه صدر عن محكمة النقض القرار عدد      

ما يلي: "حيث إن ما أثير في هذه الوسيلة يشوبه الإبهام والغموض، لاقتصاره على مناقشة ما    715/2018عدد  
ينعا ما  بتدقيق  تبيانه  ولعدم  التحقيق  قاض ي  أمر  إليه  الغرفة  انتهى  عن  الصادر  فيه  المطعون  القرار  على  ه 

المادة   في  عليها  المنصوص  الطعن  أسباب  من  سببا  يشكل  كونه  من  والتأكد  لبحثه  قانون    534الجنحية،  من 
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23 

النعي  النقض على مجرد  في وسيلة  يتعين عدم الاقتصار  وفي الاتجاه نفسه، 
يتعين  وإنما  علله وحيثياته،  وتبني  التحقيق  قاض ي  تأييدها لأمر  الجنحية  الغرفة  على 
إبراز مكامن الخلل في هذا التعليل ومواطن النقصان فيه. إذ لا يضير الغرفة الجنحية  

يلات أمر قاض ي التحقيق متى كانت متطابقة مع الواقع  من الناحية القانونية تبنيها لتعل
 .(20) ومع القانون وتفض ي إلى نفس النتائج

 الوسائل التي لا توضح وجه نعيها على القرار المطعون فيه -ب

كثيرا ما تلجأ النيابات العامة وهي بصدد صياغة وسائل النقض المعتمدة من  
قبلها، إلى إيراد أوجه عامة للنعي على تعليل القرارات المطعون فيها بالنقض دون توضيح  
مضامينها ومعانيها ودون الإدلاء بأي تفصيل بشأنها الأمر الذي تعتبره محكمة النقض  

 ها يجعلها غير مقبولة للاستدلال. غموضا في الوسيلة وإبهاما في

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، حيث جاء في إحدى وسائل النقض المعتمدة  
قاض ي  أمر  بتأييد  قض ى  الجنحية  الغرفة  عن  قرار صادر  نقض  في  النيابة  طرف  من 
التحقيق بعدم المتابعة ما يلي: "حيث إنه بالرجوع لحيثيات القرار الصادر عن الغرفة 

طرف النيابة العامة مما يكون الجنحية يتبين أنه لم يتطرق لجميع النقا ط المثارة من 
 .(21) معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين بالتالي نقضه وإبطاله"

 
الإدريس ي أمام الضابطة القضائية، والتي أفاد فيها أن المطلوب بالنقض شاركه في شحن المتلاشيات، وذلك من  
المتهم عبد العزيز الميموني... وأن قاض ي التحقيق لم يستنفذ جميع الإجراءات بما في ذلك تطبيق مقتضيات المادة  

 تباره سلطة اتهام".من ق.م.ج وأنه كان عليه أن يصدر أمرا بالمتابعة باع 154
في    666/1جاء في قرار محكمة النقض عدد   (20)  ما يلي:   5345/2018في الملف الجنائي عدد    16/05/2018المؤرخ 

"حيث إنه من جهة أولى، فإنه لا يعيب الغرفة الجنحية تبنيها لتعليلات أمر قاض ي التحقيق متى كانت هذه العلل  
 ها". مطابقة للواقع والقانون وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهت إلي

 2018/ 20/06المؤرخ في    1/ 788مقتطف من وسيلة النقض المعتمدة من النيابة العامة الواردة في القرار عدد   (21) 
. وقد جاء في جواب محكمة النقض عن هذه الوسيلة ما يلي: "حيث 13024/2017والصادر في الملف الجنحي رقم  



23

القسم الأول: دراســات ومقــالات

23 

النعي  النقض على مجرد  في وسيلة  يتعين عدم الاقتصار  وفي الاتجاه نفسه، 
يتعين  وإنما  علله وحيثياته،  وتبني  التحقيق  قاض ي  تأييدها لأمر  الجنحية  الغرفة  على 
إبراز مكامن الخلل في هذا التعليل ومواطن النقصان فيه. إذ لا يضير الغرفة الجنحية  

يلات أمر قاض ي التحقيق متى كانت متطابقة مع الواقع  من الناحية القانونية تبنيها لتعل
 .(20) ومع القانون وتفض ي إلى نفس النتائج

 الوسائل التي لا توضح وجه نعيها على القرار المطعون فيه -ب

كثيرا ما تلجأ النيابات العامة وهي بصدد صياغة وسائل النقض المعتمدة من  
قبلها، إلى إيراد أوجه عامة للنعي على تعليل القرارات المطعون فيها بالنقض دون توضيح  
مضامينها ومعانيها ودون الإدلاء بأي تفصيل بشأنها الأمر الذي تعتبره محكمة النقض  

 ها يجعلها غير مقبولة للاستدلال. غموضا في الوسيلة وإبهاما في

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة، حيث جاء في إحدى وسائل النقض المعتمدة  
قاض ي  أمر  بتأييد  قض ى  الجنحية  الغرفة  عن  قرار صادر  نقض  في  النيابة  طرف  من 
التحقيق بعدم المتابعة ما يلي: "حيث إنه بالرجوع لحيثيات القرار الصادر عن الغرفة 

طرف النيابة العامة مما يكون الجنحية يتبين أنه لم يتطرق لجميع النقا ط المثارة من 
 .(21) معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين بالتالي نقضه وإبطاله"

 
الإدريس ي أمام الضابطة القضائية، والتي أفاد فيها أن المطلوب بالنقض شاركه في شحن المتلاشيات، وذلك من  
المتهم عبد العزيز الميموني... وأن قاض ي التحقيق لم يستنفذ جميع الإجراءات بما في ذلك تطبيق مقتضيات المادة  

 تباره سلطة اتهام".من ق.م.ج وأنه كان عليه أن يصدر أمرا بالمتابعة باع 154
في    666/1جاء في قرار محكمة النقض عدد   (20)  ما يلي:   5345/2018في الملف الجنائي عدد    16/05/2018المؤرخ 

"حيث إنه من جهة أولى، فإنه لا يعيب الغرفة الجنحية تبنيها لتعليلات أمر قاض ي التحقيق متى كانت هذه العلل  
 ها". مطابقة للواقع والقانون وتؤدي حتما إلى النتيجة التي انتهت إلي

 2018/ 20/06المؤرخ في    1/ 788مقتطف من وسيلة النقض المعتمدة من النيابة العامة الواردة في القرار عدد   (21) 
. وقد جاء في جواب محكمة النقض عن هذه الوسيلة ما يلي: "حيث 13024/2017والصادر في الملف الجنحي رقم  



القسم الأول: دراســات ومقــالات

2424 

عبارة   تضمين  يكون  ثم  المثارة ومن  القرار    النقاط  على  الوسيلة  في  كنعي 
المطعون فيه بالنقض على عمومها من دون توضيح ما هي هذه النقاط المقصودة نقطة 
نقطة إن وجدت مع مراعاة ذكر الوقائع وأسماء الأشخاص وتواريخ الأفعال، غموضا في 

 الوسيلة يجعلها غير مقبولة. 

عبارات   ذكر  على  الوسيلة  في  المضمن  بالنعي  الاكتفاء  فإن  نفسه  السياق  وفي 
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عن  يبعدها  فيها  غموضا  يعد  الوسيلة  في  المقصودة  الوقائع  أو  الملابسات  أو  الظروف 

 .(22) دائرة الوسيلة المقبولة

ويعد من قبيل الوسائل الغامضة كذلك، تلك التي يتم فيها النعي على القرار  
، (23) المطعون فيه بعدم الالتفات إلى إحدى التصريحات الواردة على لسان أحد الأطراف

 
إن هذه الوسيلة غامضة لم تبين فيها الطاعنة النقاط القانونية التي أوردتها في تقريرها الاستئنافي والتي عابت  
القرار حتى  تعيبه بتدقيق على  النقض بمعرفة ما  الذي لم يسمح لمحكمة  على المحكمة عدم مناقشتها، الأمر 

 لحالة هذه غير مقبولة". يتسنى بحثه ورؤية مدى تأثيره على سلامته، مما تكون معه وا
الصادر في الملف الجنحي عدد   11/07/2018المؤرخ في    1/ 908لاحظ بهذا الخصوص ما ورد في القرارات أعداد   (22) 

عدد  2018/ 6303 والقرار  في    1/ 1113.  عدد    09/2018/ 19المؤرخ  الجنحي  الملف  في    10278/2018الصادر 
 .213/2018الصادر في الملف الجنحي عدد  2018/ 13/06المؤرخ في  774/1والقرار عدد 

الصادر   2018/ 27/06المؤرخ في    1/ 823جاء في وسيلة النقض المعتمدة من طرف النيابة العامة في القرار عدد   (23) 
ما يلي: "ذلك أنه من جهة أولى، فالسيد قاض ي التحقيق استند في تعليل   10242/2018الملف الجنائي عدد  في  

النقض   في  المطلوب  ارتكاب  يثبت  دليل  أي  انعدام  على  الجنحية  الغرفة  قبل  من  المؤيد  المتابعة  بعدم  أمره 
ا توافر مجموعة من  القضية،  يتبين من وثائق ملف  أنه  إلا  إليه،  إليه،  للمنسوب  المنسوب  تثبت صحة  لأدلة 

والتسلسل  والوضوح  بالدقة  والمتسمة  والعفوية  التلقائية  القاصر  للضحية  المفصلة  التصريحات  وخاصة 
المنطقي للأحداث، والتي أكد مصداقيتها تقرير الطبيب الشرعي الذي خلص إلى كون كلامها عن تفاصيل الحادث 

عون فيه، لم يعلل تعليلا كافيا من الناحيتين القانونية والواقعية،  غير مضطرب... ومن جهة ثانية فالقرار المط

25 

من دون توضيح لفحوى هذا    (24) أو الشهادات التي قد يتم الإدلاء بها من أحد الشهود
 التصريح أو تلك الشهادة والمركز القانوني لمن صدرت عنه والظروف التي صدرت فيها. 

اقع  ثالثا: تفادي الوسائل المتعلقة بالو

التي  الوقائع  التي تقتصر على مناقشة  بالواقع هي  إن وسيلة النقض المتعلقة 
سبق عرضها على محكمة الموضوع، بحيث تستهدف نفي تلك الوقائع أو تأكيد وجودها، 
للعنصر   تتطرق  أن  دون  من  مغاير،  نحو  على  أو  الموضوع  محكمة  على  عرضت  كما 

. علما أن وقائع الدعوى هي مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة  (25) القانوني
عليها في ذلك من محكمة النقض. ومن ثم تكون كل وسيلة احتجت بوقائع الدعوى دون 

 .(26) سواها غير مقبولة، لعدم ارتكازها على الجانب القانوني

 
واكتفت من خلاله الغرفة الجنحية، بتبني تعليل أمر السيد قاض ي التحقيق، مما تكون معه قد عرضت قرارها 
للنقض والإبطال". وقد جاء جواب محكمة النقض على ما أثير في الوسيلة على الشكل الآتي: "حيث إن الوسيلتين  

ية التي نسبت إلى القرار عدم الأخذ بها، ولم على النحو الواردتين عليه، لم تبينا مضمون الأدلة وتصاريح الضح
 توضحا مكمن نقصان تعليل القرار فاتسمتا بالغموض... مما تكونان غير مقبولتين". 

في الملف    2018/ 04/ 11المؤرخ في    521/1جاء في وسيلة النقض المعتمدة من طرف النيابة العامة في القرار عدد   (24) 
عدد   والغرفة    2017/ 25258الجنحي  التحقيق  قاض ي  عن  الصادرين  القرارين  إليه  ذهب  ما  أن  "ذلك  يلي:  ما 

الأدلة ووسائل الإثبات الواقعية    الجنحية يخالف النصوص القانونية التي تحدد دور قاض ي التحقيق في جمع
والقانونية للوقائع المتعلقة بالمتابعات، وليس البت فيها والفصل في الأركان والعناصر المكونة لجنحتي النصب 
على   ومنها  فيها.  للفصل  الموضوع  محكمة  على  الإحالة  توجب  قوية  قرائن  بشأنها  تتوفر  والتي  الأمانة،  وخيانة 

ال الخبرة  تقرير  محكمة الخصوص  جواب  جاء  وقد  كشهود".  إليهم  المستمع  المصرحين  وتصريحات  حسابية 
النقض على ما أثير في هذه الوسيلة ما يلي: "حيث إن ما أثاره الطاعن على النحو الذي ورد عليه جاء غامضا  

التي تعرضت  ومبهما، لم يوضح فيه ماهية القرائن القوية التي توجب المتابعة، ولا الوقائع أو تصريحات الشهود 
 للتحريف، والوسيلتان بذلك غير مقبولتين". 

 وما بعدها. 37محمد بناني: وسائل الطعن بالنقض، دراسة منشورة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى، ص  (25) 
النقض   (26)  في قرار محكمة  الأعلى سابقا  –جاء  بتاريخ    864عدد    -المجلس  في  1961أبريل    20الصادر  المنشور   ،

. ما يلي: "لا يمكن أن 72، المرجع السابق، ص  1965 -1957اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، سنوات  
 لمجلس الأعلى أية مسألة قانونية".تقبل الوسيلة التي لا تتضمن إلا مناقشة واقعية ولا تعرض على ا



25

القسم الأول: دراســات ومقــالات

25 

من دون توضيح لفحوى هذا    (24) أو الشهادات التي قد يتم الإدلاء بها من أحد الشهود
 التصريح أو تلك الشهادة والمركز القانوني لمن صدرت عنه والظروف التي صدرت فيها. 

اقع  ثالثا: تفادي الوسائل المتعلقة بالو

التي  الوقائع  التي تقتصر على مناقشة  بالواقع هي  إن وسيلة النقض المتعلقة 
سبق عرضها على محكمة الموضوع، بحيث تستهدف نفي تلك الوقائع أو تأكيد وجودها، 
للعنصر   تتطرق  أن  دون  من  مغاير،  نحو  على  أو  الموضوع  محكمة  على  عرضت  كما 

. علما أن وقائع الدعوى هي مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا رقابة  (25) القانوني
عليها في ذلك من محكمة النقض. ومن ثم تكون كل وسيلة احتجت بوقائع الدعوى دون 

 .(26) سواها غير مقبولة، لعدم ارتكازها على الجانب القانوني

 
واكتفت من خلاله الغرفة الجنحية، بتبني تعليل أمر السيد قاض ي التحقيق، مما تكون معه قد عرضت قرارها 
للنقض والإبطال". وقد جاء جواب محكمة النقض على ما أثير في الوسيلة على الشكل الآتي: "حيث إن الوسيلتين  

ية التي نسبت إلى القرار عدم الأخذ بها، ولم على النحو الواردتين عليه، لم تبينا مضمون الأدلة وتصاريح الضح
 توضحا مكمن نقصان تعليل القرار فاتسمتا بالغموض... مما تكونان غير مقبولتين". 

في الملف    2018/ 04/ 11المؤرخ في    521/1جاء في وسيلة النقض المعتمدة من طرف النيابة العامة في القرار عدد   (24) 
عدد   والغرفة    2017/ 25258الجنحي  التحقيق  قاض ي  عن  الصادرين  القرارين  إليه  ذهب  ما  أن  "ذلك  يلي:  ما 

الأدلة ووسائل الإثبات الواقعية    الجنحية يخالف النصوص القانونية التي تحدد دور قاض ي التحقيق في جمع
والقانونية للوقائع المتعلقة بالمتابعات، وليس البت فيها والفصل في الأركان والعناصر المكونة لجنحتي النصب 
على   ومنها  فيها.  للفصل  الموضوع  محكمة  على  الإحالة  توجب  قوية  قرائن  بشأنها  تتوفر  والتي  الأمانة،  وخيانة 

ال الخبرة  تقرير  محكمة الخصوص  جواب  جاء  وقد  كشهود".  إليهم  المستمع  المصرحين  وتصريحات  حسابية 
النقض على ما أثير في هذه الوسيلة ما يلي: "حيث إن ما أثاره الطاعن على النحو الذي ورد عليه جاء غامضا  

التي تعرضت  ومبهما، لم يوضح فيه ماهية القرائن القوية التي توجب المتابعة، ولا الوقائع أو تصريحات الشهود 
 للتحريف، والوسيلتان بذلك غير مقبولتين". 

 وما بعدها. 37محمد بناني: وسائل الطعن بالنقض، دراسة منشورة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى، ص  (25) 
النقض   (26)  في قرار محكمة  الأعلى سابقا  –جاء  بتاريخ    864عدد    -المجلس  في  1961أبريل    20الصادر  المنشور   ،

. ما يلي: "لا يمكن أن 72، المرجع السابق، ص  1965 -1957اجتهادات المجلس الأعلى في المادة الجنائية، سنوات  
 لمجلس الأعلى أية مسألة قانونية".تقبل الوسيلة التي لا تتضمن إلا مناقشة واقعية ولا تعرض على ا



القسم الأول: دراســات ومقــالات

2626 

ومن ثم فإن كل وسيلة للنقض تقتصر في نعيها على مجرد إيراد وقائع الدعوى  
دون إيراد انتقادات قانونية أو نعي على التعليل المعتمد من القرار المطعون فيه، تكون 
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التي تؤدى أمام الجهات القضائية. ومن ثم فإن  القانونية هي تلك  اعتبار أن الشهادة 
 .(28) حجيتها تكون أقوى من تلك التصريحات التي يدلي بها أمام الشرطة القضائية

تكتسبها  التي  البالغة  الأهمية  القانون،  بحقل  مشتغل  كل  على  خاف  وغير 
التصريحات المرجعية في تتبع الجناة وإلقاء القبض عليهم والحيلولة دون إفلات كل من  

ضلع في ارتكاب الجريمة من الفاعلين الأصليين والمساهمين والشركاء من العقاب. كان له  
غير أن هذه الأهمية سرعان ما تتلاش ى أمام التوجهات القضائية المتعلقة بتقدير قيمة 
الشهادة الصادرة عن مصرح المسطرة المرجعية بعد أن يتراجع عنها أمام جهة قضائية، 

 الأقوى حجة، ولو لم يكن هو الحقيقة. فيصير فحوى هذا التراجع هو 

ومن أجل التحوط من تراجع هؤلاء المصرحين عن سابق تصريحاتهم التمهيدية  
أمام القضاء، ومن ثم إفراغ الأبحاث الأولية من كل جدوى، وإهدار مختلف الجهود التي 
التقيد  لزاما  نرى  العقاب،  من  الجناة  إفلات  دون  والحيلولة  الجريمة  لمكافحة  تباشر 

إلى أعضاء النيابة العامة من طرف السيد الوكيل بفحوى التعليمات الكتابية الموجهة  

 
الطعن  (28)  برفض  قضت  والتي  الإعدادي،  التحقيق  قضايا  في  النقض  محكمة  عن  الصادر  القرارات  هي  كثيرة 

لأوامر   المؤيدة  الجنحية  الغرفة  عن  الصادرة  القرارات  استئناف  في  العامة  النيابات  طرف  من  المقدم  بالنقض 
التحقيق بشأن عدم المتابعة، بعلة خلو هذه القضايا من وسائل الإثبات   بعد تراجع مصرحي المسطرة قضاة 

  20/06/2018المؤرخ في    1/ 815المرجعية. أورد منها قرارين قضائيين على سبيل المثال: حيث جاء في القرار عدد  
ما يلي: "حيث إن محكمة القرار لما قضت بتأييد أمر قاض ي التحقيق بعدم  25333/2017في الملف الجنائي رقم  

نسوبة إليه، استندت على إنكاره المتوافر في جميع مراحل البحث والتحقيق متابعة المطلوب من أجل الأفعال الم 
وعلى عدم قيام ولو قرينة بسيطة ضده يمكنها استخلاصها من معطيات القضية، وكذا على تراجع المصرح حمزة  

 حلحول عن تصريحاته التمهيدية...". 
ما يلي: "حيث يتجلى من   1353/18في الملف الجنائي عدد    2018/ 18/07المؤرخ في    1/ 970كما جاء في القرار عدد      

عدم  في  عليها  استندت  التي  والقانونية  الواقعية  الأسباب  بينت  فيه  المطعون  القرار  محكمة  أن  التعليل  هذا 
ن في عدم توفر وسائل الإثبات. ويبقى ما أثير من طرف متابعة المطلوب من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتي تكم

عن   لتراجعه  نظرا  بالاعتبار  جدير  غير  تمهيديا  الريفي  الرحمان  عبد  المسمى  تصريحات  بخصوص  الطاعن 
 تصريحاته تلك أمام قاض ي التحقيق...".



27

القسم الأول: دراســات ومقــالات

27 

التي تؤدى أمام الجهات القضائية. ومن ثم فإن  القانونية هي تلك  اعتبار أن الشهادة 
 .(28) حجيتها تكون أقوى من تلك التصريحات التي يدلي بها أمام الشرطة القضائية

تكتسبها  التي  البالغة  الأهمية  القانون،  بحقل  مشتغل  كل  على  خاف  وغير 
التصريحات المرجعية في تتبع الجناة وإلقاء القبض عليهم والحيلولة دون إفلات كل من  

ضلع في ارتكاب الجريمة من الفاعلين الأصليين والمساهمين والشركاء من العقاب. كان له  
غير أن هذه الأهمية سرعان ما تتلاش ى أمام التوجهات القضائية المتعلقة بتقدير قيمة 
الشهادة الصادرة عن مصرح المسطرة المرجعية بعد أن يتراجع عنها أمام جهة قضائية، 

 الأقوى حجة، ولو لم يكن هو الحقيقة. فيصير فحوى هذا التراجع هو 

ومن أجل التحوط من تراجع هؤلاء المصرحين عن سابق تصريحاتهم التمهيدية  
أمام القضاء، ومن ثم إفراغ الأبحاث الأولية من كل جدوى، وإهدار مختلف الجهود التي 
التقيد  لزاما  نرى  العقاب،  من  الجناة  إفلات  دون  والحيلولة  الجريمة  لمكافحة  تباشر 

إلى أعضاء النيابة العامة من طرف السيد الوكيل بفحوى التعليمات الكتابية الموجهة  

 
الطعن  (28)  برفض  قضت  والتي  الإعدادي،  التحقيق  قضايا  في  النقض  محكمة  عن  الصادر  القرارات  هي  كثيرة 

لأوامر   المؤيدة  الجنحية  الغرفة  عن  الصادرة  القرارات  استئناف  في  العامة  النيابات  طرف  من  المقدم  بالنقض 
التحقيق بشأن عدم المتابعة، بعلة خلو هذه القضايا من وسائل الإثبات   بعد تراجع مصرحي المسطرة قضاة 

  20/06/2018المؤرخ في    1/ 815المرجعية. أورد منها قرارين قضائيين على سبيل المثال: حيث جاء في القرار عدد  
ما يلي: "حيث إن محكمة القرار لما قضت بتأييد أمر قاض ي التحقيق بعدم  25333/2017في الملف الجنائي رقم  

نسوبة إليه، استندت على إنكاره المتوافر في جميع مراحل البحث والتحقيق متابعة المطلوب من أجل الأفعال الم 
وعلى عدم قيام ولو قرينة بسيطة ضده يمكنها استخلاصها من معطيات القضية، وكذا على تراجع المصرح حمزة  

 حلحول عن تصريحاته التمهيدية...". 
ما يلي: "حيث يتجلى من   1353/18في الملف الجنائي عدد    2018/ 18/07المؤرخ في    1/ 970كما جاء في القرار عدد      

عدم  في  عليها  استندت  التي  والقانونية  الواقعية  الأسباب  بينت  فيه  المطعون  القرار  محكمة  أن  التعليل  هذا 
ن في عدم توفر وسائل الإثبات. ويبقى ما أثير من طرف متابعة المطلوب من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والتي تكم

عن   لتراجعه  نظرا  بالاعتبار  جدير  غير  تمهيديا  الريفي  الرحمان  عبد  المسمى  تصريحات  بخصوص  الطاعن 
 تصريحاته تلك أمام قاض ي التحقيق...".



القسم الأول: دراســات ومقــالات

2828 

الصادرة  الدوريات  أحد  في  العامة  النيابة  رئيس  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام 
. وذلك بإيلاء المساطر التي تتضمن هذا النوع من التصريحات المزيد من العناية  (29) عنه

 أثناء الإشراف على الأبحاث التمهيدية بخصوصها. 

من   للتثبت  اللازمة  التحريات  بكافة  القيام  العناية،  هذه  متطلبات  من  ولعل 
حقيقة ارتكاب الأفعال الجرمية التي تتضمنها هذه المساطر، بما في ذلك إمكانية إخضاع  

فيهم   المرجعية    – المشتبه  التصريحات  محيطهم   –موضوع  في  إضافية  لأبحاث 
بأبحاث تكميلية إن ا قتض ى الأمر للتحقق من صحة المنسوب  الاجتماعي، والاستعانة 

وإجراء   الجنائية،  الأبحاث  لتعميق  القانونية  الإجراءات  كافة  إلى  اللجوء  وكذا  إليهم. 
إحضار  تطلب ذلك  ولو  التمهيدي  البحث  مرحلة  أثناء  اللازمة. واستنفاذها  المواجهات 

الباحثة   القضائية  الشرطة  أمام  بالمشتبه فيهم سواء  النيابة المصرحين ومواجهتهم  أو 
 .(30) العامة

مصداقية   بتحصين  الكفيلة  القانونية  الإجراءات  أن  جهتنا  من  ونضيف 
التصريحات المرجعية، هي كل إجراء قانوني يمكن أن تباشره النيابة العامة أو الشرطة  
جهة،  من  التصريحات  هذه  صدق  من  للتحقق  إشرافها  تحت  العاملة  القضائية 

لت المصرح  عليه  يقدم  قد  مستقبلي  تراجع  أي  من  جهة وتحصينها  من  العدالة  ضليل 
 أخرى. 

الأجهزة   تصرف  لحسن  تخضع  وهي  تحت حصر،  تقع  لا  قد  ذلك  في  والأمثلة 
الباحثة كعرض صور حديثة للمشتبه فيهم على المصرحين، واستفسارهم عن هوياتهم 
عنهم.  والمعلومات  القرائن  أكثر  لجمع  وأنشطتهم،  وأعدادهم  أسرهم  وعن  الكاملة، 

 
 عن رئيس النيابة العامة.  2018أكتوبر  16س/ر ن ع الصادرة بتاريخ  41يتعلق الأمر بالدورية عدد  (29) 
 س / ر ن ع الصادرة عن رئيس النيابة العامة.  41مقتطفات من إحدى فقرات الدورة عدد  (30) 
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التي  بالألقاب  الاكتفاء  وعدم  لتأكيدها  عليهم  والشخصية  العائلية  أسمائهم  وعرض 
. والانتقال معهم إلى (31) يشتهرون بها فكم من الحقوق التي ضيعت بسبب هذه الألقاب

وإطلاق   قانونية،  محاضر  في  ذلك  وتسجيل  عليها  للتعرف  فيهم  المشتبه  إقامة  مقار 
هؤلاء   تورط  يفيد  ما  تتضمن  قد  التي  تصريحاتهم  صدق  من  للتحقق  موازية  أبحاث 

 المشتبه فيهم. 

بأدلة  المتعلقة  الموضوعية  الدفوع  كافة  النقض  وسيلة  تضمين  خامسا: 
 الإثبات المتوفرة 

إن القاسم المشترك بين القرارات الصادرة عن محكمة النقض القاضية برفض  
المؤيدة  الجنحية  الغرفة  قرارات  في  العامة  النيابات  طرف  من  المقدمة  النقض  طلبات 
لأوامر قاض ي التحقيق بشأن عدم المتابعة هو التعليل الذي يكاد يوحدها جميعا والذي  

، أن المحكمة أبرزت أنه لم تتوفر في الملف أدلة مفاده "حيث إنه يتجلى من هذا التعليل
كافية تفيد اقتراف المطلوب في النقض للأفعال الجرمية موضوع متابعته وعللت قرارها  

 في هذا الشأن تعليلا كافيا، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس". 

 
عليهم  (31)  بالأمر  للمعنيين  فوتوغرافية  صور  عرض  تم  ولو  المصرحين  بتراجع  تأخذ  قد  الموضوع  محاكم  أن  يذكر 

القرار عدد  في تعليل  الفوتوغرافية. حيث مما جاء  الصورة  يكن هو صاحب  لم  فيه  المشتبه  أن  بعلة  تمهيديا 
يث أيدت الغرفة الجنحية أمر السيد ما يلي: "ح  5177/16في الملف الجنائي عدد    04/2018/ 18المؤرخ في    544/1

قاض ي التحقيق وتبنت حيثياته وقد علل هذا الأخير عدم متابعته للمطلوب في النقض بما يلي: ... حيث نفى المتهم  
أن يكون يلقب بالحاج مصطفى أو المزاجي وإنما يدعى باسم عبد الحميد قانت وأنه لا يعرف المسمين بوشعيب  

ي ولم يسبق أن تعامل معهما. كما أن المعنيان بالأمر عند مواجهته بهما خلال مرحلة  لومانة وعبد الصمد أشهيم
التحقيق الإعدادي أكدا بكونه ليس بصاحب الصورة التي عرضت عليهما خلال البحث التمهيدي ... وحيث يتجلى 

ض للأفعال المنسوبة إليه من هذا التعليل أنه أبرز عدم توفر الملف على أدلة كافية تفيد ارتكاب المطلوب في النق
 وأن المحكمة عللت قرارها في هذا الشأن تعليلا كافيا. فالوسيلتان غير مرتكزتين على أساس". 
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العقبات الواقعية والقانونية التي قد تصادف قضاة التحقيق في القيام بمهامهم، كلما  
 .(32) كانت نسبة النجاح في ممارسة طعونهم القانونية مرتفعة

 
حسبنا في هذا المقام أن نبرز أحد النماذج المشرفة لما ينبغي أن تكون عليه وسيلة النقض الفاعلة التي تتقدم بها النيابة   (32) 

بصدد صياغة   وهي  عدد  العامة  القرار  من  والمأخوذة  في    1069/1مذكرتها  عدد   12/09/2018المؤرخ  الجنائي  الملف  في 
 حيث جاء فيها: "في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من انعدام التعليل. 10927/2017

ذلك أن القرار المطعون فيه أيد أمر قاض ي التحقيق القاض ي بعدم المتابعة بناء على إنكار المتهم لما نسب إليه في سائر مراحل     
المتهم خاصة وأن جميع مصرحي   لتعزيز الاتهام ضد  البحث والتحقيق وخلو الملف من أي عنصر يمكن الاعتماد عليه 

ريحاتهم ضده بعد أدائهم اليمين القانونية خلال مرحلة التحقيق لكن بالرجوع إلى  المسطرة المرجعية قد تراجعوا على تص
 ملتمس النيابة العامة يتضح أن بالملف عدد من القرائن الكافية للمتابعة لم يناقشها القرار نجملها فيما يلي: 

إن المصرحين أجمعوا أثناء البحث معهم تمهيديا على أنهم رافقوا المدعو زعور )والمسمى محمد الشلاف بين الأمين   -
ابن أخ المتهم( إلى منزل المتهم أعلاه ولاحظوا بمرآبه وجود زورق مطاطي والمخدرات المحجوزة، وأن هذا الأخير كان 

 م على سكان الدواوير المجاورة لكي لا يقوموا بالتبليغ عنهم. دره 200و 100يقوم بتوزيع مبالغ مالية تقدر بين 
بالمحضر عدد   - )المتهم    17/03/2011بتاريخ    114أنه ورد  الشلاف  بالمسمى محمد  الخاصة  الصورة  تم عرض  أنه 

 أعلاه( ابن عدم زعور صاحب المنزل الأول على الأشخاص الأربعة الموقوفين لديهم فتعرفوا فورا عليه. 
بتاريخ   - علمه  إلى  وصل  بأنه  وإعداديا  تمهيديا  صرح  المتهم  أن منزله تم تفتشيه من قبل عناصر    26/03/2011أن 

الدرك الملكي، وصرح إعداديا أنه لاحظ أن منزله أصيب بكسر، ولم يتقدم إلى مصلحة الدرك الملكي بعد كل ما وقع  
 خوفا من تلفيق أية تهمة له. 

إن تراجع المصرحين المجرد عن تصريحاتهم التمهيدية إنما يهدف إلى مساعدة المتهم للتملص من المسؤولية الجنائية   -
 عن الفعل الجرمي المنسوب إليه.

الش يء الذي يجعل القرار المطعون فيه لما تجاهل القرائن المذكورة مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما  
 يعرضه للنقض والإبطال. 

وقد كان جواب محكمة على ما أثير بالوسيلة أعلاه على الشكل الآتي: "وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه 
بوجود   14/02/2017ومن محضر الجلسة الصحيح شكلا، أن النيابة العامة دفعت في ملتمسها الكتابي المقدم في جلسة  

سواء بالإيجاب أو عدد من القرائن في القضية، ولا يستفاد من القرار أ نه تمت دراستها والجواب على الملتمس المذكور 
 السلب. 

إن ثبت   –وحيث إن عدم جواب الغرفة الجنحية على ملتمس عرض عليها بشكل صحيح، وقد يكون من شأن ما تضمنه 
 التأثير على مسار القضية، يعتبر نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ويعرض القرار للنقض والإبطال".  –
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 الذكاء الاصطناعي ورهان مكافحة الجريمة المنظمة
 عبد الكريم الشافعي

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة 

والجماعة   البلدان.  جميع  تمسُّ  التحول  دائمة  ظاهرة  هي  المنظمة  الجريمة 
سم بقدر من التنظيم  الإجرامية المنظمة هي تلك التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر، وتت 
الهيكلي، ويمتد وجودها فترةً من الزمن، وتهدف إلى ارتكاب واحدة على الأقل من الجرائم 

ق بغية تحقيق غرضها  الخطيرة، وتعمل الجماعة الإجرا مية المنظمة أيضاً على نحو منسَّ
العام المتمثل في الحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى. وكثيراً ما تجد الجماعات  
الإجرامية المنظمة مجالاتها الرئيسية لجني الأرباح في توفير سلع وخدمات غير مشروعة 

الأنش  أمثلة  ومن  الناس.  عامة  من  شديد  بإقبال  تكر س تحظى  أن  يمكن  التي  طة 
رات، الاتجار بالأسلحة النارية،  الجماعات الإجرامية المنظمة نفسها لها: الاتجار بالمخد ِّ
دة أو بالمنتجات الطبية الزائفة  الاتجار بالبشر، تهريب المهاجرين، الاتجار بالسلع المقلَّ

 أو الاتجار بالممتلكات الثقافية. 

وبما أنَّ جني الأرباح هو الغرض الأساس ي للجريمة المنظمة فكثيراً ما تذهب هذه  
الجماعات بعيداً في السعي إلى إخفاء وحماية ما تكسبه من الأنشطة غير المشروعة، عن 
الأعمال   قطاع  إلى  التسلل  أشكال  من  وغيرها  والابتزاز  الأموال  وغسل  الفساد  طريق 

الشائع ومن  الحكومي.  الحدود؛   والجهاز  عبر  المنظمة  الإجرامية  الجماعات  تعمل  أن 
ع المجالات التي يمكن أن تتواجد فيها إنما يعني أنها أكثر حضورا في المجتمع مما قد  وتنوُّ

ه المرء عادة نُّ  .)1(.يَظ 

 
 (1) https://www.unodc.org/e4j/ar/secondary/organized-crime.html 

 .  18h.30 / le 16/01/2025 ساعة وتاريخ الدخول:
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وتعد   الوطنية هذا  المنظمة عبر  الجريمة  المتحدة لمكافحة  التي اتفاقية الأمم   ،
المتحدة   للأمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب  في    25/ 55اعتمدت  تشرين   15المؤرخ 

عبر  2000الثاني/نوفمبر   المنظمة  الجريمة  مكافحة  في  الرئيس ي  الدولي  الصك   ،
 .(2) ةالوطني

خاصة   العالم  يعرفها  التي  التكنولوجية  لات  التحو  ظل  وفي  أنه  القول  ويمكن 
استعمال   على  الإقبال  وتزايد  الاتصال،  في  المستعملة  الرقمية  التقنيات  تطور  أمام 
متطورة  وجد  حديثة  وسائل  ل  تشك  أصبحت  عوامل  كلها  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

الها المشبوهة بشكل يومي، الأمر الذي  تستغلها العصابات المنظمة وتستعملها في أعم 
التطور  هذا  مواكبة  أجل  من  القانون  إنفاذ  جهات  على  جديدة  تحديات  فرض 
للتصدي   الدولي  المستوى  على  الإجرامية  الشبكات  توظفه  أصبحت  الذي  التكنولوجي 

 لأنشطتها الإجرامية. 

صناعة   مجال  في  تتسابق  والحكومات  الدول  أصبحت  السياق  هذا  وفي 
الحديثة   التكنولوجيا  واستثمار  ها  تملك  بغية  الاصطناعي  الذكاء  وتطبيقات  البرمجيات 
إنفاذ  جهات  وتمكين  أنواعها،  بمختلف  المنظمة  للجريمة  التصدي  في  فها  توظ  التي 

المقا  بتفعيل  الكفيل  اللوجستيكي  الدعم  من  الجريمة القانون  للمكافحة  الوقائية  ربة 
 بالأولوية، أو بتتبع مسار الجريمة والعمل على توقيف مرتكبيها بالسرعة اللازمة.

 
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية صادقت   (2)

 4الموافق لـ   1424شوال  09الصادر في  132-02- 1، وتم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 2002شتنبر  19بتاريخ 
كة من بين  . كما تعد الممل2003شتنبر    29، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على الصعيد الدولي في  2003دجنبر  

الدول التي التزمت مبكرًا بهذه الاتفاقية وببروتوكولاتها، بما يعزز انخراطها في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة  
 .عبر الوطنية

الذكـــــــاء الاصطناعي ورهــــان مكـــــــافحة الجــــــــريمة المنظمة
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على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  تجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية صادقت   (2)

 4الموافق لـ   1424شوال  09الصادر في  132-02- 1، وتم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم 2002شتنبر  19بتاريخ 
كة من بين  . كما تعد الممل2003شتنبر    29، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على الصعيد الدولي في  2003دجنبر  

الدول التي التزمت مبكرًا بهذه الاتفاقية وببروتوكولاتها، بما يعزز انخراطها في التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة  
 .عبر الوطنية
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إنفاذ   لجهات  بشأن  كبيرة  قدرات  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  وتمتلك  هذا 
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 .وأساليب إحصائية، ما يسهم في الحد من نسبة الجرائم وزيادة السلامة العامة

عبر   لاستخدامها  خصيصاً  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقيات  بعض  ممت  وص  هذا 
والمصطلحات   اللغة  عن  للكشف  الإلكترونية،  والمنصات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
جيش   عبر  والإرهاب،  المنظمة  والجريمة  والمخدرات  بالبشر  الاتجار  جرائم  في  الشائعة 

   إلكتروني افتراض ي تابع لوكالات إنفاذ القانون.
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 .بعد تزويده بتعليمات تؤهله لاتخاذ قرارات مثل البشر

من جهة أخرى تستخدم العصابات الإجرامية صور الأقمار الصناعية لتشكيل  
طرق   وإدارة  دولية  أنظمةشبكة  باستخدام  للذكاء   ”Earth Observation ”التهريب 

المنظمون  المجرمون  ويهاجم  التضاريس.  عن  دقيقة  بيانات  ر  توف  والتي  الاصطناعي، 
حول   والالتفاف  البيومترية،  الفحص  عمليات  من  للتهر ب  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة 
القطاعين  شبكات  في  فوض ى  وإحداث  والحدود،  والموانئ  المطارات  في  الأمني  النظام 

صاد والبنية التحتية للدول. وفي المقابل يتيح الذكاء  الخاص والحكومي وقطاعات الاقت
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خرائط  ورسم  المنظمة،  الجريمة  بمراقبة  القانون  لإنفاذ  جديدة  طرقاً  الاصطناعي 
فيها.  والتحقيق  الجرائم  وقوع  مناطق  وتوقعات  الأنماط  وتحديد  العصابات  لتحركات 
وتسمح الشرطة التنبؤية وأنماط الشرطة التمييزية في تحديد مكان الجريمة المتوقع بناءً  

 .ى وخوارزميات الذكاء الاصطناعيعلى قراءات سابقة لجرائم أخر 

العميق،   التعلم  على  حدوثها  لمنع  الجريمة  اتجاهات  كشف  في  ويستند 
صنع   قدرات  لمحاكاة  تجهيزها  يتم  التي  الكمبيوتر  وأجهزة  الجريمة  بيانات  باستخدام 
نظام   لتطوير  الآلي  التعليم  إلى  الاصطناعي  الذكاء  ويلجأ  البشري.  المخ  في  المعقد  القرار 

بالبشر الاتجار  جرائم  ضحايا  عدد  وجوه   تسجيل  على  التعرف  عبر  الإنترنت،  عبر 
متعدد  إلكتروني  تسجيل  نظام  عبر  القانونية  غير  الأنشطة  عن  والكشف  الضحايا 

 .العوامل

بظلاله   أرخى  التكنولوجي  التطور  بأن  يظهر  أعلاه  استعراضه  تم  ا  مم  وانطلاقا 
على الجريمة من خلال ارتفاع نسبة التنسيق والدقة في تنفيذ العمليات المرتبطة بها من 
من  القانون  إنفاذ  جهات  كذلك  الاصطناعي  الذكاء  مكن   أخرى  جهة  ومن  جهة، 

بمكافحة   الكفيلة  المتطورة  على التكنولوجيا  الخناق  وتضييق  المنظمة  الجريمة 
 عناصرها.  

وللإحاطة بهذا الموضوع من عدة زوايا سننطلق من تساؤل أساس ي حول كيفية  
على  الخناق  وتضييق  المنظمة  الجريمة  مكافحة  في  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 

 تنظيماتها؟ 

المقاربة   الأول  خلال  من  إلى مبحثين سنعالج  المقال  الغاية سنقسم هذا  ولهذه 
الاستباقية للذكاء الاصطناعي في حدوث الجريمة، على أن نتطرق في المبحث الثاني إلى 

 وسائل الإثبات الجنائي عبر الذكاء الاصطناعي. 
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 المبحث الأول: دور الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الجريمة 

في عصر تتسارع فيه وثيرة التطور التكنولوجي أصبحت الجريمة المنظمة أكثر  
تعقيدا من أي وقت مض ى مستفيدة من الأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة في تنفيذ 
الأمنية  الأجهزة  يد  في  وفعالة  قوية  كأداة  الاصطناعي  الذكاء  برز  المقابل.  وفي  أنشطتها. 

ية ضخمة من البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة، والمساهمة في   قادرة على تحليل كم 
 الكشف عن الجرائم قبل وقوعها. 

فالذكاء الاصطناعي أصبح حليفا أساسيا في الحرب ضد الجريمة المنظمة، ليس  
فقط بقدرته على تحليل المعطيات، بل بمرونته في التكيف مع التهديدات المتغيرة. ومع  
استمرار تطور هذه التكنولوجيا من المتوقع أن تزداد فعاليتها في تحقيق الأمن شريطة 

 وني يضمن الخصوصية وحقوق الإنسان. أن يتم استخدامها ضمن إطار قان

هذا توجد العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات القدرة على منع الجرائم  
الكاميرا  وتقنيتي  الأول(،  )المطلب  وكومباس  وهارت  بول  بريد  تقنيات  منها  المحتملة، 

المانعة من الاحتيال المصرفي )المطلب   assistant authorizesالمحمولة على الجسم، و
 الثاني(. 

 المطلب الأول: تقنيات بريد بول وهارت وكومباس 

تقنية  تعمل  بينما  الأولى(،  )الفقرة  بالجرائم  التنبؤ  على  بول  بريد  تقنية  تعمل 
خطر   تقييم  على  فتعمل  كومباس  تقنية  أما  المخاطر،  تقييم  في  المساعدة  على  هارت 

 العودة إلى الجرائم )الفقرة الثانية( 
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 الفقرة الأولى: تقنية بريد بول للتنبؤ بالجرائم 

تهدف هذه التقنية إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في الحفاظ على المجتمعات  
أكثر أمانا من خلال ما يسمى بالشرطة التنبؤية التي تتمثل ممارستها في تحديد الأوقات  
و الأماكن التي يرجح فيها حدوث جرائم معينة ، ثم تسيير دوريات في تلك المناطق لمنع  

تحدد أداة العمليات اليومية مكان و زمان حدوث الجريمة حدوث تلك الجرائم ، حيث  
على الأرجح ، مما يتيح للشرطة تخصيص مواردها بشكل فعال لمنع الجريمة ، و تعتمد 
توقعاتها على استخدام ثلاثة عناصر بيانات فقط و هي ، نوع الجريمة ، مكان ارتكاب  

الإدخال الأكثر دقة للتنبؤ ، و يتم   الجريمة ، و تاريخ و وقت ارتكابها ، باعتبارها بيانات
شخص في   33استخدام هذه التقنية حاليا للمساعدة في حماية شخص من بين كل   

الولايات المتحدة ، و قد نشأت هذه التقنية من مشروع بحثي من خلال العمل مع علماء  
س الرياضيات و علماء السلوك بين إدارة شرطة لوس أنجلوس و جامعة كالفورنيا في لو 

أنجلوس ، و جامعة سانتا كلارا ، حيث قام الفريق بتقييم مجموعة متنوعة من أنواع 
و  الشرطية  البيانات  لاستخدام  طريقة  لإيجاد  التنبؤ  و  السلوك  نماذج  و  البيانات 
حول   استشرافية  توصيات  أي  تقدم  أن  يمكن  البيانات  هذه  كانت  إذا  ما  فهم  محاولة 

ق إضافية  جرائم  حدوث  زمان  و  هذه مكان  أوقات  و  مواقع  توقع  على  القدرة  تعطي  د 
الجرائم بما يسمح بنشر عناصر الشرطة بشكل استباقي للمساعدة في منع وقوع هذه 

 الجرائم .

لحقوق   انتهاكها  يخش ى  و  بول  بريد  خوارزمية  نجاعة  في  يشكك  البعض  أن  إلا 
ابتداء   يتم  التي  البيانات  خلال  من  الشرطة  بعض ممارسات  بإخفاء عنصرية  الإنسان 
إدراجها في النظام ذاته ، لا سيما فيما يتعلق بمكان إرتكاب الجرائم ، فعلى سبيل المثال  

تركز بشكل غير متناسب على حي معين ، لكان من إذا كانت قوات الشرطة في الماض ي  
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إلى  بعد ذلك  ، ما سيؤدي  الحي  في نفس  المرتكبة  الجرائم  الكشف عن  يتم  أن  المرجح 
حيث    ، مصطنع  بشكل  بول  بريد  خوارزمية  لإنشاء  المستخدمة  البيانات  تاريخ  تشويه 
سيؤدي   ما  هو  و   ، مستقبلا  الحي  هذا  في  الجرائم  لارتكاب  أعلى  باحتمالية  ستتنبأ 

ن الموارد لحفظ النظام في هذا الحي ، فإذا كان بالضرورة إلى تخصيص الشرطة للمزيد م
الحقيقي  السبب  يكون  قد   ، معين  دين  أو  عرق  من  أشخاص  الغالب  في  يسكنه  من 
للاهتمام الخاص الذي أولته الشرطة في البداية هو هذا التنميط العرقي ، فإن نتائج  

 .  (3) نسانالخوارزمية قد تكون تمييزية لأسباب يحظرها القانون الدولي لحقوق الإ

 الفقرة الثانية: تقنية هارت للمساعدة في تقييم المخاطر

إذا افترضنا أنه تم القبض على حائز مخدرات ليس لديه سوابق جنائية عن أي  
حبسه   أم  بكفالة  عنه  الإفراج  هل  الأنجع  القرار  هو  فما  خطيرة،  أو  عنيفة  جرائم 
احتياطيا؟، حيث أن الأخير قد يهدر الموارد والأموال، وقد يكون ضرره أكبر من نفعه، 

ن المرات سنويا في جميع أنحاء العالم، والإجابة لذلك فإن هذا السؤال يطرح نفسه ملايي
 عنه تعتمد على مدى احتمال أن يتسبب المتهم في ضرر كبير إذا تم إطلاق سراحه.

عام   منتصف  في  مع    2016لذلك  بالتعاون  كامبريدج  بجامعة  الباحثون  قام 
دوره قرارات  اشرطة  اتخاذ  في  الشرطة  لمساعدة  أداة  أول  بتثبيت  المتحدة  بالمملكة  م 

المخاطر   تقييم  أداة  المسماة  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  فيها  استخدمت  الاحتجاز 
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المقبلين لارتكاب جريمة خطيرة جديدة مثل القتل أو الجرائم الجنسية أو السطو ، أم 
أنه معتدل الخطر و مرشح لارتكاب جريمة خطيرة جديدة مثل القتل أو السطو ، أم أنه 
معتدل الخطر و مرشح لارتكاب جريمة غير خطيرة أو منخفض المخاطر بحيث أنه من 

و  ، جريمة  أي  يرتكب  ألا  تحديد   المرجح  دورهام  شرطة  أرادت  هارت  تقنية  بواسطة 
نقطة  برنامج  من  الاستفادة  يمكنهم  حتى  المعتدلة  المخاطر  ذوي  بهم  المشتبه  مجموعة 
تقديم  و  للجريمة  الجذرية  الأسباب  معالجة  إلى  يهدف  والذي  بوان"  شيك   " التفتيش 

ضة " و قد وجدت  بديل عن محاكمتهم جنائيا لغايات تحويلهم إلى فئة " المخاطر المنخف
بالمئة، و مما لا شك فيه   63دراسة التحقق المستقلة هارت دقة إجمالية بلغت حوالي  

هارت   تقنية  مخرجات  أن  كما   ، نهائي  لا  بشكل  للتعديل  قابل  الاصطناعي  الذكاء  أن 
شرطة   سلطة  نطاق  في  المسؤول  للضابط  يرجع  النهائي  القرار  أن  و   ، فقط  إرشادية 

 . (4) تقنية تدعم صانع القرار البشري و لا تستبدلهدورهام ، حيث أن ال

هذا ويستخدم نظام كومباس من قبل عدة ولايات في الولايات المتحدة لتقييم  
خطر عودة الفرد إلى الإجرام ، باعتباره أداة تقييم مخاطر باستخدام ثلاثة مقاييس و  
لارتكاب   الاعتقال  إعادة  و  الظهور  عدم  خطر  أي   " المحاكمة  قبل  الإفراج  خطر   " هي 

جديدة في غضون عامين ، و ارتكاب جرائم عنيفة  جريمة ، و العود ، أي ارتكاب جريمة 
،وقد بدأ قضاة ولاية نيويورك استخدامه لاختيار العقوبة المفروضة ، و في فلوريدا تم 
ولاية  في  و   ، بكفالة  عنه  الإفراج  أو  المتهم  حبس  يجب  كان  إذا  ما  لتقرير  استخدامه 

الحكم   صدور  من  السجون  نظام  مراحل  في  استخدامه  تم  الإفراج ويسكنسن  حتى 
 المشروط . 

 
 . 107د. محمد عبد الله العوا ، مرجع سابق ، ص (4)
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بروبيبليكا  " شركة  أجرته  بتحقيق  التقنية  هذه  اختبار  تم  عام    و   "2016  
فوجدت أنه من المرجح تحديد المتهمين السود كمجرمين في المستقبل ، و تصنيفهم على 
أن  أيضا  لكن المحققين وجدوا   ، البيض  المتهمين  يعادل ضعف معدل  بما  النحو  هذا 

بالمئة من الأشخاص الذين توقعوا لهم ارتكاب جرائم عنيفة فعلوا ذلك عند   20فقط  
في مجموعة كام القبض على  النظر  بينما تم  ، و  في ذلك الجنح  بما   61لة من الجرائم 

أنه  تبين  عامين  غضون  في  لاحقة  جرائم  أي  بسبب  للإجرام  بعودتهم  المشتبه  من  بالمئة 
و على سبيل  الدقيقة   غير  المدخلات  من  للمخاطر  الخاطئة  الحسابات  بعض  نشأت 

شخص ما من ولاية أخرى  المثال الفشل في الحصول على السجل الجنائي لسابقة سجن  
، في حين تعزى النتائج الأخرى إلى طريقة تقييم العوامل و على سبيل المثال فقد يكون 
لديه  أنه منخفض المخاطر فقط لأن  يتم تصنيفه على  الذي تحرش بطفل  الشخص 

 وظيفة . 

وبالرغم من أن أدوات تقييم المخاطر باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
يكون لها بعض النواقص بسبب اعتمادها على بيانات الاعتقال أو الاحتجاز السابق  قد  

كنقطة البداية لتحليل التنبؤ بجريمة مستقبلية ما لم تعتمد تلك التنبؤات إلى حد كبير  
على جودة البيانات المدرجة في تلك الأداة، ومع ذلك فإن العديد من هذه الأدوات المتاحة 

خوارزمي  عن  تكشف  على لا  الصعب  من  يجعل  مما  عملها،  وطرق  منهجيات  أو  اتها 
 المحامين تحدي نتائجها. 

ينش ئ   أن  القانون  إنفاذ  في  الاصطناعية  الأدوات  استخدام  لتنامي  يمكن  كما 
مخاوف بشأن حقوق المواطنين الأساسية، وقدرات البحث والمصادرة المتزايدة المتوفرة 

 .  (5) لمؤسسات إنفاذ القانون وما يرافقها من تآكل للخصوصية هي أكثر ما يثير المخاوف 
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المتحدة   الولايات  في  القضاء  ميزان  في  التقنية  هذه  وضعت  الإطار  هذا  في 
الأمريكية من خلال مدى تأثيرها على الحقوق الدستورية للأفراد كالحق في الخصوصية، 
حيث تم اتهام المواطن الأمريكي إريك لوميس و حكم عليه بناء على تقييم المخاطر الذي  

الم فاعترض   ، كومباس  تقنية  هذه قدمته  أن  مدعيا  الاستخدام  هذا  على  لوميس  تهم 
لوميس   المتهم  ادعاءات  على  المحكمة  جواب  في  و   ، الدستورية  حقوقه  تنتهك  التقنية 
أشارت المحكمة أن خوارزمية كومباس هي خوارزمية ملكية ، و هو ما يجعل من الصعب  

ود مخاوف بشأن على المتهمين الطعن في نتائجها ، لكن في المقابل اعترفت المحكمة بوج
إمكانية التحيز العنصري في تقييمات تقنية كومباس ، لكنها وجدت في نفس الإطار أن 

 المتهم لوميس لم يثبت أن هذه التحيزات أثرت على تقييمه بشكل خاص . 

بحيث   التقنية،  لهذه  التكميلي  الاستخدام  ضرورة  إلى  المحكمة  خلصت  وقد 
أوصت القضاة بأن يستخدموا هذه التقنية كأداة مساعدة فقط وليس كأساس وحيد 

 .(6) لقراراتهم، مع التأكيد على أهمية أخذ عوامل أخرى في الاعتبار عند تحرير الأحكام 

عموما فإن هذه التقنية بما لها من عيوب، يمكن اعتبارها أداة رئيسية في عمل 
القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إذا وجد ما يزكي نفس النتائج التي توصلت  

 إليها هذه التقنية، بطرق أخرى غيرها. 
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   assistant autorisezالمطلب الثاني: تقنيتي الكاميرا المحمولة على الجسم و

تعمل الكاميرا المحمولة على الجسم على توثيق مهام منتسبي الشرطة )الفقرة  
المنع من الاحتيال المصرفي )الفقرة   على   assistant autorisezالأولى(، بينما تعمل تقنية  

 الثانية(. 

 الفقرة الأولى: تقنية الكاميرا المحمولة على الجسم 

يعمل بهذه التقنية في الإمارات العربية المتحدة ، حيث صدر عن حاكم دبي قرار  
بشأن استخدام الكاميرات الأمنية في توثيق مهام منتسبي الشرطة،    2020لسنة    14رقم  

و هم الضابط و صف الضابط و الفرد من العاملين في الشرطة و يشمل الذكر و الأنثى،  
جها كل  هي  الأمنية  الكاميرا  الصورة  و  و  الصوت  تسجيل  و  نقل  و  لالتقاط  معد  ز 

جودة  مستوى  رفع  إلى  القرار  هذا  يهدف  حيث   ، الشرطة  أو  المنتسب  يستخدمه 
الخدمات المقدمة من الشرطة ، و تطوير أداء المنتسبين و بث روح الطمأنينة لدى أفراد 

المجتمع عند   المجتمع ، و ترسيخ شعورهم بالأمن و الأمان و المحافظة على حقوق أفراد
تعاملهم مع المنتسبين ، و الوقوف على سلوك المنتسبين عند تعاملهم مع أفراد المجتمع، 
لقياس مستوى الشفافية و الحيادية لديهم ، و التحقق من الممارسات المنسوبة إليهم ، 
الحجية  الكاميرات  تسجيلات  لمحتوى  يكون  و   ، الجرائم  إثبات  في  المساهمة  عن  فضلا 

فة ، ما يثبت لسلطة البحث و التحري بالشرطة أو السلطة القضائية المختصة على الكا
 خلاف ذلك. 

الجسم تشكل إحدى   الكاميرات المحمولة على  أن  إلى  الفقه  ويشير جانب من 
إنفاذ  ممارسات  وتحسن  الشرطي  بالعمل  المرتبطة  التحديات  لمواجهة  المتاحة  الطرق 
القانون بشكل عام، إذ من شأنها عرض المعلومات في الوقت الفعلي عند استخدامها، 

تعزيز سلامة رجال الشرطة وكفاءتهم ومنع  وتزويد موظفي إنفاذ القانون بأداة مراقبة ل

43 

الجريمة، وتضيف شفافية أفضل بزيادة درجة التحضر في تصرفات المواطنين ورجال  
 الشرطة، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن شكاوى المواطنين، وزيادة قوة الأدلة الجنائية.

إنفاذ   سلطات  شرعية  تحسين  إلى  تؤدي  أن  المحمولة  للكاميرات  يمكن  و  هذا 
إنفاذ   سلطات  في  الثقة  غياب  مشكلة  من  المجتمعات  من  العديد  تعاني  إذ   ، القانون 
القانون ، و تتفاقم هذه المشكلة عند طرح الأسئلة المتعلقة بتواصل رجال الشرطة مع  

تنطوي   ما  غالبا  التي  و   ، المجتمع  على استخدام القوة ، و لمواجهة هذه المشكلة أفراد 
أفضل  توثيقا  توفر  قد  اللقاءات  هذه  خلال  التقاطها  يتم  التي  الفيديو  مشاهد  فإن 
أفضل للحوار الذي تم بين رجل الشرطة و الفرد ، مما يساعد في تأكيد طبيعة الأحداث  

على ارتفاع معدل    و تأييد الروايات التي يقدمها رجل الشرطة و أفراد المجتمع ، فضلا
الذي   الأمر   ، بينهم  تجمع  التي  اللقاءات  خلال  الشرطة  رجال  لأوامر  المواطنين  امتثال 
يقود بالتالي إلى انخفاض عدد الشكاوى المرفوعة ضد سلطات إنفاذ القانون ، و في كثير  
اللقاء   بتسجيل  إبلاغهم  الشرطة عند  تجاه رجال  سلوكهم  المواطنون  يغير  الأحيان  من 

 يمنع من تصعيد بعض المواقف إلى مستويات تتطلب استخدام القوة . بما 

بشأن شكاوى و دعاوى   أسرع  قرارات  اتخاذ  إلى  المحمولة  الكاميرات  تؤدي  كما 
رجال   سلوك  لسوء  أخرى  أشكال  و  للقوة  المفرط  الاستخدام  تدعي  التي  المواطنين 
الشرطة ، و في تحقيقات القضايا التي تتضمن روايات غير متسقة للقاء الحاصل ما بين 

يقات إلى أدلة مؤيدة ، و يتم إغلاقها لاحقا  الطرفين ، حيث غالبا ما تفتقر هذه التحق
عند عدم وجود مقطع فيديو أو شهود عيان مستقلين أو متعاونين ، و من شأن ذلك  
أن يقلل من الثقة في تطبيق القانون ، و من هنا تأتي أهمية الفيديوهات التي تلتقطها  

لشرطة و الشاكي ، الكاميرات المحمولة ، حيث تساعد في تأكيد وقائع اللقاء بين رجل ا
مما يؤذي إلى اتخاذ قرار أسرع ، كما أنها دليل في حالات القبض أو الملاحقات القضائية 
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الجريمة، وتضيف شفافية أفضل بزيادة درجة التحضر في تصرفات المواطنين ورجال  
 الشرطة، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن شكاوى المواطنين، وزيادة قوة الأدلة الجنائية.

إنفاذ   سلطات  شرعية  تحسين  إلى  تؤدي  أن  المحمولة  للكاميرات  يمكن  و  هذا 
إنفاذ   سلطات  في  الثقة  غياب  مشكلة  من  المجتمعات  من  العديد  تعاني  إذ   ، القانون 
القانون ، و تتفاقم هذه المشكلة عند طرح الأسئلة المتعلقة بتواصل رجال الشرطة مع  
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أفضل  توثيقا  توفر  قد  اللقاءات  هذه  خلال  التقاطها  يتم  التي  الفيديو  مشاهد  فإن 
أفضل للحوار الذي تم بين رجل الشرطة و الفرد ، مما يساعد في تأكيد طبيعة الأحداث  
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 يمنع من تصعيد بعض المواقف إلى مستويات تتطلب استخدام القوة . بما 
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لشرطة و الشاكي ، الكاميرات المحمولة ، حيث تساعد في تأكيد وقائع اللقاء بين رجل ا
مما يؤذي إلى اتخاذ قرار أسرع ، كما أنها دليل في حالات القبض أو الملاحقات القضائية 
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الأعمال   لاستكمال  القضائي  الضبط  مأموري  من  المطلوب  الوقت  إجمالي  تقليل  مع 
 .(7) الورقية في ملفات القضايا

 المانعة من الاحتيال المصرفي  assistant autorisezالفقرة الثانية: تقنية 

تم   المصرفية   الناحية  من  الاصطناعي  الذكاء  لتطبيقات  ناجح  مثال  يوجد 
منح   إليها  المخول  البشرية  العناصر  لمساعدة  اكسبريس  أمريكان  لشركة  تصميمه 
البيانات   من  مجموعة  على  معتمدا  التوجيهات  يعطي  النظام  هذا  كان  فقد   ، القروض 

اص ، و أساليب إنفاقه ، عن العميل طالب القرض تتضمن معلومات حول حسابه الخ
النظام   يقوم  البيانات  قواعد  من  العديد  دراسة  خلال  من  و   ، الشخصية  بياناته  و 
يمد  أن  النظام  لهذا  يمكن  و   ، للعملاء  القروض  منح  اعتماد  بشأن  توصية  بتقديم 
الشخص المفوض باعتماد منح القرض بأية حقائق أخرى ينبغي وضعها في الاعتبار فيما  

لعميل ، لذلك كان استخدام هذا النظام و غيره من الأنظمة القائمة على يتعلق بهذا ا
يمكن  التي  البيانات  بالاعتماد على  السريعة  القرارات  اتخاذ  في  البشر  المعرفة لمساعدة 
تخزينها في عدد من قواعد البيانات الإلكترونية يجسد نظم مواجهة محاولات الاحتيال  

ى قروض لا تستند إلى معلومات صادقة ، أو بيانات  على المصارف للشروع في الحصول عل
 . (8) واضحة ، أو ضمانات كافية

 المبحث الثاني: وسائل الاثبات الجنائي والذكاء الاصطناعي  

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في مجال الإثبات الجنائي، حيث يسهم  
دقة   أكثر  بشكل  الرقمية  الأدلة  وتحليل  جمع  في  تساهم  جديدة  تقنيات  تطوير  في 

 
العدالة الجنائية الذكية ، الكاميرات المحمولة على الجسم ، دراسة منشورة بمجلة القضاء   د. أحمد عبد الظاهر ،(7)

 وما بعدها .  60، ص  2020، أكتوبر  8والقانون ، دائرة القضاء ، السنة السابعة العدد 
 .  111محمد عبد الله العوا ، مرجع سابق ، ص (8)

45 

وفعالية. يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة المحققين على استخدام وسائل مبتكرة للكشف 
 .عن الجريمة وتقديم الأدلة بشكل موثوق أمام المحكمة

المخ    أهمومن   بصمة  نجد  الجنائي  الإثبات  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات 
أو   السمع  معاقي  الشهود  سماع  في  الاصطناعي  الذكاء  دور  عن  فضلا  الأول(،  )المطلب 

 النطق )المطلب الثاني(.  

 المطلب الأول: تقنية بصمة المخ في الإثبات الجنائي 

تعد تقنية بصمة المخ واحدة من أبرز التطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي في 
المرتبطة  العصبية  الأدلة  وتحقيق  لتحليل  ستخدم  ت  حيث  الجنائي،  الإثبات  مجال 
ساعد في تحديد هوية الجناة أو تقديم أدلة  بالجريمة. هذه التقنية توفر أداة جديدة ت 

ب الجنائية،  التحقيقات  تدعم  الدماغقاطعة  دراسة  في  العلمي  التطور  مع  يتماش ى   .ما 
نقوم  أن  على  الأولى(،  )الفقرة  وخصائصها  المخ  بصمة  ماهية  الإطار  هذا  في  سنتناول 

 بتقييم دورها في الإثبات )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: ماهية بصمة المخ 

 لبيان ماهية بصمة المخ سنتناول تعريفها )أولا(، ثم بيان خصائصها )ثانيا(. 

 أولا: تعريف تقنية بصمة المخ

تلك   أنها  على  الحديث  الجنائي  الإثبات  مجال  في  المخ  بصمة  بتقنية  يقصد 
الموجات والإشارات المخية التي تصدر من شخص له علاقة بالجريمة من خلال إشارات  
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عند  وتحليلها  تسجيلها  ويتم  الشخص،  ذاكرة  في  الجريمة  معلومات عن  بوجود  تفيد 
 .(9)  الآلياسترجاع هذه المعلومات بواسطة الحاسب 

كما يمكن تعريفها بأنها عبارة عن تقنية من تقنيات التحقيق التي تساعد على  
للكلمات   استجابتها  وكيفية  الكهربائية  الدماغ  موجة  قياس  بواسطة  الإدراك  تحفيز 
عن  للمعلومات  مخية  وإشارات  الكمبيوتر،  شاشة  على  الموجودة  والصور  والعبارات 

تسجيلها وتحليلها عند استرجاع هذه المعلومات  الجريمة الموجودة في الذاكرة، والتي يتم  
 .(10)  الآليعن طريق الحاسب 

أو هي قياس النشاط الكهربائي للدماغ وتحليله في أقل من ثانية لدى مواجهة  
القاتل جسم   في الماض ي، وعلى سبيل المثال إذا عرض على  صاحبه بش يء على علم به 
معين من موقع الجريمة التي ارتكبها فإن الدماغ يسجل على الفور تعرفه عليه بطريقة 

الدماغ أفعال  ردود  تسجيل  ويتم  بالرأس،   إرادية  متصلة  كهربائية  أقطاب  بواسطة 
ترصد نشاط الدماغ كالموجات، وعكس ذلك فالشخص الذي لم يكن في مسرح الجريمة 

 .(11)  الصور لا يظهر دماغه أي ردة فعل على تلك 

مدينة   من  فارويل  لورانس  الدكتور  إلى  المخ  بصمة  اكتشاف  في  الفضل  ويرجع 
فيرفيلد بولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو رئيس وكبير علماء مختبرات طب  
بصمة المخ، وعضو سابق في كلية هارفارد الطبية، وقد ذاع صيته عن هذه البصمة من 

 
للدراسات (9) الإمارات  مركز   ، إستراتيجية  رؤى  مجلة   ، الجنائي  الإثبات  ميزان  في  المخ  بصمة   ، فكري  الله  عبد  أيمن 

 . 126، ص  2017، سنة  13والبحوث الاستراتيجية ، الإمارات ، العدد 
(10) ، والسياسية  القانونية  للعلوم  الأنبار  جامعة  مجلة   ، الجنائي  الإثبات  في  المخ  بصمة  دور   ، عجاج  محمد  خالد 

 . 253، ص   12، العدد  2017العراق، سنة 
للعلوم (11) العربية  نايف  جامعة   ، وتطور  نشأة  الشخصية  تحقيق  أنظمة   ، اليوسف  محمد  بن  الله  عبد  العقيد 

 .  269، ص  2008الأمنية، الطبعة الأولى ، الرياض 

47 

الأمريكي  المجتمع  أبهر  حيث  والإذاعة،  التلفزيون  في  العديدة  ولقاءاته  أحاديث  خلال 
عندما تمكن من تحويل الكلمات والصور ذات العلاقة بجريمة معينة إلى ومضات على 
شاشة الكمبيوتر مستخدما في ذلك تقنية حديثة جدا ليبرهن ويثبت علاقة المجرم بتلك  

ا هذا  وفي  الصور،  أو  استخدام الكلمات  إن   "  : فارويل  لورانس  الدكتور  يقول  لمجال 
بصمة المخ سوف تدخل الملايين من الدولارات، كما ستوفر الوقت وسوف تحمي الكثير 
من الأحياء وسيتم الإفراج عن الأبرياء من السجن ووضع القانون موضع التنفيذ لمتابعة 

 المجرمين الحقيقيين " . 

و قد تم استعمال تقنية بصمة المخ في حل كثير من القضايا الصعبة والتوصل  
متهم   ،" " جيمس جريندز  يدعى  بقاتل محترف  ذلك قضية خاصة  للجاني ومثال على 
فيه   المشتبه  جوني هيلتون " وعند عرض  المجني عليها وتدعى "  وقتل  بقضية اغتصاب 

ى عليه اختبارات كانت نتائجها أن أجر   1999على الدكتور لورانس فارويل في أغسطس  
المخزون في مخ المشتبه فيه يجاري تفاصيل ونتائج الجريمة، واعترف الجاني أمام هذه 
الأدلة القوية بارتكابه الجريمة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، كما تم الاعتماد على 

 25ها عقوبة  استخدام بصمة المخ في قضية هرينجتون المتهم بجريمة قتل التي قض ى علي
على  ووافقت  المخ  بصمة  استخدام  أجل  من  للمحكمة  طلب  تقديم  تم  حيث  سنة، 

 . (12) بالولايات المتحدة الأمريكية ببراءته استنادا إلى التقنية الحديثة السالفة الذكر

بالمئة   مئة  بنسبة  دقيق  إجراء  هي  الدماغ  بصمة  أن  يزعم  فارويل  فإن  عموما 
 لتحديد ما إذا كان المشتبه به يعرف تفاصيل الجريمة أم لا يعرف ذلك. 

 

 
(12)، علي  الحديث    ميهوب  الجنائي  الاثبات  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  نموذجا    –تكنولوجيا  المخ  بصمة   –تقنية 

 وما يليها. 60جامعة المنار تونس ، ص 
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 وما يليها. 60جامعة المنار تونس ، ص 
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 المخثانيا: خصائص بصمة  

من   أدلة  على  الحصول  الممكن  من  أنه  العلماء  أجراها  التي  التجارب  أثبتت 
معقدة  لإجراءات  اللجوء  إلى  الحاجة  دون  الجنائية  الإجراءات  إطار  في  وذلك  الدماغ، 
أيد  بكرامته، وقد  تمس  أو  للإنسان  إحراجًا  تسبب  أساليب قد  استخدام  أو  ومتعددة 

"فا طريقة  صحة  و"إيكون"  "آلان"  الإثبات  العالمان  في  المخ  بصمة  استعمال  في  رويل" 
الجنائي وذلك بإجراء بحث مستقل ودراسات إحصائية أثبتت أن استخدام بصمة المخ 
في القضايا الجنائية تتمتع بمصداقية عالية، خاصة وأنها غير مصممة للاستخدام أثناء  
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 . (13) وأنها تساهم بشكل كبير في تقليل الجهد المبذول في عملية البحث الجنائي الحديث

 
الحديث  (13) الجنائي  الاثبات  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا   ، علي  نموذجا    –ميهوب  المخ  بصمة   –تقنية 
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هذا وتتميز بصمة المخ بخصائص الثبات وعدم التغير، حيث إنها آخر ما يتحلل  
من الجسم وعدم تأثرها بعامل الوراثة حتى بين التوأمين، ويعد الدماغ المصدر الأساس 
المسؤول عن أعمال الإنسان كافة، وهو الذي يقوم بالتخطيط والتنفيذ، وتسجيل ما  

فعلي يقوم بتخزين أحداث الجريمة في ذاكرته، حدث في الجريمة، ومرتكب الجريمة ال
عن  تصدر  التي  الكهربائية  الإشارات  لقراءة  طريقة  عن  عبارة  هي  الدماغية  والبصمة 
الدماغ استجابة لرؤية بعض الصور، أو المعلومات المتعلقة بجريمة ما، وهذه التقنية  

ئلة أو أية إجابات، ليست مصممة للاستخدام أثناء الاستجواب، إذ أنها لا تتطلب أية أس
 حيث تكشف بموضوعية ما إذا كانت معلومات معينة موجودة في دماغ المتهم أم لا . 

و تستخدم البصمة الدماغية في المجال الجنائي للكشف عن الجرائم المرتكبة،  
ومعرفة الجاني وخاصة في قضايا القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم التي لا يترك فيها 
وسيلة   أي  من  اتساعا  أكثر  فهي  الجريمة،  ارتكاب  موقع  في  خلفه  بصمات  أية  الجاني 

جناة من العقاب، وتعتبر وسيلة فعالة في تحقيق  علمية أخرى حيث تضيق من إفلات ال
الأمن، ومساعدة العدالة الجنائية في تبرئة كل بريء وإدانة كل مذنب حيث تساعد هذه 
الوسيلة الفعالة في اكتشاف العديد من الجرائم وإزالة الستار عن مرتكبيها، حيث لم 

دلة، وعلى العكس تسمح  يكن من الممكن الوصول إليهم وتحديد هويتهم نتيجة لغياب الأ 
الشهود،  مثل  تدينه  أخرى،  بأدلة  براءة شخص مكبل  إظهار  في  الحديثة  الوسيلة  هذه 

 كما أنها تساهم في إصلاح الأخطاء القضائية . 

أثبتت   حيث  الدقة،  في  المخ  بصمة  تقنية  خصائص  إجمال  يمكن  عموما 
عقل  في  الجريمة  معلومات  وجود  عن  فضلا  بالمئة،  مئة  إلى  تصل  دقتها  أن  الاختبارات 
الجاني فلا يستطيع محوها أو العبث بها، فضلا على أنها تغني عن اللجوء إلى الوسائل 

فيه، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقها على العدوانية في استخراج المعلومات من المشتبه  
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جميع الأشخاص مهما كانت حالاتهم أو أوضاعهم النفسية أو الجسمانية، هذا فضلا 
إلى  تحتاج  لا  الأحوال  وفي جميع  الجرائم،  أنواع  جميع  في  وفاعليتها  تكاليفها،  قلة  عن 
وجود أدلة مادية، هذا بالإضافة إلى إسهامها في تقليل الجهد المبذول في عمليات البحث  

 الجنائي.

 الفقرة الثانية: حجية استخدام بصمة المخ في الإثبات الجنائي 

استعانة   جواز  مدى  بيان  الجنائي  الإثبات  في  المخ  بصمة  تقييم  منا  يقتض ي 
 القاض ي الجنائي بها في الإثبات )أولا(، مرورا إلى بيان حجيتها في الإثبات )ثانيا(. 

 أولا: مدى جواز استعانة القاض ي الجنائي ببصمة المخ في الإثبات 

ولكن   الدماغية،  بالبصة  بالأخذ  المحكمة  يلزم  لا  القانون  أن  الطبيعي  من 
الأخذ  يمكنه  حيث  الإثبات،  في  العامة  القواعد  في  المقرر  وفق  بها  الأخذ  حرية  للقاض ي 

، وإذا طالب المتهم أو وكيله بأخذ اختبار بصمة المخ فإن ذلك  (14) بجميع الأدلة في الإثبات 
يعد من أوجه الدفاع التي يتعين على المحكمة أن تحققه، والتي تعتبر من قبيل ضمانات  
المتهم في المحاكمة العادلة وإلا كان ذلك إخلالا بحق الدفاع. فالبصمة الدماغية تكمن 

قناعة القاض ي، لكن نعتقد أنه لابد من أدلة أخرى    قوتها في الإثبات في قيمتها وتأثيرها في

 
المادة  (14) "    286تنص   : أنه  على  المغربي  الجنائية  المسطرة  قانون   وسائل من وسيلة بأية الجرائم إثبات يمكنمن 

الصميم ويجب أن   اقتناعه حسب القاض ي  ويحكم ذلك، بخلاف فيها القانون  يقض ي  التي  الأحوالفي  عدا   ما الإثبات،
 من هذا القانون. 365من المادة  8يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاض ي وفقاً للبند 

قوية   بقرائن  معززة  كانت  إذا  إلا  آخر  متهم  ضد  متهم  تصريحات  على  بالإدانة  قناعتها  تبني  أن  للمحكمة  يجوز  لا 
 ومنسجمة. 

 القانونية. تتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين 
 " . ببراءته وحكمت إدانة المتهم بعدم تصرح قائم غير الإثبات أن  المحكمة ارتأت إذا
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تدعم بصمة المخ، حيث إنه قد يكون من المحتمل وجود المشتبه فيه في الجريمة مجرد 
 مصادفة.

الموضوعات   كل  في  مطلق  بشكل  المخ  ببصمة  الأخذ  القانوني  الفقه  ويرى 
الجنائية، وذلك لعدة اعتبارات، لعل أبرزها أنه يجوز إجبار الشخص على هذا الإجراء  
لأن السعي نحو كشف الحقيقة أمر لابد منه، كما لا يجوز فتح باب الجدل فيما يتعلق  

لتي يبنى عليها الدليل الفني، والتي تعد البصمة بمدى سلامة الأساليب العلمية المستقرة ا
فلا  المتخصصة  العلمية  المراكز  وسلامتها  على صحتها  استقرت  حيث  منها،  الدماغية 

 يجوز التشكيك في هذه التقنية.

صفوة القول في هذا الإطار أن البصمة الدماغية تعتبر من أقوى الاكتشافات  
التي عرفها الإنسان في عصرنا الحالي، فهي وسيلة لا تكاد تخطئ في تحديد كل متهم في 
الجريمة، إلا أن البصمة الدماغية  تتوقف على احترام مجموعة من الحقوق المرتبطة 

الجسدية   الحرمة  في  كحقه  في بالإنسان  مصونة  والضمانات  الحقوق  هذه  أن  حيث 
 21المواثيق الدولية والدساتير الداخلية، وفي هذا الإطار تنص الفقرة الأولى من الفصل  

من دستور المملكة المغربية على أنه : " لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية 
لا يجوز المس بالسلامة من ذات الدستور على أنه : "    22ممتلكاته "، كما ينص الفصل  

أو   خاصة  كانت  جهة  أي  قبل  ومن  ظرف،  أي  في  شخص،  لأي  المعنوية  أو  الجسدية 
عامة.لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لا إنسانية أو 
ة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،  مهينة أو حاط 

 عاقب عليها القانون".جريمة ي
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 ثانيا: حجية بصمة المخ في الإثبات 

أغلب   في  التشريعات  جل   أن  مقارنة  تجارب  عدة  على  الاطلاع  خلال  من  يتبين 
دول العالم لم تنص وبصورة واضحة على الدليل العلمي المتولد عن بصمة المخ كوسيلة 
من وسائل الاثبات في المادة الزجرية، وإنما نظموه بنصوص عامة في قوانين الإجراءات  

مش  الدليل  يكون  أن  شريطة  على الجزائية  حفاظا  الإكراه  بطريق  مستنبط  وغير  روعا 
التشريعات   تعطي  لم  الأساس  هذا  وعلى  لكرامته،  وصونا  الخصوصية  في  الفرد  حق 
أهمية لبصمة المخ في الإثبات ولم يعتبروه دليلا قاطعا يحوز الحجية، ويتبين أن مختلف 

ا استعملوا صيغة التشريعات لم تنص على بصمة المخ وبالتالي الدليل المتولد عنها وإنم 
مجملة وموحدة مفادها أن الإثبات يكون بجميع طرق الإثبات، في المقابل نجد أن بعض  
كالنظام   الجنائي،  الإثبات  في  المخ  بصمة  بتكنولوجيا  صراحة  أقرت  قد  التشريعات 

البشري الأمريكي الصادر في   اللجوء    1990الأنجلو أمريكي، حيث أجاز قانون الجينوم 
وراثية والتي تعتبر في حكمها بصمة المخ في مجال الإثبات الجنائي شريطة إلى البصمة ال

أن تكون لازمة للوصول إلى الحقيقة في دعوى أو تحقيق جنائي على أن يكون الأمر صادرا 
 عن محكمة مختصة وبعد تقدير أسباب صدور الأمر . 

تعد  والتي  والاختبارات  الطبية  الفحوصات  بنتائج  الإنجليزي  المشرع  اعتد  كما 
المادتان   الجنائي حيث نصت  الإثبات  في  بها  المخ وأخذ  قانون   92و  63منها بصمة  من 

لسنة   الجنائية  والأدلة  بهدف    1984الشرطة  للمتهم  الطبي  الفحص  إجراء  جواز  على 
 رات الجسدية بصفة عامة. إثبات أو نفي الاتهام في إطار الاختبا

ونخلص في هذا السياق إلى أن التشريعات قد أكدت مبدأ الاقتناع الشخص ي 
المطروحة  الأدلة  جميع  تقييم  في  كاملة  بحرية  القاض ي  يتمتع  حيث  الجزائي،  للقاض ي 
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عد واحدة من  أمامه، بما في ذلك الأدلة العلمية الناتجة عن تقنية بصمة المخ، والتي ت 
 الوسائل الحديثة المستخدمة لتحديد مدى ارتباط الشخص بجريمة معينة. 

المطلب الثاني: دور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع أو  
 النطق 

كبيرة   تحديات  التقاض ي، ويطرح  في عملية  أساسيًا  جزءًا  الشهود  عتبر سماع  ي 
الإعاقة، سواء في السمع أو النطق. ومن هنا، تبرز  عندما يتعلق الأمر بالشهود من ذوي  

أهمية استغلال الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تسهم في تعزيز المساواة وضمان الحق  
السمع )الفقرة   .في التقاض ي للجميع معاقي  إلى  الاستماع  تقنية  الإطار  هذا  في  سنتناول 

 الأولى(، وكذا تقنية الاستماع لمعاقي النطق )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: تقنية الاستماع إلى معاقي السمع  

الدعوى   وأطراف  العدالة،  منها  تستفيد  عدة  مميزات  الاصطناعي  للذكاء  إن 
النطق،  أو  السمع  أو غيرهم من معاقي  الشهود  أو  كانوا من المجني عليهم  إذا  الجنائية 
هذه  لتفسير  قريب  أو  صديق  على  يعتمدون  أو  للتواصل  الإشارة  لغة  ويستخدمون 

استحداث قفاز ذهبي يتيح لمستخدمي لغة الإشارات نيابة عنهم لهيئة المحكمة، حيث تم  
الإشارة التواصل مع الآخرين بدون مساعدة مترجم، وهذا القفاز مزود بقائمة محددة 
مسبقا من مفردات لغة الإشارة، وبارتدائه واستخدام لغة الإشارة يترجم القفاز حركات  

تجعله   القفاز  تصميم  في  آلية  تعليم  خوارزمية  بإدراج  حديث  إلى  من أيديهم  يتعلم 
حركاته  على  قفازه  تدريب  مستخدم  لكل  يمكن  بحيث  بالمستخدم،  الخاصة  الإشارات 

 واستحداث قائمة من الإشارات مكيفة حسب احتياجاته .

كما أن هذا القفاز مزود بأجهزة استشعار متعددة لقياس حركات اليد الفردية  
في صورة   الحركات  التعبير عن  يتيح  بتطبيق  والإسورة،، ومصحوب  وتتبعها  للشخص 
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عد واحدة من  أمامه، بما في ذلك الأدلة العلمية الناتجة عن تقنية بصمة المخ، والتي ت 
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 النطق 
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نص أو حديث، ويمكن أيضا للمستخدمين اختيار لغة القفاز والصوت الذي يريدون 
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التواصل  نطقية  أو  سمعية  إعاقات  من  يعانون  لمن  يتضح  حيث  الاتجاه  ثنائي  اتصال 
على  قادرين  هؤلاء  يجعل  ما  وهو  مترجم،  بدون  الآخرين  مع  ومباشر  مستقل  بشكل 

بما  التعبير عن شهادات والحكم  للحقيقة  الوصول  في  الجنائية  المحكمة  تدعم  التي  هم 
 . (15) يستقر عليه يقينها

 الفقرة الثانية: تقنية الاستماع لمعاقي النطق  

الإدلاء   عند  كبيرة  تحديات  النطق  في  إعاقات  من  تعاني  التي  الفئة  تواجه 
معقدًا  القضائية  الجهات  مع  المباشر  التواصل  يكون  قد  حيث  المحاكم،  في  بشهادتها 
إيصال   وضمان  العملية  هذه  تسهيل  في  الاصطناعي  الذكاء  دور  يبرز  هنا،  ومن  وصعبًا. 

 .شهادة معاقي النطق بدقة ووضوح

وتعتمد تقنية الاستماع لمعاقي النطق على حلول متطورة تدمج بين التعر ف على  
 الإشارات أو الحركات وبين تقنيات معالجة اللغة الطبيعية. ومن بين هذه البرامج نذكر:

ستخدم أنظمة ذكاء   • برامج التعرف على الإشارات وحركات الشفاه: وهي برامج ت 
اصطناعي لتحليل الحركات الشفوية أو اليدوية التي يعبر بها معاقو النطق عن  
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أصوات   أو  مكتوبة  نصوص  إلى  الحركات  تلك  تترجم  الأنظمة  هذه  أفكارهم. 
عرض على القاض ي والأطراف الأخرى في القضية  .مسموعة ت 

فضل  • توليد الصوت من النصوص المكتوبة: إذا كان الشاهد من معاقي النطق ي 
الاصطناعي   الذكاء  تقنيات  ستخدم  ت  الكتابة،  خلال  من  شهادته  عن  التعبير 
التفاعل   في تسهيل  إلى صوت مسموع. هذا يسهم  المكتوبة  النصوص  لتحويل 

 .اللحظي مع الشاهد وتقليل الحاجة إلى وسطاء أو تأخيرات

تحليل  • بين  الجمع  على  الأنظمة  هذه  تعمل  المتكاملة:  الفورية  الترجمة  أنظمة 
من   الشاهد  ن  مك  ي  مما  فوري،  بشكل  النص ي  أو  الصوتي  والتعبير  الإشارات 

 .التواصل بطلاقة مع القاض ي والمحامين دون أي عوائق

مكن تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والدقة في   ومن خلال هذه التقنيات، ي 
 .الإجراءات القضائية، وضمان حق معاقي النطق في التعبير عن شهاداتهم بحرية وعدالة

وختاما يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي و مكافحة الجريمة المنظمة بشكل  
عام  ،  خاص بشكل  أصبح  والجرائم  حيث  متزايد،  بشكل  مترابطين  مجالين  أصبحا 

البيانات،  وتحليل  القانون،  انفاذ  أجهزة  دعم  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام 
الآ  منذ  ويلزم  نفسه،  يفرض  واقعا  وقوعها  منع  وحتى  بالجرائم  كافة والتنبؤ  على  ن 

المتدخلين في مجال العدالة الجنائية الاستعداد الجيد لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي 
تحديات   من  الموضوع  هذا  يطرحه  ما  رغم  الأداء،  نجاعة  يحقق  بشكل  واستخدامها 

 الانسان. حقوق  الأخلاقي واحترامخاصة في الجانب 
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 الانسان. حقوق  الأخلاقي واحترامخاصة في الجانب 
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في ضوء التشريع المغربي:  الجغرافيةالحماية القانونية للبيانات 
 آلية أساسية لضمان الأمن الاقتصادي ودعم الاستثمار الوطني 

 

 محمد محبوبي
 مستشار بديوان السيد رئيس النيابة العامة 

 وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط 

 مقدمة

والتطور  التقني  التقدم  في  مهما  عاملا  الصناعية  الملكية  حقوق  تشكل 
الاقتصادي فضلا عن كونها تساهم في تحسين جودة الانتاج، الأمر الذي يساعد على 

 .  (1)تصريف المنتوج الوطني في الأسواق العالمية وبالتالي جلب العملة الصعبة

من الشارات   أوعلى كل من المبتكرات الجديدة  حقوق الملكية الصناعية  وتشمل  
 ابتكاره استغلال لصاحبها حق  تخول  التي الحقوق  تلك هي الجديدة المميزة، فالمبتكرات 

تتمثل في كل من براءة الاختراع وتصاميم تشكل )طبوغرافية(  الحقوق  الكافة، وهذه قبل
 صاحبها  تمكن التي تلك  الدوائر المندمجة والرسوم والنماذج الصناعية. أما الشارات هي

وهي العلامات،  المنتوجات  تميز تستخدم في  أن  الشارات إما استغلالها وهذه  احتكار  من
وإما   التجاري، الاسم عليها اصطلاح فيطلق التجارية المنشآت تميز في وإما أن تستخدم

لبيان أن المنتج فهي المنتوجات مصدر توضع  الإنتاج  بلد يميز بيانا وضع حق تخول 
 تسمية المنشأ أو البيانات الجغرافية.  وتسمى

 
تسميات المنشأ والاسم التجاري كنموذج، أطروحة لنيل دكتوراه -محمد المسلومي: العلامات المميزة وتطبيقاتها   (1)

القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء،  الدولة في  
 . 2، ص 2000- 1999السنة الجامعية 
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والجدير بالإشارة فإن حقوق الملكية الصناعية لا تعني فقط حماية الابتكارات  
كذلك   تعني  إنما  والخدماتي،  والتجاري  الصناعي  المجال  في  المميزة  والشارات  الجديدة 

والطبيعية الزراعية  المنتجات  وثيقة   (2)حماية  صلة  ذات  المنتجات  هذه  كانت  متى 
بمصدرها ومكان نشأتها بموجب بيانات جغرافية، وهذه البيانات تحدد منشأ منتج ما  
في إقليم دولة أو منطقة معينة في الإقليم متى كانت نوعية أو سمعة أو خصائص المنتج  

 .(3)ترتبط بصورة أساسية بمنشئها الجغرافي

المكونة لحقوق   العناصر ضمن وغني عن البيان فإن البيانات الجغرافية تدخل
الحقوق شرعت العديد  هذه لأهمية عناصرها، ونظرا  وباعتبارها أحد الملكية الصناعية 

الطبيعيين  الأشخاص  لمنع  الجغرافية  بالبيانات  خاصة  قوانين  بسن  الدول  من 
للبيانات   لأن  حق،  وجه  بغير  الوطنية  الجغرافية  البيانات  استخدام  من  والمعنويين 

 يرتكز منتجات لأنه من المستهلك يفضل ما وتعريف تسهيل الجغرافية الفضل الكبير في
 البيانات الجغرافية يعود ظهور  كان  والميزة، وإن والنوعية  الجودة على هذا الاختيار في

هذه  تحمي ةكل دول فكانت وتنوعت، المنتجات كثرت عندما العشرين القرن  إلى أوائل

 
يراد بلفظة الملكية  المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه "  17.97القانون رقم  من    2نص المشرع المغربي في المادة    (2)

الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أيضا على 
كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام  

 والمعادن والمشروبات.". 
" أنه  على  الصناعية  الملكية  لحماية  باريس  اتفاقية  من  الأولى  المادة  من  الثالثة  الفقرة  نصت  الملكية  3كما  تؤخذ   )

على  كذلك  تطبق  وإنما  الحرفي  بمعناها  والتجارة  الصناعة  على  تطبيقها  يقتصر  فلا  معانيها،  بأوسع  الصناعية 
صنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات الم

 والفواكه والمواش ي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.". 
المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغير   17.97القانون رقم  من    180نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة    (3)

رقم   القانون  بمقتض ى  يراد بالبيان الجغرافي كل بيان يستعمل في تحديد منتوج من حيث على أنه "  31-05والمتمم 
لهذا  الأخرى  السمات  إحدى  أو  السمعة  أو  الجودة  تكون  حين  الإقليم،  ذلك  في  موضع  أو  جـهة  أو  إقليم  في  منشئه 

 المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.".

الحماية القانونية للبيانات الجغرافية في ضوء التشريع المغربي: 
آلية أساسية لضمان الأمن الاقتصادي ودعم الاستثمار الوطني
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يراد بلفظة الملكية  المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه "  17.97القانون رقم  من    2نص المشرع المغربي في المادة    (2)
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 المنتوج راجعة بصورة أساسية إلى هذا المنشأ الجغرافي.".
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الجغرافية  البيانات   أن إلى الإشارة ضرورة ومع خاص بأسلوب ببلادها البيانات الخاصة
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الحيوانات، ثم تطورت الجماعات وعرفت الصناعات اليدوية. ومن أمثلة المنتجات التي 
نالت شهرة جغرافية كشهرة الجزيرة العربية بأنواع التمور الجيدة في تلك الأزمنة وأيضا  

القدي اليونانية  المدن  شهرة  وكذلك  بالسيوف،  الهندية  الجزيرة  شبه  بإنتاج شهرة  مة 
الزيتون والعنب كما اشتهرت بإنتاج التين الذي كانت تحرم بيعه للخارج وتعتبره من أهم 

 .(4) مصادر القوة والنشاط

الذي كان   1935للبيانات الجغرافية في فرنسا سنة  منظم وقد ظهر أول تشريع
الخاصة الجغرافية  البيانات  الكحولية، بالنبيذ ينظم  اشتهر   حيث والمشروبات 

ثروة لخزينة  تدر قيمة اقتصادية كبيرة من لها البيانات لما هذه باستعمال الفرنسيون 
 الدولة.

وحري بالبيان فإن المملكة المغربية تتمتع بالعديد من البيانات المهمة، التي ترجع  
بصفة أساسية إلى العوامل الطبيعية التي حباها الله بها، أو تستند إلى العوامل البشرية 
من أبناء البلد. وعلى الرغم من انتشار وشيوع ربط بعض المنتجات بمنطقة جغرافية  

المستهلكين، إلا أن الآلية القانونية التي يمكن من خلالها حماية محددة لدى الكثير من 
 

 . 327. ص:2005نوري حمد خاطر: شرح قواعد الملكية الفكرية والصناعية. دار وائل للنشر والتوزيع. عمان.  (4)
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المتعلق بحماية الملكية الصناعية   17-97القانون رقم  في  تلك البيانات الجغرافية تتمثل  
الصادر    31-05تم تعديله بمقتض ى القانون رقم، والذي  2000فبراير    16الصادر بتاريخ  

رقم   الشريف  الظهير  فبراير    14الموافق ل    1427محرم    15بتاريخ    1-05-190بتنفيذه 
رقم  2006 القانون  على  جديدة  تعديل  إدخال  تم  وقد  وذلك    97-17.  أعلاه  المذكور 

تاريخ  ب  1-14-188الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    23-13بمقتض ى القانون رقم  
 .2014نونبر  21

في   مؤثرا  دورا  الجغرافية  البيانات  ودعم  وتلعب  الاقتصادي  الأمن  ضمان 
الوطني من    الاستثمار  والزراعي  والتجاري  الصناعي  البحث  يحققه  فيما  تأثيرها  جراء 

لذلك الخلاق من مكافآت.  النشاط  يؤديه  الحقوق، ينبغي أرباح، وما  بهذه   إذ النهوض 
انجاز  قدرتها في يمكن ورفاهيتها  البشرية تقدم أن في على  جديدة   مجالات إبداعات 

 فعالا ومنصفا أن يساعد إذا كان القانوني نظام شأن  من أنه الثقافة والتكنولوجيا، كما
باعتبارها الاستفادة على البلدان جميع الجغرافية  البيانات  أن  أداة من  على  قادرة 

في الاقتصادية تحقيق تساهم  الا  والرخاء التنمية  وتشجيع   كما ستثمارالاجتماعي 
على يساعد الصناعية  الملكية  قانون  الجماهير بين التوفيق نظام   بضمان مصالح 
النشاط يستطيع محيط أن الإبداعي فيه  على  بالفائدة يعود بما يزدهر والابتكاري 
 الجميع.

البيانات الجغرافية باتت مشكلة   لها  التي أصبحت تتعرض  غير أن الانتهاكات 
بارزة للجميع يعاني منها كلا من صاحب الحق والمستهلك الذي أضحى حائرا في اقتنائه 
لا   الجغرافي  البيان  أن  خاصة  المتزيفة.  المنتجات  من  سواها  دون  الحقيقية  للمنتجات 

طبيعية وبشرية، إنما يدخل في إطارها المهارات    يقتصر على منتجات تشتمل على عوامل
يتم  التي  التقليدية  الأطعمة  من  فهناك  التقليدية  المعارف  في  الأخرى  هي  تندرج  التي 
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ترويجيا على أسس جغرافية وثقافية تمتاز بطابع التميز، مما يتطلب نقل هذه المنتجات  
عبر الأجيال وكما تعد أداة مهمة لتنمية الدولة على المستوى المحلي مما يعكس سياسات  

 الجودة.

ويجب الإشارة إلى أن البيانات الجغرافية تتمتع كسائر حقوق الملكية الصناعية  
ونظرا   الاقتصادي،  الميدان  في  دور  من  تؤديه  وما  الوطني،  المستوى  على  عالية  بأهمية 
للمحافظة  لها  فعالة  حماية  لتوفير  ملحة  الحاجة  أصحبت  تملكها  التي  الأهمية  لهذه 

ام قيامها بالدور المخصص لها، فاتجهت التشريعات  عليها من أي مساس يشكل عائقا أم
كباقي  الجغرافية  للبيانات  لها  وطنية  حماية  لإقرار  المغربي  التشريع  بينها  ومن  المقارنة 
الحلقة  لأطراف  حماية  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  لها  حماية  الصناعية،  الملكية  حقوق 

 الاقتصادية وفي مقدمتها المستهلك. 

حماية فمن خلال ما سبق سنحاول الوقوف على أهم إشكال يطرحه موضوع ال
الأمن  لضمان  أساسية  آلية  المغربي:  التشريع  ضوء  في  الجغرافية  للبيانات  القانونية 

الوطني الاستثمار  ودعم  هل  الاقتصادي  في  المتعلق   والمتمثل  المغربي  التشريع  وفق 
 الجغرافية؟  الكافية للبيانات الحماية إضفاء في بحقوق الملكية الصناعية

المرتبطة  الاشكال  على  الإجابة  من  نتمكن  وحتى  حماية ال  موضوعب  وعليه، 
الأمن  لضمان  أساسية  آلية  المغربي:  التشريع  ضوء  في  الجغرافية  للبيانات  القانونية 

فإن خطتنا لدراسة هذا الموضوع ستكون مقسمة   الاقتصادي ودعم الاستثمار الوطني
 على الشكل التالي:

افية.  المبحث الأول: الحماية الجمركية للبيانات الجغر

افية.  المبحث الثاني: الحماية القضائية للبيانات الجغر
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افية   المبحث الأول: الحماية الجمركية للبيانات الجغر

الجغرافية البيانات  على  الجمركية  الحماية   أهمية الراهن الوقت في تحتل 
 الدولي التجاري  النظام حلقات استكمال إلى ترمي الدولية التي قلب الجهود في خاصة
والوظيفة  الخاصة الطبيعة إلى ذلك  ويرجع  العولمة، عصر الأطراف والدخول في متعدد
 وجه في قضايا وتحديات من ذلك  عن نجم وما جهة، عاتقها من على تقع التي المركبة
 جهة أخرى. من الحرة التجارة 

المغربي   المشرع  خول  المباشرة    لإدارةوقد  غير  والضرائب  في الجمارك  الحق 
على  تعد  جوهرها  في  تحمل  والتي  الخارج  من  المستوردة  والبضائع  للسلع  التصدي 
البيانات الجغرافية. إذ غدت الجهة المختصة بضبط ووقف الإفراج عن هذه السلع لما  

اعتداء على أصحاب الحقوق والمستهلكين. وذلك حتى يتم توفير مناخ قانوني تشكله من  
ملائم للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وهو ما من شأنه جلب المزيد من رؤوس الأموال  

، ولعل التعديلات التي عرفها التشريع المغربي (5)الأجنبية قصد استثمارها داخل الدولة
 17-97في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة والمتمثلة في القانون رقم  

التي جاءت لتحقيق هذه الغاية، إذ لم يكتف   حقوق الملكية الصناعية ،  المتعلق بحماية
المشرع بالآليات القضائية لحماية البيانات الجغرافية، بل جاء إلى جانب ذلك بآليات  

الجمارك  إدارة  منح  خلال  من  ورقابية  المباشرة  وقائية  غير  توقيف   والضرائب  حق 
التداول الحر لسلع مشكوك في كونها تشكل اعتداء على البيانات الجغرافية، وذلك إما  

 .(6) بصفة تلقائية أو بناء على طلب ممن له مصلحة

 
محمد محبوبي: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات    (5)

 .217دار أبي رقراق للطباعة للنشر. ص  2011الدولية. الطبعة الثانية 
من     (6) رقم    8- 179إلى    1-176المواد  القانون  بحماية  17- 97من  والمتمم   المتعلق  المغير  الصناعية  الملكية  حقوق 

 . 23- 13والقانون رقم  31-05بمقتض ى القانون رقم 
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افية   المبحث الأول: الحماية الجمركية للبيانات الجغر
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تسمية التدابير    والضرائب غير المباشرة  وقد أعطى المشرع تدخل إدارة الجمارك
الجغرافية  البيانات  إزاء  الإدارة،  بها  تقوم  التي  الإجراءات  في  تتجلي  والتي  الحدود  على 

خلط   المزيفة في  المستهلك  لوقوع  تجنبا  الوطني  التراب  إلى  بالحيلولة دون دخولها  وذلك 
  (7) بين الحقوق الأصلية المقلدة منها.

جوانب   اتفاقية  عليها  ركزت  التي  المحاور  أهم  من  الحدود  على  التدابير  وتعد 
الملكية   للتجارة  حقوق  العالمية  المنظمة  عن  والمنبثقة  بالتجارة،  المرتبطة  الفكرية 

 .1999أبريل  15المنعقدة بمراكش في 
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 وسلامة المستهلك. 
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. 2016محمد محبوبي: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية. الناشر مطبعة المعاريف الجديدة. الطبعة الأولى     (7)

 .132- 131ص:
 . 61إلى 51المواد من   (8)
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بضاعة   تحمل  سلع  تصدير  أو  استيراد  إمكانية  من  معقولة  ولأسباب  الحق،  صاحب 
 مزيفة. وهذه التدابير الحدودية هي إيقاف الإفراج عن السلع من جانب إدارة الجمارك.

" إيقاف الإفراج عن السلع  من الاتفاقية بعنوان    51هذا ولقد ورد نص المادة  
الجمركية" السلطات  جانب  أنه  من  للأحكام  على  وفقاً  الأعضاء،  البلدان  تعتمد   "

المنصوص عليها أدناه، إجراءات لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة 
للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل 
حقوق مؤلف منتحلة من التقدم بطلب مكتوب إلى السلطات المختصة فيه، إدارياً 

وتداولها    أو  السلع  تلك  عن  الإفراج  إجراءات  الجمركية  السلطات  لإيقاف  قضائياً، 
بحرية. ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع 

بالمتطلبات تنطوي   الوفاء  شريطة  الفكرية،  الملكية  حقوق  على  أخرى  تعديات  على 
التي ينص عليها هذا القسم. كما يجوز للبلدان الأعضاء إتاحة إجراءات مماثلة فيما 
المزمع  المتعدية  السلع  عن  الإفراج  إجراءات  الجمركية  السلطات  بإيقاف  يتصل 

 تصديرها من أراضيها." 

البيانات الجغرافية هي الحماية الحدودية   الوقائية على  لعل ما يميز الحماية 
من  كبير  قدر  على  تنطوي  والتي  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  تكفلها  التي 
الأهمية الصعوبة ، خاصة إذا تعلق الأمر بالاختصـاص الإقليمـي للإدارة المعنية المناط  

البيانا  ومراقبة  مكافحة  جملة بها  حصر  في  أكثر  الأمر  يصعب  كمـا   ، الجغرافية  ت 
حيث   من  لها؛  الكبير  التشعب  خاصة  الجغرافية  البيانات  على  تقع  التي  الاعتداءات 
طبيعة وحجم تلك الاعتداءات، الراجح أن أغلب الدول وضعت تقنية خاصة بتـدخل 

؛ وهو إما عن طريق  أجهزتهـا الجمركية إذا تعلق الأمر بالرقابة على البيانات الجغرافية
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وقف الإفراج الجمركي عن السلع المزيفة بناء على طلب )المطلب الأول( وإما عن طريق  
 التدخل التلقائي لإدارة الجمارك عن السلع المزيفة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: وقف الإفراج الجمركي عن السلع المزيفة بناء على طلب 

تشكل البيانات الجغرافية حقا خاصا يجني مالكه ثمرات استغلاله، ولهذا فإن  
تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لحمايتها يبقى في الأصل موقوفا على طلب  

، يقوم من خلاله هو أو من خول حق الاستغلال الاستئثاري أو الوكيل (9) المعني بالأمر
المعين من قبل أحدهما أو كلاهما معا، بالتقدم مباشرة إلى الإدارة المختصة سواء كانت  
مهامها   تسهيل  شأنها  من  التي  الضرورية  البيانات  يضم  ملف  لوضع  غيرها  أو  جمركية 

يفة المستوردة أو المصدرة لما يشكله واجها من وتشكل مبررا لوقف الإفراج عن السلع المز 
 ضرر مادي مباشر وغير مباشر على صاحب الحق المعتدى عليه. 

إلى   التطرق  المبحث  هذا  خلال  من  سنحاول  إيداع طلب وقف  وعليه  شكليات 
قرار الجهة المختصة بدراسة   الإفراج الجمركي عن السلع المزيفة )الفقرة الأولى( ثم إلى

 الطلب )الفقرة الثالثة(. 

 وقف الإفراج الجمركي عن السلع المزيفة    شكليات إيداع طلب   الفقرة الأولى:

يلعب طلب وقف الإفراج الجمركي عن السلع المزيفة دورا مهما بالنسبة لإدارة  
يتضمنه  لما  بالنظر  سليم،  بشكل  مهامها  ممارسة  في  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 
من بيانات تحدد هوية الحق موضوع الطلب وتبرز بعض معالم حقوق الملكية الفكرية 

 المعتدى عليها. 

 
 . 2007ماي  29الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في  5051/410دورية عدد   (9)

65 

بالإضافة إلى الطلب الرامي إلى وقف الإفراج عن بضاعة معنية تشكل اعتداء  
جميع   الجمارك  إدارة  إلى  المقدم  الملف  يتضمن  أن  يجب  الجغرافية،  المؤشرات  على 

 البيانات الضرورية من أجل تسهيل مهامها.  

بشكل   معقولة  تكون  أن  يجب  المعنية  الإدارة  إلى  المقدمة  البيانات  هذه  أن  إلا 
وذلك   المزيفة،  البيانات  على  تتعرف  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  يجعل 

من اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة التي  52انسجاما مع المادة 
"يطلب من أي صاحب حق مشروع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص تنص على أنه  

في المادة   أنه وفقا لأحكام    51عليها  أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة  يقدم  أن 
وصف  يقدم  أن  الحق  لصاحب  الفكرية  الملكية  حقوق  على  ظاهرة  المستورد  البلد 

 . يها"لطات الجمركية علمفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف الس

الجمارك   إدارة  لأعوان  إرشاديا  دورا  تلعب  البيانات  هذه  فإن  بالبيان  وحري 
والضرائب غير المباشرة وهو ما نص عليه التشريع المغربي من خلال الفقرة الثانية من 

المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل    17-97من القانون رقم    1-176المادة  
 .(10)23- 13والقانون رقم  31-05والمتمم بمقتض ى القانون رقم 

البيانات المقدمة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى   ويمكن تقسيم
 بيانات ضرورية )أولا( وأخرى تكميلية )ثانيا(. 

 

 
المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل    17-97من القانون رقم    1-176تنص الفقرة الثانية من المادة     (10)

المشار إليه أعلاه مدعما  على أنه " يجب أن يكون الطلب 23-13والقانون رقم  31-05والمتمم بمقتض ى القانون رقم 
ويتضمن معلومات كافية، يمكن أن يستشف منها  بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية،

بشكل معقول أنها معروفة لدى مالك الحقوق، لجعل السلع المشكوك في تزييفها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة  
 الجمارك والضرائب غير المباشرة".  من طرف إدارة
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 البيانات الضرورية  :أولا

عن    الجمركي  الإفراج  وقف  طلب  في  توفرها  الواجب  الضرورية  البيانات  إن 
 :(11)السلع المزيفة أو المقلدة تتمثل في

المكتب   .1 من  المقدم  الملكية  سند  تقديم  من خلال  الطلب  هوية صاحب  تحديد 
طبيعة   حسب  الدولية  أو  الوطنية  والتجارية  الصناعية  الملكية  لحقوق  المغربي 
العقد   من  نسخة  يقدم  أن  فيجب  بالاستغلال  له  مرخص  كان  وإذا  التسجيل. 

ال إيداع الطلب من طرف  بينه وبين مالك الحق، وفي حال  وكيل يجب أن  المبرم 
 يقوم بتقديم ما يثبت هذه الوكالة.

 تعيين الحق المراد حمايته وذلك بوصفه وصفا دقيقا.  .2
دقيقا   .3 عليها وصفا  الحدود  على  التدابير  تطبيق مسطرة  المراد  البضاعة  وصف 

ومفصلا، مع تقديم نسخة من البضاعة المزيفة أو المقلدة بما يسهل على أعوان  
 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضبطها والتعرف عليها.

وصف نوعية الجرم المرتكب على الحق موضوع الطلب هل يتعلق الأمر بتزييف   .4
ليست   أنه  اعتبار  على  له،  مرخص  غير  استعمال  أو  مشروعة  غير  منافسة  أو 
 جميع أشكال الاعتداء على حقوق الملكية الصناعية مشمولة بتدابير الجمركية. 

ما   .5 حالة  وفي  الجمارك.  وإدارة  الحق  صاحب  بين  والتواصل  الاتصال  سبل  وضع 
إذا كان صاحب الحق خارجا عن أرض الوطن، فعليه تعيين وكيلا من أجل ذلك. 
غير   والضرائب  الجمارك  لإدارة  يتيح  أنه  اعتبار  على  ضروريا  يعد  العنصر  وهذا 

ف الإفراج عن البضاعة،  المباشرة إمكانية إخبار المالك في حال وقوع عملية وق 
 كما يساهم في عدم إطالة مدة الوقف.

 
دراسة على ضوء الاتفاقيات الدولية    –يوسف خلاد: يوسف خلاد: الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية   (11)

كلية   الشق.  عين  الثاني  الحسن  جامعة  الحقوق.  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  الفرنس ي.  والتشريع  المغربي  والتشريع 
 . 164-163. ص:2009 -2008سنة الجامعية:  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء. ال

67 

اتجاه   .6 للمسؤولية  تحمله  يدرج فيه مدى  الطلب  صاحب  طرف  التزام من  تقديم 
الحدود. كما يلتزم بتحمل تبعات  الأشخاص المطبق عليهم مسطرة التدبير على  

لتغطية   مالية  ضمانات  بتوفير  الجمرك،  لدى  البضاعة  حفظ  ومنها  الوقف 
 الخسائر التي يتكبدها صاحب البضاعة في حال عدم ثبوت التزييف في حقه.

أجل   .7 داخل  القضائية  بالإجراءات  بالقيام  إعلامه    10الالتزام  تاريخ  من  أيام 
المتعلق بحماية    17-97من القانون رقم    2-176بالحجز وهذا ما نصت عليه المادة  

 . (12) 31-05حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى القانون رقم 
والتي  .8 المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  تدخل  فيها  يراد  التي  المدة  تحديد 

يجب ألا تتجاوز السنة مع مراعاة مدة الحماية المقرر للبيانات الجغرافية. بعلة 
 (13) أن التدخل الجمركي لا يتم بعد نفاذ الحماية القانونية للبيانات الجغرافية.

  

 
 أعلاه بقوة القانون مع مراعاة  1  -   176يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة    على أنه "   2- 176تنص المادة     (12)

خلال أجل عشرة أيام عمل  بعده ، إذا لم يدل الطالب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  206مقتضيات المادة  
  يثبت:ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما 

 بإجراءات تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة ؛  إما القيام    -
 قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة أو أنه قد رفع دعوى   -

 في حالة عدم الإقرار لاحقا بوجود التزييف". 
المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل    17-97من القانون رقم    1-176من المادة  تنص الفقرة الأخيرة     (13)

المشار إليه في الفقرة الأولى   على أنه " يبقى طلب التوقيف  23-13والقانون رقم    31- 05والمتمم بمقتض ى القانون رقم  
 حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة".  أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة
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 البيانات التكميلية :ثانيا

المقلدة   أو  المزيفة  السلع  عن  الجمركي  الإفراج  وقف  طلب  يتضمن  أن  يمكن 
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تقديم معلومات عن وسيلة النقل المستعملة لنقل البضاعة المزيفة، التي يمكن  .3

أن تساعد على تحديد المراكز الجمركية التي يحتمل المرور عبرها. وتعيين وسيلة  
النقل يساهم في تركيز المراقبة الجمركية مما بقوي من فاعلية الإجراء الجمركي  

 ونجاعته. 
 تحديد هوية المستورد أو المصدر أو حائز البضاعة المزيفة. .4
 تحديد البلد التي تمت فيه صناعة المنتجات المزيفة.  .5
 إعطاء بيانات من أجل تمييز البضاعة الأصلية عن البضاعة المزيفة.   .6

 الفقرة الثانية: قرار الجهة المختصة بدراسة الطلب 

بعد دراسة الطلب من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فإنها تصدر  
بالبضاعة  الترصد  قصد  الإدارة  هذه  لعمل  بداية  يشكل  مما  بقبوله  إما  القرارين  أحد 

 
صفاء بوقالي: التدابير على الحدود كآلية لحماية العلامة التجارية على ضوء التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية    (14)

والتشريع الفرنس ي. رسالة لنيل ماستر في قانون الأعمال والمقاولات. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  
 .95. ص:2008/2009السنة الجامعية: . جامعة محمد الخامس الرباط. -السويس ي  –
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المزيفة وفق ما جاء في المعطيات المقدمة إليها أو برفض الطلب الذي لا يمكن أن يكون 
مرشدا  يكون  أن  يجب  بل  الحدود  على  التدابير  مسطرة  من  للاستفادة  نهائيا  سببا 
إعادة  حين  بالقبول  وليحظى  الأول  طلبه  شابت  التي  العيوب  يتفادى  حتى  لصاحبه 

 تقديمه.

 حالة قبول الطلب  :أولا

تقبل الطلبات من قبل الهيئة المكلفة بدراستها في الحالة التي تستوفي فيها جميع   
الوثائق وخاصة منها الإلزامية، كما أن الدراسة التي تقوم بها الهيئة المختصة بتعاون مع  
الاستغلال   حق  يخول  الذي  العقد  أو  الحق  ملكية  تؤكد  أن  يمكن  المعنية  الجهات 

البيانات الجغرافية طلبا لدى إدارة الجمارك من أجل   الاستئثاري. وحين يضع صاحب
تطبيق التدابير الحماية فإنه يرجى من ذلك نتيجة معينة، تتمثل في الحد من ما يمس  
للقيام   الجمارك  لأعوان  الكافي  الوقت  توفير  ضرورة  يستتبع  وهذا  اعتداء،  من  حقوقه 

 . (15) بحجز هذه البضاعة بعد التحري والدراسة

كما يتطلب توسيع مجال البحث سواء داخل التراب الخاضع وخارجه في إطار  
العابرة   الجريمة  محاربة  مجال  في  الدولية  الاتفاقيات  تنظمه  الذي  الدول  بين  التعاون 

 .(16) للحدود، ومن خلال أسلوب التواصل والاتصال المتاحة

 
(15) -Pollaud Dulian Frederic : « droit de la propriété industrielle », Paris, Montchrestien, 1999, p. 686. 

التنظيم الأوربي عدد     (16) بتاريخ    99/241نص عليه  ، بحيث جعل جميع الوسائل ممكنة 1999يناير    25الصادر 
للتواصل بين إدارة الجمارك للاتحاد الأوربي حتى منها المعلوماتية من أجل توسيع الحماية، وقد جاء التعديل كما يلي 

 باللغة الفرنسية: 
5- L’article 3 est modifié comme suit : A/ au pagraphe1 ; les deux alinéas suivants sont joutés : « lorsque 
le demandeur est titulaire d’une manque communautaire cette demande peut viser à obtenir autre 
l’interversion des autorités douanières de l’état membre dans lequel elle est présentée l’intervention 
des autoritées douanières d’un ou plusieurs autres états membres. 
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وفي حالة الموافقة على الطب تحدد إدارة الجمارك الفترة الزمنية التي يمكن من  
تتجاوز  أن  ينبغي  لا  والتي  المزيفة،  البضاعة  ضبط  بهدف  المراقبة  تكثيف  خلالها 

، بعلة أن طلب التوقيف يبقى صالحا لمدة سنة كحد أقص ى أو للفترة المتبقية  (17) السنة
من مدة الحماية إذا كانت تقل عن سنة، وهذا المقتض ى نصت عليه الفقرة الخامسة  

المادة   رقم    1-176من  القانون  الصناعية   17-97من  الملكية  حقوق  بحماية  المتعلق 
رقم   القانون  بمقتض ى  والمتمم  رقم    3-05المعدل  الفقرة   (18) 23-13والقانون  وكذا 

ووزير   والخوصصة  المالية   وزير  بين  المشترك  القرار  من  الأولى  المادة  من  الخامسة 
سابقا المذكور  الاقتصاد  وتأهيل  التشريع    .  (19) الصناعة  الأجل  نفس  على  نص  وقد 

سريانه  مدة  تحدد  لم  التي  بالتجارة  المتصلة  الفكرية  الملكية  اتفاقية  بعكس  الفرنس ي 
في مادتها   أنه    52بحيث نص  اتخاذ على  في طلب  " يطلب من أي صاحب حق يشرع 

المادة   في  عليها  المنصوص  السلطات   51الإجراءات  لإقناع  كافية  أدلة  يقدم  أن 
حقوق  على  ظاهر  تعد  يوجد  المستورد،  البلد  قوانين  لأحكام  وفقاً  أنه،  المختصة 
للسلع  الكفاية  فيه  بما  مفصل  وصف  وتقديم  الحق،  لصاحب  الفكرية  الملكية 

 
      Lorsqu’il existe des systèmes électroniques d’échange de données les états membres peuvent 
prévoir que la demande d’intervention douanière soit faite au moyen d’un procédé informatique ».      

المتعلق بتدخل    2003يوليوز    22الصادر بتاريخ    1383/ 2003من تنظيم الاتحاد الأوربي عدد    9فقد نصت المادة     (17)
سلطة الجمارك لحجز البضاعة التي تحمل علامة مشتبه فيها وفي إمكانية مخالفتها لحقوق الملكية الصناعية وتحديد  

ول الطلب وموافاته جميع الشروط الشكلية والموضوعية،  الإجراءات الواجب اتباعها اتجاه ذلك، على أنه: "عند قب
 تحدد إدارة الجمارك الأجل الذي يمكن أن تتدخل فيه بشرط ألا يتجاوز سنة قابلة للتمديد". 

المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل   17-97من القانون رقم    1-176تنص الفقرة الخامسة من المادة     (18)
المشار إليه في الفقرة الأولى   على أنه " يبقى طلب التوقيف  23-13والقانون رقم    31- 05والمتمم بمقتض ى القانون رقم  

 حماية العلامة إذا كانت تقل عن سنة".  أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة
من القرار المشترك بين وزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة  الخامسة من المادة الأولى  5تنص الفقرة     (19)

المتعلق بتحديد شروط تطبيق   2006فبراير    6الموافق لـ    1427محرم    7الصادر في    206-06وتأهيل الاقتصاد رقم  
يف سنة أو في المتعلق بالتدابير على الحدود على أنه " تمتد صلاحية طلب التوق  17-97من القانون رقم    7الفصل  

 حدود مدة الحماية المتبقية إذا كانت تقل عن سنة". 
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المختصة  السلطات  وتلتزم  عليها.  الجمركية  السلطات  تعرف  يسهل  بما  المخالفة 
والمدة   الطلب  قبلت  قد  كانت  إذا  بما  معقولة  زمنية  فترة  غضون  في  المدعي  بإبلاغ 
يتم  كان  إن  الجمركية،  السلطات  تتخذها  التي  الإجراءات  مفعول  لسريان  الزمنية 

 .  تحديدها من قبل السلطات المختصة"

وغني عن البيان، فإنه يمكن للمعني بالأمر صاحب البيانات الجغرافية المزيفة  
إيداع طلب تجديد توقيف التداول الحر لمدة سنة كحد أقص ى شريطة ألا يتجاوز مدة 

 .(20) يوما 30الحماية المتبقية وذلك قبل انتهاء أجل 

وإن الهدف من وراء تحديد فقط مدة سنة لسريان المسطرة الجمركية في ضبط  
تزييف البيانات الجغرافية المسجلة قانونا، هو مواكبة أي تغيير قد تطال حق الملكية 
في البيانات الجغرافية موضوع الطلب، حيث أنه في حال انتهاء مدة الحماية القانونية  

مسطرة التدابير على الحدود لا تطبق في هذه الحالة، الممنوحة للبيانات الجغرفية فإن 
بسبب أن أهم شرط تطبيق هذه المسطرة اختلت. لذا وضعت مدة سنة لمساعدة إدارة  
في  الملكية  حق  تطال  تغييرات  أي  بوجود  التأكد  على  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك 

 البيانات الجغرافية. 

ويترتب عن هذا القبول ليس فقط البيانات الجغرافية المحمية وطنيا بل حتى 
الاتفاقيات   في إحدى  يعتبر عضوا  المغرب  الجغرافية المحمية دوليا نظرا لأن  البيانات 
الدولية المصادق عليها. وهذا ما تؤكده اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، 

 
من القرار المشترك بين وزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى     (20)

 7المتعلق بتحديد شروط تطبيق الفصل    2006فبراير    6الموافق لـ    1427محرم    7الصادر في    206-06الاقتصاد رقم  
 المتعلق بالتدابير على الحدود.  17- 97من القانون رقم  
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 .  تحديدها من قبل السلطات المختصة"
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من القرار المشترك بين وزير المالية والخوصصة ووزير الصناعة والتجارة وتأهيل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى     (20)

 7المتعلق بتحديد شروط تطبيق الفصل    2006فبراير    6الموافق لـ    1427محرم    7الصادر في    206-06الاقتصاد رقم  
 المتعلق بالتدابير على الحدود.  17- 97من القانون رقم  
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التي أتت بالمتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية التي تمس جميع حقوق الملكية الفكرية  
 المحمية ليس وفق التشريعات الوطنية فقط بل حتى المحمية وفق الاتفاقيات الدولية.

ضرورة  على  دولي  إجماع  هناك  صار  الدولية،  المقتضيات  هذه  خلال  فمن 
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تقديم  مع  الأخرى،  للدول  الجمارك  إدارات  بإبلاغ  الطلب  هذا  بموجب  الجمارك  إدارة 

 . (21) جميع المعطيات والبيانات المضمنة في الطلب

 حالة رفض الطلب  :ثانيا

لمالك    أضرار  من  الحدود  على  التدابير  مسطر  تطبيق  عن  يترتب  لما  نتيجة 
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رفض   إلى  بها  الإخلال  يؤدي  الشروط  من  مجموعة  الجمركي  الإجراء  هذا  نظمت  التي 
المس   أو  ربح  ضياع  في  يتسبب  أن  يمكن  الجمركي  الإجراء  هذا  أن  اعتبار  على  الطلب، 

 بالسمعة التجارية لمالك البضاعة. 

المرشدة   الضرورية  البيانات  توفره على  لعدم  يكون راجعا  الطلب  لهذا فرفض 
لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويجب أن يكون هذا القرار معللا من طرف هذه 
عيوبه  تفادي  على  الطلب  صاحب  يساعد  مما  الرفض  أسباب  بتحديد  الإدارة 

 
دراسة على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المغربي   –يوسف خلاد: الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية   (21)

 . 174. المرجع السابق. ص: -والتشريع الفرنس ي 
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المغربي من خلال  (22)والاستفادة من هذه المسطرة إليه المشرع  يتطرق  لم  الأمر  . وهذا 
رقم   الصناعية    17-97القانون  الملكية  حقوق  بحماية  إلى المتعلق  بالرجوع  أنه  غير 

 10إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ   الصادرة عن  410/ 4994الدورية رقم 
المكلفة   2006مارس   المصلحة  حثت  أنها  نستشف  الحدود  على  بالتدابير  والخاصة 

يوما    30باستقبال الطلبات ودراستها بإخبار المعني بالأمر بأسباب الرفض داخل أجل  
 من تاريخ إيداع الطلب. 

وتجدر الإشارة أن رفض الطلب لا يؤدي حتما إلى عدم الاستفادة من مسطر  
التدابير على الحدود، بل يمكن لصاحب الطلب ومن خلال التعليل المقدم له من طرف  
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن يتدارك عيوبه ويقوم بإصلاح بياناته المدرجة 

 الجمركية على حقوقه. في الطلب قصد الاستفادة من الحماية

 الوقف التلقائي لإدارة الجمارك عن السلع المزيفة المطلب الثاني: 

لم يكتف المشرع بوقف تداول السلع المشكوك في كونها مزيفة بناءً على طلب  
صاحب الحق، بل عمد زيادة وتقوية للحماية بشكل ناجح وفعال إلى تنظيم وقف هذا  
المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  طرف  من  طلب،  دون  تلقائيا  في  التداول 

لل الحدودي  الشريط  على  الساهرة  هي  الاستثمار باعتبارها  وحماية  الوطني،  تراب 
 .    (23)الداخلي

 
الفقرة     (22) " يفضل أن تكون من    41من المادة    3تنص  أنه  بالتجارة على  اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة 

القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة، وتتم إتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية  
إ إلا  القضايا  من  أي  مبررات  بصدد  المتخذة  القرارات  تستند  ولا  له،  لزوم  لا  تأخير  أي  أعطيت دون  التي  الأدلة  لى 

 للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها".
، حول دور الجمارك في محاربة التقليد والقرصنة 2006يونيو    2في هذا الصدد عقدت ندوة بالدار البيضاء بتاريخ     (23)

بمشاركة بعض الدول العربية الموقعة على اتفاقية أكادير بهذا الخصوص، وقد جاء في أحد هذه المداخلات على أن  
الأمر الذي يسبب خسارة تصل إلى مليار درهم في السنة  %  73نسبة التقليد وأعمال القرصنة وصلت في المغرب إلى  
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ولا تختلف إجراءات هذا الوقف التلقائي كثيرا عن إجراءات وقف تداول السلع  
المشكوك في كونها مزيفة بناء على طلب، إلا أن أهميتها تكمن في كونها تحول دون تسرب  

 السلع إلى السوق، وتجنب المساس بالحقوق وحدوث الأضرار.

الجمارك   أعوان  قيام  يصعب  العملية  الناحية  من  أنه  الإشارة،  ويجب 
والضرائب غير المباشرة بحماية البيانات الجغرافية بصفة تلقائية. نظرا لغياب التمييز  
بين الأصلية منها والمزيفة، مما قد يمكن أن يحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  

 وقف الإفراج عن السلع. مسؤولية الضرر المترتب عن أعمال 

فمن خلال ما تقدم سنحاول دراسة هذا المطلب من خلال التطرق إلى مرحلة   
ضبط البضاعة المزيفة بمبادرة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة )الفقرة الأولى(، 
حماية   أجل  من  المباشرة  والضرائب غير  الجمارك  إدارة  تعترض  التي  الصعوبات  إلى  ثم 

 )الفقرة الثانية(. البيانات الجغرافية بصفة تلقائية 

الجمارك   إدارة  بمبادرة  المزيفة  البضاعة  ضبط  مرحلة  الأولى:  الفقرة 
 والضرائب غير المباشرة 

المباشرة غير  والضرائب  الجمارك  لإدارة  المشرع  بمبادرتها    منح  القيام  إمكانية 
أن  كما  الحق،  له  من  طلب  إلى  حاجة  دون  المزيفة  السلع  عن  الإفراج  بوقف  الخاصة 
التنظيمات الأوربية نصت على نفس الاتجاه، مانحة إدارة الجمارك إمكانية وضع اليد 
على البضاعة تلقائيا، وحجزها لمدة زمنية يحددها القانون، ثم إعلام صاحب الحق في 

 
القانوني  النظام  محبوبي:  محمد   ( والقرصنة،  التزييف  أعمال  لولا  منها  العامة  الخزينة  استفادة  الممكن  من  والتي 

 .  (220للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولي . المرجع السابق. ص: 
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، من أجل إعطاءه فرصة وضع الطلب، كما يمكن أن تقوم إدارة   (24) أقرب وقت ممكن
ونوع  بعدد  أو  مخالفة  بوجود  الحق  مالك  إخبار  وبدون  المهني  السر  باحترام  الجمارك 
السلع المحجوزة، بطلب معلومات من الأخير من أجل تأكيد الشكوك التي يمكن أن تروم 

، إلا أن  (25) قافها أو الإفراج عنهاحول بضاعة معينة موضوع حجز لديها، قبل أن تقرر إي
المتعلق بحماية   17-97الملاحظ أن المشرع المغربي لم يتطرق لهذه المسألة في القانون رقم  
رغم أهميتها في      31-05حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى القانون رقم  

 المعاملات التجارية.  

 إعلام المعني بالأمر   :أولا

إن أول ما يقوم به المكتب الجمركي الذي أصدر أمرا بوقف الإفراج عن التزييف   
أو التقليد أو القرصنة، إعلام المعني بالأمر للقيام بالإجراءات القضائية المناسبة. وهذا 

من اتفاقية الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التي تنص على أنه   54ما أشارت إليه المادة  
" يجب إخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الإفراج على الفور بقرار وقف الإفراج  

- 97من القانون رقم  1-176من المادة    3وكذا الفقرة  "،  51عن السلع وفق أحكام المادة  
- 05المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى القانون رقم    17

 
من اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة التي تنص على أنه: "دون الإخلال بحماية المعلومات   57المادة     (24)

أي  لمعاينة  كافية  فرصة  الحق  صاحب  منح  المختصة صلاحية  السلطات  بإعطاء  الأعضاء  البلدان  تلتزم  السرية، 
 " ادعاءاتهبضاعة تحتجزها إدارة الجمارك بغية إثبات 

المتعلق بمسطرة وقف الإفراج الجمركي عن التزييف، التي تنص على    2003من التنظيم الأوربي لسنة    12المادة     (25)
الأغراض  في  إلا  الجمارك  إدارة  له  تمنحها  التي  العناوين  يستغل  أن  حمايته  المراد  الحق  مالك  على  يجب  "لا  أنه: 

ال لهذه المعلومات، يحضرها  بالبلد الذي أجري فيه الحجز يعرض المحددة، وكل استغلالات أخرى  قانون الخاص 
 صاحبه للمتابعة". 
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 صاحبه للمتابعة". 
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رقم    3 والخوصصة   من  4والمادة    (26) 23-13والقانون  المالية  وزير  بين  المشترك  القرار 
رقم   الاقتصاد  وتأهيل  والتجارة  الصناعة  في    206-06ووزير   1427محرم    7الصادر 

-97من القانون رقم    7المتعلق بتحديد شروط تطبيق الفصل    2006فبراير    6الموافق لـ  
 .(27)المتعلق بالتدابير على الحدود 71

وتشمل عبارة المعني بالأمر، إخبار كل من مالك البيانات الجغرافية وكذا حائز  
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. بدون ذكر    السلع. ويقع عبء إعلام هؤلاء على

المدة القانونية الملزم لأعوان الجمارك احترامها للقيام بالتبليغ. غير أنه رغم عدم تحديد 
- 97من القانون رقم  4-176هذه المدة فإن المشرع المغربي طبقا الفقرة الأولى من المادة  

- 05المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى القانون رقم    17
الحالة فورا مالك الحقوق   وتخبر في هذهقام بإدراج عبارة"  (28) 23-13والقانون رقم  13

 بالأمر وبدون تأخير. بالإجراء المتخذ" وهذا بدل على ضرورة الإسراع بتبليغ المعنيين 

 
المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم    17-97القانون رقم  من    1- 176من المادة    3تنص الفقرة      (26)
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 بإجراء التوقيف المتخذ ". طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

وتأهيل الاقتصاد رقم من    4تنص المادة     (27) ووزير الصناعة والتجارة  القرار المشترك بين وزير المالية والخوصصة 
من القانون    7المتعلق بتحديد شروط تطبيق الفصل    2006فبراير    6الموافق لـ    1427محرم    7الصادر في    206- 06

المتعلق بالتدابير على الحدود على أنه " عند اتخاذ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراء التوقيف   17-97رقم  
ما بثبت بصفة تلقائية، تخبر مالك الحقوق أو وكيله بالإجراء المتخذ ونطلب منه أن بودع داخل أجل عشرة أيام عمل  

 القيام إما بإجراءات تحفظية أو رفع دعاوى قضائية وتقديم الضمانات المحددة من طرف المحكمة. 
 يتم كذلك إخبار المصرح أو حائز البضائع دون تأخير بإجراء التنفيذ المتخذ...". 

المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم   17-97من القانون رقم    4- 176الفقرة الأولى من المادة      (28)
التي تنص " عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة   23-13والقانون رقم    31-05بمقتض ى القانون رقم 

أو عابرة هي سلع مزيفة ، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في  أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة
 176المشار إليها في المادة   الحالة فورا مالك الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه ، بناء عل طلب منه ، على المعلومات هذه

 أعلاه". 3 -
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تبليغ   أثناء  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  على  فإنه  بالبيان،  وحري 
خطورة   ذات  المسألة  لأن  المهني،  بالسر  وتلتزم  والحذر،  الحيطة  تتخذ  أن  بالأمر  المعني 
بالغة على اعتبار أن تسرب معلومات حول رواج يان جغرافي مزيفة بشكل من الأشكال  

الأصلية الحقوق  بمصداقية  يمس  يقل   قد  عليها  الإقبال  يجعل  مما  المستهلك  وبثقة 
مخافة اقتناء المنتجات المزيفة. ومن تم فإن مسألة السر المهني تبقى مسألة هامة من 
الملزم احترامها في مسطرة التدابير على الحدود، بحيث كذلك لا يجب إعطاء معلومات  

بحوزتها   ضبطت  والتي  الاستيراد،  بعملية  قامت  التي  الشركة  الجغرافية  عن  البيانات 
المزيفة. لأن إفشاء مثل هذه المعلومات يمكن أن يمس بثقة الزبناء ويصعب رد الاعتبار  

 في هذه الحالة خاصة في حال عدم ثبوت الاعتداء على البيانات الجغرافية.  

ومسألة السر المهني كانت محط اهتمام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة  
أنه " دون الإخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم  على    57بالتجارة حيث نصت مادتها  

فرصة  الحق  صاحب  منح  صلاحية  المختصة  السلطات  بإعطاء  الأعضاء  البلدان 
ادعاءاته.  إثبات  بغية  الجمركية  السلطات  تحتجزها  سلع  أي  لمعاينة  كافية 
وللسلطات المختصة أيضاً صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه  

سلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل ال
السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد 

. لكن بالرجوع إلى التشريع المغربي نلاحظ أنه لم ه السلع المعنية وكمياتها"والمرسلة إلي
رقم القانون  المهني  السر  مسألة  إلى  الملكية   17-97يتطرق  حقوق  بحماية  المتعلق 

 .(29) رغم أهميتها في المعاملات التجاريةالصناعية  
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  الاطلاع وأخيرا تمنح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمعني بالأمر إمكانية 
رقم للقانون  خرقها  من  للتأكد  الحجز،  موضوع  البضاعة  بحماية   17-97على  المتعلق 

الفحص   أجل  من  بالطلب،  المتعلقة  المقتضيات  احترام  مع  الصناعية،  الملكية  حقوق 
والتحليل لتسهيل باقي الإجراءات الإدارية والقضائية، مع تحمله كامل المسؤولية في هذا 

الأصلي  . وعند انتهاء عملية الفحص التقني ترجع هذه العينات إلى مالكها  (30)الخصوص
 عند الإفراج عن البضاعة أو إتلافها إن شكل ذلك مصيرها. 

 البضاعة المزيفة  ر ثانيا: مصي

الحق من    إلى حماية صاحب  تهدف  الجمركي  كانت مسطرة وقف الإفراج  إذا 
خلال التصدي للتزييف وإتاحة الفرصة لمن له الحق في المطالبات القضائية. فإن إتلاف  
البضاعة المزيفة، يعتبر في حد ذاته حماية للمستهلك، وإن كان لا يملك هذا الحق وإنما  

ية الفكرية الأهمية التي سارت تتمتع بها، ومن ثمة يعتبر المساهم في إكساب حقوق الملك
السلع   تداول  يعاد  أن  أولا  منعت  الجمهور،  لحماية  سعيا منها  الدولية  الاتفاقيات  فإن 
عملية   على  شجعت  أنه  كما  التصالحية،  الحلول  من  حلا  ذلك  يشكل  أن  أو  المزيفة 

وفي هذا الصدد   .نافي لهالإتلاف حتى قبل إصدار القرار القضائي المؤكد للتزييف أو ال
المادة   أنه    46نصت  على  بالتجارة  المتصلة  الفكرية  الملكية  حقوق  اتفاقية  بغية من   "

في السلع  بالتصرف  تأمر  أن  للسلطات القضائية  للتعدي، يكون  رادع فعال  إقامة 
التي تجد أنها تشكل تعدياً، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما 

 
المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل   17- 97من القانون رقم   4-176تنص الفقرة الأخيرة من المادة     (30)

بعده يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة  206المادة  على أنه " مع مراعاة أحكام  31- 05والمتمم بمقتض ى القانون رقم 
لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من  القانون إذا لم يدل مالك الحقوق 

الدعوى  تاريخ رفع  أو  بالإجراءات  القيام  يثبت  بما   ، المذكورة  الإدارة  لدن  من  للشروط   إخباره  طبقا  القضائية 
   أعلاه". 2 - 176المنصوص عليها في المادة 

79 

يضمن تجنب إضرارها لصاحب الحق، أو إتلافها مالم يكن ذلك مناقضاً لنصوص 
المواد  من  بالتخلص  تأمر  أن  صلاحية  القضائية  للسلطات  كما  قائمة،  دستورية 
من   نوع  أي  دون  المتعدية،  السلع  صنع  في  رئيسية  بصورة  تستخدم  التي  والمعدات 

نى حد من مخاطر حدوث المزيد التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل إلى أد
ضرورة   ذلك  لفعل  المقدمة  الطلبات  دراسة  أثناء  الاعتبار  في  وتؤخذ  التعدي،  من 
الأطراف  مصالح  ومع  بها،  تأمر  التي  الجزاءات  مع  التعدي  خطورة  درجة  تناسب 
الثالثة. وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لا يكفي مجرد 

العلا  في إزالة  السلع  عن  بالإفراج  للسماح  قانونية  غير  بصورة  الملصقة  التجارية  مة 
 .   (31)القنوات التجارية، إلا في حالات استثنائية"

المزيفة، والتأكد  للبضاعة    فعند ضبط إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
رقم القانون  لمقتضيات  خرقا  تشكل  كونها  الملكية    17-97من  حقوق  بحماية  المتعلق 

وكحل  للمخالفة  تصالحي  إداري  كحل  البضاعة  بإتلاف  تقوم  أن  يمكن  الصناعية، 
مبسط للمخالفة، أو سلوك المسطرة القضائية لتحديد المسؤولية وتعويض المتضرر أو 

 الك البضاعة.دفع المسؤولية من قبل م

المزيفة:  -1 السلع  عن  غير  الإفراج  والضرائب  الجمارك  إدارة  المشرع  ألزم 
 :المباشرة بالإفراج عن السلع في حالتين

الأولى: بإبلاغ    الحالة  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  تقوم  عندما 
البيانات   على  اعتداء  تشكل  مزيفة  لسلع  الحر  التداول  أوقفت  قد  بأنها  الحق  صاحب 
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الجغرافية التي ترجع إليه، ولا يدلي هذا الشخص لإدارة الجمارك داخل أجل عشرة أيام  
 .(32) من تاريخ تبليغه بما يثبت القيام بالإجراءات التحفظية أو رفع دعوى قضائية

هي حالة الإقرار بعدم وجود تزييف من طرف المحكمة، بحيث    الحالة الثانية:
ترفع إجراءات الحجز عن السلع، ولا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية 

، وإنما يمكن للمستورد في هذه الحالة أن  (33) مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر
يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة توقيف سلعه، يدفع له 

 من  6-176من طرف مقدم طلب التوقيف. وهذا ما أشار إليه المشرع المغربي في المادة  
رقم بمقتض ى   17-97القانون  والمتمم  المعدل  الصناعية  الملكية  حقوق  بحماية  المتعلق 
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 الفصل. 
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  به". المحتمل أنه لحق
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وإقرار    الجغرافية  البيانات  صاحب  طرف  من  قضائية  دعوى  رفع  حالة  في 
بعد  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة  تقوم  تزييف،  بوجود  لذلك  تبعا  المحكمة 
توصلها من صاحب الحق أو وكيله بنسخة من القرار النهائي للمحكمة، بإتلاف السلع  

الترخيص بتصديرها أو تكون موضوع   التي تم توقيفها ولا يمكن بأي حال من الأحوال
 . (34) أنظمة ومساطر جمركية أخرى ما عدا في حالات استثنائية

المادة   استثنت  رقممن    7-176وقد  حقوق    17-97القانون  بحماية  المتعلق 
بعض السلع من تطبيق    31-05الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى القانون رقم 

 مسطرة التدبير على الحدود مثل:

أمتعة المسافرين بكميات   السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن  .1
  قليلة؛

 الشخص ي والخاص.  السلع الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال  .2
افية  المبحث الثاني: الحماية القضائية للبيانات الجغر

بأهمية عالية على   الصناعية  الملكية  حقوق  الجغرافية كسائر  البيانات  تتمتع 
الاقتصادي لمكانتها  نظر  الوطني،  الهامة المستوى  لهذه  والاجتماعي  ونظرا  والمميزة، 

الحاجة ملحة لتوفير حماية فعالة لها للمحافظة عليها من الأهمية التي تملكها أصحبت  
 أي مساس يشكل عائقا أمام قيامها بالدور المخصص لها. 

 
المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية المعدل والمتمم بمقتض ى    17-97القانون رقم  من من  5- 176تنص المادة     (34)

 على أنه " يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام هذا الفصل ، والتي تم  31-05القانون رقم  
ولا يمكن بأي حال من الأحوال  سلع مزيفة بموجب قرار قضائي صار نهائيا ، ما عدا في حالات استثنائية. الإقرار بأنها

 أخرى ، ما عدا في حالات استثنائية". أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية
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للبيانات   قضائية  حماية  لإقرار  الوطنية  التشريعات  اتجهت  الإطار  هذا  وفي 
الجغرافية كباقي حقوق الملكية الصناعية، حماية لها من جهة ومن جهة أخرى حماية 
البيانات   المشرع  أحاط  وقد  المستهلك.  مقدمتها  وفي  الاقتصادية  الحلقة  لأطراف 

ئم التعدي المتمثلة في التزييف والمنافسة الجغرافية بضمانات قانونية لحمايتها ضد جرا
حتى وذلك  المشروعة،  دون  ضرر  أي  لا يلحق أصحابها غير  والحيلولة  معنوي  أو  مادي 
 تضليل جمهور المستهلكين. 

ورغم أن الحماية المخولة للبيانات الجغرافية هي حماية نسبية من حيث نوع  
التجارة ومكان القيد، فالمشرع المغربي لم يكتف بالحماية المدنية وفقا للقواعد العامة 
بل نص على حماية أكثر صرامة وهي الحماية الجنائية. لأصحاب البيانات الجغرافية في 

تئثارية أو محاولة الانتقاص منها أو التأثير على مزاياها  حالة التعدي على حقوقهم الاس
 في مجال المنافسة.  

وعلى هذا الأساس، سنتعرض إلى الحماية المدنية للبيانات الجغرافية )المطلب  
 الأول( ثم إلى الحماية الجنائية )المطلب الثاني(. 

افية المطلب الأول:    الحماية المدنية للبيانات الجغر

من موضوع يعتبر الجغرافية  للبيانات  المدنية   على الهامة المواضيع الحماية 
بها   الساحة  التي تستظل  المظلة  المدنية هي  الحماية  القانونية والاقتصادية، نظرا لأن 

بأن   القائلة  القانونية  القاعدة  من  انطلاقا  أنواعها،  اختلاف  على  الحقوق  "كل كافة 
، وهذا الضمان غالبا ما  إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو لم يكن مميزا، بضمان الضرر"

يكون تعويضا ماديا، إذ يحق لمن تضرر من اعتداء الغير على حقه أن يرفع دعوى مدنية 
على من تسبب فيه، للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي، على أساس دعوى المنافسة 
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تحديد  خلال  من  والدولية  الوطنية  التشريعات  أغلب  لها  تطرقت  التي  المشروعة،  غير 
 مفهومها والأعمال التي تعتبر أساسا لقيامها والآثار المترتبة على ذلك. 

بتنظيم المنافسة غير المشروعة،  ولقد اهتم كل من المشرعين المغربي والقطري  
حيث نجد أن التشريع المغربي اعتبرها صورة من صور الأعمال الضارة أو غير المشروعة  
الالتزامات   قانون  قواعد  بمقتض ى  المنظمة  التقصيرية  المسؤولية  أحكام  في  تدخل 

المتعلق بحماية الملكية   1916يونيو    23ثم جاء بعده ظهير    84والعقود خاصة فصله  
الفصل    (35) لصناعيةا مقتضيات  على  حافظ  إلى    84الذي  بالإضافة  أعلاه،  المذكور 

بتاريخ   الصادر  منطقة   1938أكتوبر    4القانون  في  الصناعية  الملكية  بحماية  المتعلق 
السابقين  (36) طنجة القانونين  نسخ  بعد  المشروعة  غير  المنافسة  تنظيم  أعاد  كما   .

المتعلق بحماية الملكية الصناعية وخص لها مادتين هما    17-97بمقتض ى القانون رقم  
 .(38) 185والمادة  (37) 184المادة 

 
 . 1916يوليو  10الجريدة الرسمية بتاريخ    (35)
 . 1938يونيو  25الجريدة الرسمية بتاريخ   (36)
المادة     (37) رقممن    184تنص  أعمال  97-17  القانون  "يعتبر عملا من  أنه  الصناعية على  الملكية  بحماية   المتعلق 

 .التجاري  المنافسة غير المشروعة، كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو
 :وتمنع بصفة خاصة 

المنافسين أو  كيفما كان نوعها التي قد يترتب عليها بأية وسيلة من الوسائل خلط مع مؤسسة أحد جميع الأعمال   -1
 منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري ؛

منتجاته أو  في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تس يء إلى سمعة مؤسسة أحد المنافسين أو الادعاءات الكاذبة-2
 نشاطه الصناعي أو التجاري؛

طبيعة البيانات أو-3 في  الجمهور  مغالطة  التجارة  مزاولة  في  استعمالها  شأن  من  يكون  التي  أو  الادعاءات  البضائع 
 ". .كميتها طريقة صنعها أو مميزاتها أو قابليتها للاستعمال أو

أعمال   لا يمكن أن تقام على المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه "  97-17  القانون رقممن    184تنص المادة     (38)
 ". .المطالبة بالتعويض الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف 
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غير   المنافسة  تعريف  من  كل  إلى  التعرض  سنحاول  فإننا  سبق  ما  على  وبناء 
 المترتبة عنها )الفقرة الثانية(.المشروعة )الفقرة الأولى( ثم إلى شروط إقامتها والجزاءات 

 الفقرة الأولى: تعريف المنافسة غير المشروعة 

 التشبه سبيل في الجيد بذل إلى تدعو فطرية نزعة  معناها لغة المنافسة
 على وتعالى سبحانه الله حث الكريم القرآن التنافس، وفي وتقابل واللحوق بهم بالعظماء
 فليتنافس ذلك وفي  مسك ﴿ ختامهالكريمة الآية تقول  ذلك عمل الخير وفي في التنافس 

 .(39) المتنافسون ﴾ 

الحياة   مجالات في التفوق  غايتيها لمبشر، الكونية الفطرة سنن من  والمنافسة
 خاصة التجاري  النشاط  المنافسة لازمت وقد طبيعتيها، كانت أياً  والأنشطة كالأعمال

 لاحترافه.  اللازمة الشروط أحد بكونها حتى اتصفت

 النشاط ممارسة  في الحرية  من  نوع هي المنافسة القانوني  الاصطلاح  وفي
 ويضع المشرع بها يعترف والتي خاصة، بصفة التجاري  والنشاط عامة، الإنساني بصفة

 .(40) لها ضوابطها

 الأسعار جهاز لآليات المنظم هي بأنها  المنافسة الاقتصاد  فقهاء ويعرف
 السلع وكميات أسعار يتركون  والمستهلكين  المنتجين من كل تجعل التي التنافسية، وهي

للتداول   العرض سوق  تفاعل خلال من  تلقائيا، تتحدد حتى السوق  في المطروحة 
 .(41) بحرية تامة والطلب

 
 . 22المطففين الآية  سورة (39)
الخدمات(.   التجارة الاقتصادي )الصناعة  النشاط مجالات في  المشروعة المنافسة في  محرز: الحق محمد أحمد  (40)

 11. ص:1994
 .131. ص:1998العربية بيروت.  النهضة التحليلي. دار الاقتصاد هاشم: مبادئ محمد اسماعيل (41)
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التجارية كان وإذا المعاملات  في   على القائمة المشروعة، المنافسة حرية الأصل 
والأمانة مبادئ   خروج فإن التجارية، والعادات والأعراف القوانين ومراعاة الشرف 

يجعلها هذا عن المنافسة  حماية  من  بد لا وهنا مشروعة، غير منافسة  تصبح كله 
هذه منها، المتضررين ولقد(42) المشروعة غير  المنافسة  دعوى  هي الحماية  ووسيلة   . 

 والفضائية. والقانونية  الفقهية التعاريف بين المشروعة غير المنافسة تعددت تعاريف

 التعريف القانوني للمنافسة غير المشروعة  :أولا

إن الأداة القانونية الوحيدة التي حددت مفهوما عاما للمنافسة غير المشروعة   
حيث نصت    1883منذ القدم تمثلت في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام  

 " على أنه – ثانيا  –مكررة  10في مادتها 

ضد    تلتزم-  1  فعالة  حماية  الأخرى  الاتحاد  دول  لرعايا  تكفل  بأن  الاتحاد  دول 
 المنافسة غير المشروعة.

العادات   يعتبر -  2  مع  تتعارض  منافسة  كل  المشروعة  غير  المنافسة  أعمال  من 
  الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.

 محظورا بصفة خاصة ما يلي:  ويكون - 3 

الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد   كافة-أ 
 المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن    الادعاءات-ب 
 منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

 
 .66. ص:1999الأردنية.  الجامعة منشورات التجارية.  العلامات حمدان: حماية فوزي ماهر (42)
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تضليل   البيانات-ج  شأنه  من  التجارة  في  استعمالها  يكون  التي  الادعاءات  أو 
الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها  

 .  للاستعمال أو كميتها. "

بالتجارةوحديثا، كرست   المرتبطة  الفكرية  الملكية  بحقوق  المتعلقة    الاتفاقية 
نفس المفهوم للمنافسة غير المشروعة عندما أحالت إلى تحديد المقصود منها وصورها  

( 1وقد نصت الفقرة )  –المتقدم نصها    –مكرر من اتفاقية باريس   10إلى ما ورد في المادة  
أنه   على  أعلاه  المذكورة  الاتفاقية  من  الثانية  المادة  الثاني  من  بالأجزاء  يتعلق  فيما   "

 12-1والثالث والرابع من الاتفاق الحالي تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة أحكام المواد  
 ".)1967(من معاهدة باريس 19و

في   لا  المشروعة  غير  المنافسة  يعرف  لم  نجده  المغربي  التشريع  إلى  وبالرجوع 
ظهير  84الفصل   في  ولا  والعقود  الالتزامات  قانون  المتعلق بحماية   1916يونيو    23من 

المتعلق بحماية   17-97من القانون رقم  234الملكية الصناعية المنسوخ بمقتض ى المادة  
تبيان بعض الأفعال المكونة لها من جهة وتبيان الأسس  الملكية الصناعية، وإنما اكتفى ب

القانونية التي تقوم عليها هذه الدعوى من جهة ثانية ثم تحديد مجال هذه الدعوى من 
المتعلق بحماية الملكية   17-97. إلا أننا نراه من خلال القانون الجديد رقم(43) جهة ثالثة

"يعتبر عملا من أعمال المنافسة التي نصت على أنه    184الصناعية قد عرفها في المادة  
أو  الصناعي  الميدان  في  الشرف  وأعراف  يتنافى  منافسة  عمل  كل  المشروعة،  غير 

 التجاري." 

 
والنشر المرحوم أحمد اليوسفي البرقي:    (43) للطباعة  بابل  شركة  المغربي.  التجاري  القانون  في  وآثاره  الإشهار  مراحل 

 .323ص : . 1989والتوزيع الرباط 
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المادة   من  الأولى  الفقرة  عرفتها  العربية    33وقد  للدول  النموذجي  القانون  من 
"يعتبر بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة بأن  

المعاملات  في  الشريفة  العادات  مع  يتنافى  المنافسة  أعمال  من  عمل  كل  مشروع  غير 
 .(44)الصناعية والتجارية"

المادة   في  عرفها  فقد  الأردني  المشرع  رقم    2وأما  القانون    2000لسنة    15من 
يعتبر عملا من أعمال -أ    "المتعلق بقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بأنه  

الشؤون  في  الشريفة  الممارسات  مع  تتعارض  منافسة  كل  المشروعة  غير  المنافسة 
 الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته -1   
 أو نشاطه الصناعي أو التجاري.

عن -2    الثقة  نزع  تسبب  قد  والتي  التجارة  للحقيقة في مزاولة  المغايرة  الادعاءات 
 منشاة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري. 

الجمهور -3    تضليل  التجارة  في  استعمالها  يسبب  قد  التي  الادعاءات  أو  البيانات 
أو   كمياتها  أو  خصائصها  أو  تصنيعها  طريقة  أو  المنتجات  بطبيعة  يتعلق  فيما 

 صلاحياتها للاستعمال. 

بمظهره -4     يتعلق  فيما  لبسا  تحدث  أو  المنتج  شهرة  من  تنال  قد  ممارسة  أي 
الخارجي أو طريقة عرضه أو قد تضلل الجمهور عند الإعلان عن سعر المنتج أو  

 طريقة احتسابه. 

 
  1986شكري أحمد السباعي: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن. الجزء الثالث. مكتبة المعارف الرباط    (44)

 .  347ص 
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المملكة -ب في  مستعملة  تجارية  بعلامة  متعلقة  المشروعة  غير  المنافسة  كانت  إذا 
سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه  

 الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة. 

تسري الأحكام الواردة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه المادة على الخدمات حسب  -ج
 مقتض ى الحال." 

ترجع   التي  القضائية  السوابق  وجود  ، فبرغم  المصري  التشريع  يخص  أما فيما 
لمطلع القرن العشرين ، فإن تنظيم المنافسة غير المشروعة تشريعيا قد تم لأول مرة في 

لعام   الجديد  التجارة  المادة    1999قانون  نصت  حيث  أنه    66،  على  يعتبر   -1:"منه 
المعاملات  في  المرعية  والأصول  العادات  يخالف  فعل  كل  مشروعة  غير  منافسة 
التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو اسمه 
التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها  

عل ذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل ف، وتحريض العاملين في متجره على إ
أو ادعاء يكون من شانه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في 

 مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته.  

عنها    الناجم  الضرر  بتعويض  فاعلها  تلزم  مشروعة  غير  منافسة  كل 
بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم   –فضلا عن التعويض    –وللمحكمة إن تقض ي  

 على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف المحلية".

ويلاحظ على النص المصري أنه استند في مفهومه وصور المنافسة غير المشروعة  
أنه  بمعنى  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  المصرية  النقض  محكمة  قرارات  في  ورد  ما  إلى 
تقارب   برغم  باريس  اتفاقية  في  المقرر  المفهوم  أخذ  من  أكثر  المصري  الواقع  إلى  استند 

89 

الصور، وهذا يعكس سياسة تشريعية صائبة تستند إلى الواقع المحلي أكثر من التحديد 
 . (45)المقارن للمسألة محل التنظيم

 التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة: :ثانيا

بأنها   المشروعة  غير  المنافسة  السباعي  شكري  أحمد  على  يعرف  "التزاحم 
الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو  

 (46) العادات أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني".

الأضرار بمنافسك بوسائل محرمة مباشرة  بأنها " J.vincent كما عرفها السيد 
مشروع  غير  استعمال  الأجراء،  تحويل  التشهير،  الالتباس،  خلق  )كمحاولة 

( أو غير مباشرة بواسطة بالسرية. الخللمعلوميات أو اللوائح الداخلية، طرق الالتزام  
منتوج   أو  التجارية  للعلامة  مشابه  استعمال  إشهارية،  حملة  كتحويل  التشويش 

 (47) محمي وإغراق السوق بالبضاعة".

تصرف  بأن    Yves saint galعرفها  و  مشروعة كل  غير  منافسة  بمثابة  تعتبر   "
 .(48)من شأنه استعمال وسائل غش في التنافس الاقتصادي"

بأنها المسلومي  محمد  لوسائل   وعرفها  التاجر  باستخدام  تتحقق  التي  "هي 
منافية للعادات والأعراف والقوانين التجارية والمضرة بمصالح المنافسين أو التي من  

 
 .194محمد محبوبي: مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي. المرجع السابق. ص: (45)
 . 345شكري أحمد السباعي: الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن. المرجع السابق. ص: (46)
ألقاه السيد  (47) أيام      J.vincentعرض  الصناعية  للملكية  المغربي  المكتب  نظمها  التي  الدراسية  الأيام   5و   4خلال 

 .7. ص:  4منشور بمجلة الحدث القانوني العدد  1998فبراير 
(48)   « Tous agissements qui consistent à employer des moyens fallacieux dans la compétition 
économique » Yves saint gal : Protection et défense des marques fabriques et concurrence déloyale j. 
Delmac et Cie p : w4. 
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شأنها التشويش على السمعة التجارية وإثارة الشك حول جودة منتجاته لنزع الثقة 
 .(49)من منشآته أو وضع بيانات غير صحيحة على السلع بهدف تضليل الجمهور"

" كل فعل يرمي من وراءه التاجر س يء النية إلى  في حين عرفها محمد نخلي بأنها  
التغرير أو محاولة التغرير بالزبناء أو الإضرار أو محاولة الإضرار بمصلح منافس آخر، 

 .(50) "وذلك عن طريق استخدام وسائل مخالفة للقوانين والعادات والشرف المهني

"كل عمل مناف للقانون والعادات  ونعرف بدورنا المنافسة غير المشروعة بأنها  
والادعاءات الكاذبة  بت الشائعات  عن طريق  التجارية وذلك  والأعراف والاستقامة 
التي من شأنها تشويه السمعة التجارية لمنافس أو استخدام وسائل تؤدي إلى اللبس 
صانع  أو  تاجر  زبناء  اجتذاب  بهدف  وذلك  التجارية  الأنشطة  بين  الخلط  أو 

 .(51) "منافس 

محمد الله بهجت وعرفها  بأنها   عبد   على ينتصر حتى التاجر "اتجاهقايد 
غير  إلى منافسيه  في الجارية والعادات والنزاهة الأمانة مع تتنافى  شريفة وسائل 
 . (52) ممكن" ربح  أكبر وتحقيق العملاء بغية اكتساب الصناعة أو التجارة

طعمة عرفها  بأنها   صعفك وقد  كلالشمري   أو التجارة مجال في عمل " 
 شأنه ومن  شخص، به يقوم  المجالات  من غيرها أو الخدمات أو  المال الصناعة أو 

 
الصناعية وحمايتها: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص محمد المسلومي:    (49) الرسوم والنماذج 

 .192. ص: 1996جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء. 
 . 76. الناشر المعاريف الجديدة.ص:1994محمد نخلي: الوجيز في القانون التجاري. الطبعة الأولى  (50)
محمد محبوبي: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحوق الملكية الصناعية والاتفاقيات  (51)

 . 174الدولية. المرجع السابق. ص: 
القانون  عبد الله بهجت محمد  (52) )نظرية قايد:  دار  المتجر التاجر التجارية الأعمال التجاري  التجارية(.  الشركات 

 . 209. ص:1991العربية القاهرة. الطبعة الأولى. النهضة 
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بشخص إلحاق  يمنعها وسائل  بإتباع حسابه على مكاسب  تحقيق  أو  منافس ضرر 
 . (53) القانون"

التدليس والغش  من   "اللجوء إلى أساليب متنوعةوعرفها محسن شفيق بأنها  
 .(54) والعبث والإفساد والتغرير والتضليل"

القانون   فقهاء  أطلقها  التي  التعريفات  تجمع  مشتركة  قواسم  يوجد  أنه  ويبدو 
المشروعة غير  المنافسة  على  والعربي  الغربي  وجه  (55) التجاري  على  تدولا  أنها  ذلك   ،

والأعراف   للعادات  مخالفة  أعمال  أو  أفعال  بممارسة  التاجر  قيام  حول  الإجمال 
المستهلكين،  الأشخاص  أو  المنافسين  بالتجار  الضرر  إيقاع  لغرض  التجارية  والقوانين 
وضرورة مسائلة ذلك التاجر عن تلك الممارسات وتوفير حماية قانونية لمن يقع ضحية  

مارسات، سواء أكان من التجار المنافسين أم من الأشخاص المستهلكين، الأمر  لتلك الم
الذي يمكن معه القول بأن تلك التعريفات الفقهية في حقيقتها هي أقرب إلى بيان صور 
أو نماذج من الأفعال أو الأعمال التي تعد من المنافسة غير المشروعة أكثر من اعتبارها  

ذلك فإنه ليس من شك أن جهود الفقه القانوني في سبيل وضع  تعريفا لهذه الأخيرة، ومع  
تعريف للمنافسة غير المشروعة، يبقى محل تقدير كبير، لما لها من أثر ظاهر في وضع  
معالم عامة ورسم خطوط رئيسية تمكن من تحديد أو بيان الأفعال أو الممارسات التي 

 البناء فوقها والقياس عليها.  تدخل في دائرة المنافسة غير المشروعة، ومن ثم يمكن 

 
الأول.  العدد الكويت. الحقوق  الكويتي. مجلة القانون  في المشروعة غير المنافسة الشمري: أحكام صعفك طعمة  (53)

 .17ص:
القانون    (54) شفيق:  الجزء محسن  الأولى.   التجاري.  الطبعة  مصر.  الإسكندرية.  الثقافة.  نشر  دار  . 1949الأول. 

 . 404ص:
والنشر    (55) للطباعة  الدين  عز  مؤسسة  مقارنة(.  قانونية  )دراسة  المشروعة  غير  المزاحمة  سماحة:  نخلة  جوزيف 

 .29. ص:1991بيروت لبنان. الطبعة الأولى. 
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 التعريف القضائي للمنافسة غير المشروعة  :ثالثا

مع   يلعب القضاء دورا مهما في إقرار الحماية من أفعال المنافسة غير المشروعة 
هذا الإطار نجد بأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في  بتعريفها، وفي القيام

"كل عرفت المنافسة غير المشروعة بأنها   2000فبراير    22إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ  
أو  الحرفاء  تحويل  محاولة  أو  تحويل  على  نية  سوء  عن  التاجر  ورائه  من  يرمي  فعل 
الزبناء وإما الإضرار أو محاولة الإضرار بمصالح المنافس عن طريق استخدام وسائل 

 .(56) منافية أو العادات أو الشرف المهني"

للقانون أو كما عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها   "ارتكاب أعمال مخالفة 
بها   قصد  متى  والمعاملات،  والأمانة  للشرف  منافية  وسائل  استخدام  أو  العادات 
شأنه  من  وكان  بإحداها  اضطراب  إيجاد  أو  تجاريتين  منشأتين  بين  لبس  إحداث 

عنها" المنشأة  عملاء  صرف  أو  للأخرى  المنشأتين  إحدى  عملاء  حين (57) اجتذاب  في   .
المشروعة    عرفت  غير  المنافسة  اللبنانية  التمييز  يتبع  محكمة  أن  التاجر  على   " بأنها 

مبادئ الاستقامة المشروعة التي يجوز إتباعها بالمزاحمة بين التجار , أما إذا استعمل 
الطرق  لهذه  خرقاً  عمله  يعتبر  المزاحمة  هذه  في  وملتوية  مشبوهة  أساليب  التاجر 

 .(58) وخروجاً عليها "

 
رقم     (56) البيضاء  بالدار  التجارية  الاستئناف  محكمة  بتاريخ    10/  99/ 14446ملف عدد    2000/ 403قرار  الصادر 

)قرار منشور عند محمد محبوبي: النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحقوق   2000فبراير 22
 . 174الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية. المرجع السابق. ص: 

)المشار   29ص:  1982قرار منشور بقضاء النقض التجاري للدكتور أحمد حسني منشأة المعاريف الإسكندرية    (57)
عدد  المحامي  مجلة  والتطبيق.  النظرية  بين  المشروعة  غير  المنافسة  جموع:  أمين  بمقال    31إليه 

 (. 45.ص:17/1997السنة
منشور عند سمير عالية : أصول   ) قرار  -10  -23بتاريخ    116محكمة التمييز المدنية الأولى اللبنانية . قرار رقم    (58)

 ( . 321. الناشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ص 1996القانون التجاري. الطبعة الثانية . 
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" فعل كما عرفت محكمة التمييز القطرية بدورها المنافسة غير المشرعة بأنها  
تجاوزا   ويعد  عليه،  المترتب  الضرر  تعويض  عن  فاعلة  مسؤولية  يستوجب  تقصيري 

المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام  لحدود  
بين  لبس  به إحداث  قصد  إذا  المعاملات  في  الشرف والأمانة  لمبادئ  منافية  وسائل 
منشأتين تجارتين، أو إيجاد اضطراب بإحداهما، متى كان من شأنه اجتذاب عملاء  

 .(59) عنها"إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة 

وعلى ضوء هذه التعريفات يمكن أن نخلص بأن مسألة إعطاء تعريف جامع  
مانع موحد للمنافسة غير المشروعة مسألة صعبة حقيقة، وقد استعصت على القانون 
لها،  موحدا  مانعا  جامعا  تعريفا  منهم  أي  يقدم  لم  إذ  بسواء،  سواء  والقضاء  والفقه 

 :(60)ويعود ذلك إلى عدة أسباب وهي

ويبتدع   .1 باستمرار  ويتجدد  بقوة،  يتطور  الذي  التجاري  النشاط  نطاق  اتساع 
 الجديد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 

تنوع أساليب وطرق وأدوات المنافسة غير المشروعة التي تنفذ من عيون الرقابة   .2
الأعراف  الناظمة للنشاط التجاري، سواء كان مصدر تلك العين هو العادات أو  

 أو الأنظمة أو القوانين التجارية.

 
 ومحمد بن الدين زين صلاح  . أشار إليه2009دجنبر    8. تمييز مدني. جلسة بتاريخ  2009لسنة    84الطعن رقم     (59)

 العالمية. العدد الكويتية القانون  كلية القطري. مجلة القانون  ضوء في المشروعة غير المنافسةالخليفي:   عبد العزيز
 72. ص:2016. ديسمبر 1438الأول  . ربيع16التسلسلي  العدد الرابعة.  السنة 4

والنشر. بيروت. للطباعة   مقارنة. مؤسسة عزالدين المزاحمة غير المشروعة. دراسة قانونيةجوزيف نخلة سماحة:     (60)
 . 31. ص:1991الأولى  الطبعة
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ذلك   .3 تجاوز  بل  فحسب،  التقليدي  النمط  على  التجاري  النشاط  قصر  عدم 
وسائل  من  التقنية  الثورة  أفرزه  ما  بسبب  مستحدثة  أنماط  إلى  يمتد  وأصبح 

 .(61) اتصال حديثة ومتنوعة
مهما   .4 التطور،  ومقتضيات  النوازل  لمستجدات  والاحتياط  التبصر  في  التوسع 

الحرص درجة  القصور   كانت  من  ش يء  معه  يبقى  فاعله،  كان  وأيا  ذلك،  على 
 الملازم لذلك، كخاصية للبشر.

 الفقرة الثانية: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة والجزاء المترتب عنها 

النشاط   مصداقية  على  المحافظة  في  المشروعة  غير  المنافسة  دعوى  تسهم 
التجاري على وجه الخصوص باعتباره رافعة مهمة من رافعات النشاط الاقتصادي على 
الأخلاق   تقتضيه مبادئ  حدود ما  في  التجاري  النشاط  ضبط  إلى  العموم، وتهدف  وجه 

لمعتبرة والعادات الصحيحة وتحت  من الاستقامة والنزاهة والشرف، وفي ظل الأعراف ا 
مظلة القواعد القانونية الآمرة، ولذلك تعد دعوى المنافسة غير المشروعة من الوسائل 
القانونية الفاعلة في الرد على جميع صور ممارسة المنافسة غير المشروعة التي قد تقع  

اللاز  القانونية  الحماية  وتحقق  التجاري،  نشاطهم  ممارسة  خلال  التجار  مة  من 
للمتضررين من الممارسة غير المشروعة، سواء أكانوا من التجار المنافسين أم الأشخاص 

 المستهلكين.

 شروط دعوى المنافسة غير المشروعة   :أولا

دعوى    أساس  حول  والتشريعية  الفقهية  الاتجاهات  اختلاف  هناك  كان  إذا 
المنافسة غير المشروعة فإن القضاء قد استقر على جعل هذه الدعوى منضوية تحت  

 
 . 173. ص:2012خالد: حماية المستهلك الإلكتروني. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية.  عدنان كوثر سعيد   (61)
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إلى أن تأسيس دعوى المنافسة   Rippert.  وقد ذهب العميد  (62) لواء المسؤولية التقصيرية
الاعتراف   مع  يستقيم  لا  أصبح  أمرا  التقصيرية  المسؤولية  قواعد  على  المشروعة  غير 
للتاجر بحقوق الملكية التجارية والصناعية لأن هذه الملكية المعنوية تتطلب حماية هذه 

 .(63) الحقوق بدعوى خاصة كما تحمي الملكية المادية بدعوى الاستحقاق

 متصفة منافسة أن يوجد المشروعة غير المنافسة دعوى  لرفع وعليه يشترط 
المشروعة   المنافسة غير هذه عن ضرر  ينشأ وأن الخطأ، ركن هو وهذا المشروعية بعدم
أصاب التاجر  الذي والضرر  الخطأ بين السببية العلاقة تتوافر وأن الضرر  ركن وهذا

 المضرور. 

المشروعة،   غير  المنافسة دعوى  عناصر  أهم الخطأ أحد يعد   شرط الخطأ:  (1
 يجب التي ويجاوز الحدود تصرفه في شخص من يقع قد السلوك  في وهو كل انحراف 

 78الفقرة الأخيرة من الفصل  . وقد عرفه المشرع المغربي في  (64) سلوكه التزامها في عليه
أنه   على  والعقود  الالتزامات  قانون  "ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب من 

 الإمساك عنه وذلك من غير قصد لإحداث الضرر". 

 من عمل المعتدي  بارتكاب المشروعة غير المنافسة دعوى  في الخطأ ويتمثل
المنافسة  المشروعة أعمال   التجارية وللعادات للقانون  مخالفة على تنطوي  التي غير 

 غير المنافسة  دعوى  في الخطأ أن الأمانة والشرف والاستقامة المتعارف عليها، إذ  ومبادئ
عندما المشروعة  حرية  استخدام في المعتدي قبل   من تجاوز  هناك يكون  يتحقق 

 
 . 525. ص: 1971دار النهضة العربية محمد حسني عباس : الملكية الصناعية والمحل التجاري.  (62)
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غير  له منحها التي المنافسة المنافسة  في  كشرط  الخطأ  ركن  فإن  وعموما  القانون. 
 المشروعة يستلزم توفر عنصرين وهما: ضرورة وجود منافسة ثم عدم المشروعية.

وحري بالبيان هو أن التوجه التشريعي الحديث أخد يميل إلى هجر فكرة الخطأ 
، والاكتفاء بفكرة (65) كشرط للدعوى المدنية العادية وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية

الأضرار أي أن مجرد ارتكاب فعل التعدي يعد سببا لضمان ما يترتب على ذلك من تلف 
 .(66) أو ضرر، بغض النظر عن وجود خطأ أو قصد أو إدراك لدى فاعله

يتمثل الضرر في مجال المنافسة غير المشروعة في فقد التاجر    ( شرط الضــرر:2
العامة   القواعد  إطار  في  الضرر  إثبات  كان  وإذا  مشروعة.  غير  لأعمال  ضحية  لزبنائه 

ميدان   في  فإنه  الإثبات  وسائل  بكافة  عن   العلاماتيكون  الناتج  الضرر  إثبات  يتم 
معنويا،  أو  ماديا  الضرر  يكون  أن  ويستوي  العامة.  للقواعد  طبقا  الحق  عن  الاعتداء 
كبيرا أو ضئيلا كما لا يلزم في هذا الصدد أن يكون الضرر قد وقع فعلا بل يكفي أن يكون 

ء بتاريخ  محتمل الوقوع في المستقبل. وفي هذا الإطار قضت المحكمة الابتدائية بالبيضا
من    106إلى    77"بأن وجود ضرر محتمل كاف لتطبيق الفصول من    1965فبراير    21

والعقود" الالتزامات  محكمة   (67).قانون  فإن  سابقا  إليه  المشار  الحكم  خلاف  وعلى 
إلا   يمنح  لا  التعويض  لأن  محققا  الضرر  يكون  أن  استوجبت  قد  بالبيضاء  الاستئناف 

بتاريخ   الصادرة  إحدى قراراتها  في  نصت  إذ  المحقق  الضرر  " ما يلي  1971يناير    29عن 

 
من القانون المدني المصري    163بإصدار قانون المعاملات المدنية والمادة    2013/    29السلطاني رقم    من المرسوم  176المادة    انظر (65)

 من القانون المدني الأردني.   256من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمادة    282وقارن ذلك بالمادة  
 .338: . ص1998أنور سلطان. مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني. المكتب الفني. عمان. الطبعة الثانية   (66)
رقم (67) درميش:  1965فبراير    21بتاريخ    1781حكم  الله  عبد  أطروحة  في  إليه  للملكية    مشار  الدولية  الحماية 

القانونية.   وتطبيقاتها  الحسن الصناعية  جامعة  الدولة  دكتوراه  وتطبيقاتها.  الصناعية  للملكية  الدولية  الحماية 
 .         1132ص: .1988الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء. 
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فما هو يا ترى الضرر الذي حصل لها؟ والحال أن التعويض يكون عن الضرر الحال 
  (68) .ولا يعوض عن الضرر المحتمل إلا إذا تحقق"

وأخيرا فإن تقدير الضرر بكل دقة في دعوى المنافسة غير المشروعة يكون جد  
التعويض   المحاكم  تقدر  ما  غلبا  لهذا  ذلك  على  مساعدة  عناصر  وجود  نتيجة  صعبا 
تقديرا جزافيا، مما يخرجنا من دائرة المسؤولية المدنية إلى نطاق العقوبة المدنية التي لا  

ولا بمقداره. وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار ترتبط فيها الجزاء بقيام الضرر  
في   الصادر  قرارها  في  بأن    1998يوليو    6البيضاء  رأت  به حينما  "التعويض المحكوم 

 .(69) درهم"  10000درهم عوض   3000مبالغ فيه بعض الش يء وتقرر حصره في مبلغ 

والضرر:3 الخطأ  بين  السببية  العلاقات  شرط  رابطة  (   الركن السببية تعد 
الحاصل أن بها ويقصد المسؤولية،  دعوى  في الثالث  الذي  للخطأ نتيجة كان الضرر 
 المنافسة فعل ارتكاب على يقيم الدليل أن المتضرر  التاجر وعلى عليه، المدعى ارتكبه

 كان الضرر  هذا أن يثبت أن وعليه أيضا به، لحق الذي  الضرر  على ثم المشروعة غير
 أكثر يكون  الأمر أن إلا طرق الإثبات، بكافة ذلك ويكون  المرتكب للفعل مباشرة نتيجة

 .(70)الضرر المحتمل في السببية  علاقة إثبات حالة في صعوبة

وقضاء   فقها  فيه  يتساهل  المشروعة  غير  المنافسة  دعوى  في  الركن  هذا  أن  إلا 
المعتدي   ارتكاب  بمجرد  الضرر  تحقق  افتراض  هو  السائد  الرأي  دام  ما  الضرر  كركن 
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ركن  هو  الأخيرة  هذه  في  ركن  أهم  فإن  وبذلك  مشروعة  غير  منافسة  تشكل  أفعالا 
إثبات  (71)الخطأ المحقق فإن  الحال  الضرر  إثبات  المحاكم  تشترط  طالما لا  . وعليه فإنه 

 .(72) العلاقة السببية بين الخطأ والضرر يكون غير ضروري 

 الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غير المشروعة :ثانيا

دعوى   تعتبر غير المنافسة إن   إصلاحها طريق عن علاجية دعوى  المشروعة 
 تقض ي الذي  التعويض طريق عن وهذا المشروعة غير الأعمال بضحية للضرر اللاحق

 وقف خلال من  وقائية  دعوى  المشروعة  غير  المنافسة دعوى  أيضا وتعتبر  المحكمة، به
 لذلك.  اللازمة التدابير واتخاذ غير المشروعة الأعمال

التعويض 1 أساسه    المشروعة: غير المنافسة فعل عن  (  التعويض  يجد 
 185من قانون الالتزامات والقعود وكذا المادة    84و  77القانوني في المقتضيات الفصلين  

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 17-97من القانون رقم 

ونظرا لأهمية التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة في جبره الضرر اللاحق 
بالمتضرر، فإن هذا الأخير يجب إثبات حجم الأضرار ومداها، حتى تتمكن المحكمة من  
محكمة  قرار  عليه  نص  ما  وهذا  إثباته.  تم  ما  ضوء  على  المناسب  التعويض  تقدير 

" وحيث إن على أنه   2000نونبر  16ادر بتاريخ الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الص 
البضائع   عرض  جراء  من  لحقتها  التي  الأضرار  حجم  يثبت  بما  تدل  لم  الطاعنة 
المقلدة، وبذلك فمبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا استنادا إلى السلطة التقديرية 

 
/يوليو 18السنة    5–  4عبد العزيز توفيق: حماية الأصل التجاري. مقال منشور بمجلة رابطة القضاء العددان    (71)

 .21ص :    1998
 .63ص:  17/1997السنة  31أمين جموع: المنافسة غير المشروعة بين النظرية والتحقيق. مجلة المحامي عدد  (72)
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 والمعنوي  المادي الضرر  إصلاح إلى التعويض ويهدف.  (73)للمحكمة كافيا لجبر الضرر"
 البيان الجغرافي.  يلحق بصاحب الذي 

التعويض  اللاحق المادي  الضرر  عن التعويض إن  المادي: الضرر  عن أ( 
صاحب المشروعة المنافسة البيان الجغرافي نتيجة بالمضرور   المساس في والمتمثل غير 

 خسارة من  ما لحقه فيه يراعى أن يجب  مالية، قيمة ذات للمضرور  مشروعة  بمصلحة
أي  من فاته وما غير   المنافسة أفعال نتيجة بالمضرور  اللاحقة الخسارة أن  كسب، 

 حسبانه في يدخلهما أن القاض ي على يجب عنصران هما الفائت والكسب المشروعة
 قيمة التعويض.  تقدير عند

 الأضرار عن بالتعويض المشروعة غير المنافسة دعوى  في عليه المدعى يلزم إذ
 بشكل أثره  تخفيف أو  أمكن  إن  الضرر  محو  بالتعويض  ، ويقصد(74) لحقت بالمدعي التي
 ويتمثل والمتضرر، الضرر  محدث من كل مصلحتي بين إعادة التوازن  إلى وتؤدي  بآخر، أو

والربح الخسارة  في المادي الضرر  الجغرافي، لصاحب المفقود  اللاحقة   فيقوم البيان 
المبيعات انخفاض حسب القول  سبق كما التعويض قيمة بتقدير القاض ي  رقم 
 المشروعة.  غير  المنافسة فعل جراء من عليه للمعتدى 

 فكرة  حول  يتمحور  المعنوي  الضرر  إن  المعنوي: الضرر  عن التعويضب(  
 دون  شعوره  أو  عاطفته  أو أو شرفه سمعته  في الشخص يصيب الذي الأذى  أو  المساس

 فيه الحق يرتب لصاحب  البيان الجغرافي اقتصادية. ولأن أو  مالية  خسارة  له  يسبب  أن
المنتج، نتائج  استغلال  احتكار في يتمثل  ماديا حقا يحمله  الذي  الجغرافي   البيان 

 
 ..)غير منشور(1175/2000/14ملف رقم  2404/2000فرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم   (73)
 الفكرية )التريبس( في الملكية حقوق  من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقية به  تقض ي  ما مع يتماش ى الذي الأمر   (74)

 مناسبة  تعويضات بدفع المتعدي الطرف أمر  سلطة  القضائية  للجهات تكون  أن  إمكانية على تنص إذ  45 مادتها 
 التعدي.  بسبب لحقه الذي الضرر  على لصاحب الحق
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 ..)غير منشور(1175/2000/14ملف رقم  2404/2000فرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم   (73)
 الفكرية )التريبس( في الملكية حقوق  من بالتجارة المتصلة الجوانب اتفاقية به  تقض ي  ما مع يتماش ى الذي الأمر   (74)
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باعتباره  تصدر  أنه  إلى بالإضافة  يقصر القانون  وأن  معنوي، حق  صاحب  باسمه 
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وبالتالي الاجتماعي المالية  الذمة يصيب ولا مالية خسارة عليه يترتب لا والنفس ي، 
 عنه.  التعويض  ومبدأ صورة حول  جدلا وأثار الفقه اهتمام محل كان فقد  بالإنقاص.

 تقويمه صعوبة  إلى ذلك  في مستندا عنه، التعويض  فكرة الفقه جانب من  يعارض حيث
 المعنوي  الضرر  عن التعويض أن . إلا(75) الضرر  تعويض هذا المستطاع من فليس بالمال

وشروطه، التعويض مبدأ حول  جدل من أثاره مما بالرغم  وجوبه إقرار أن إلا فيه 
به. أمرا أصبح للتعويض  وجوبهما حيث من المادي بالضرر  ومساواته  ويمكن مسلما 
الأدبي  التعويض إلى بالإضافة المحكمة،  تحدده مالي بمقدار الضرر  هذا عن التعويض

 اليومية.  الجرائد في عليه المحكوم نفقة  على القضائي الحكم نشر  في المتمثل

يترتب على دعوى   المشروعة: غير المنافسة دعوى  في الاعتداء أعمال ( وقف2
المنافسة غير المشروعة وقف الأعمال التي تقوم عليها، وهو جزاء يمكن اعتباره بمثابة  

 
لبنان.   بيروت، عويدات، الشخص ي. منشورات الفعل عن الناشئة للمسؤولية العامة النقيب: النظرية عاطف   (75)

 . 267. ص:1983الطبعة الأولى. 
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الاحتمالي  الضرر  حالة  في  حتى  به  الضرر فيحكم  انعدم  إيقاعه ولو  يمكن  تدبير وقائي 
 .(76) تتخذه المحكمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني

الجزاء الطبيعي للمنافسة غير المشروعة هو عادة وضع حد للأعمال التي تشكل   
منافسة غير مشروعة، وأن المنطق يفترض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غير المشروع 
تأكيدا للقاعدة الفقهية )الضرر يزال( ووقف العمل غير المشروع لا يعني إزالة الحرفة  

إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها، وإنما يقصد بذلك  بصفة نهائية لأن ذلك لا يكون  
أن تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الوضع غير القانوني. مثل هذا 
الجزاء يمكن إيقاعه ولو انعدم الضرر وهو جزاء ذو طابع وقائي أكثر منه جزائي عيني 

 يحكم به حتى في حالة الضرر الاحتمالي.

أحكام   عدة  هناك  أن  نلاحظ  المغربي  القضائي  للعمل  استقرائنا  خلال  ومن 
قضت بوقف الأعمال ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة 

" مما يتعين... الحكم  الذي جاء فيه  2001ابريل3الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 
غير  المنافسة  أعمال  تكون  عليها  المستأنف  بها  قامت  التي  الأفعال  بأن  جديد  من 
المشروعة، ويتعين منعها من بيع أو عرض أو تسويق منتوج أقلام... تحث طائلة غرامة 

درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا  1000تهديدية قدرها  
. وإن الغاية الأساسية التي قصدها المشرع من إقراره هذا الجزاء، هو ضمان (77) القرار"

حق المتضرر في الاحتفاظ بزبنائه وإعادة تصحيح الوضع المختل نتيجة هذه الأعمال غير  
 المشروعة. 

 
الصناعية     (76) الملكية  لحقوق  القانونية  الحماية  محرر:  ل  مجلكما  والقانون.   ةبالمغرب.  القضاء 

 . 257.ص:151/2005العدد:
 .)غير منشور (. 1/ 2000/ 2333ملف رقم  795/2001قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم   (77)
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الصناعية     (76) الملكية  لحقوق  القانونية  الحماية  محرر:  ل  مجلكما  والقانون.   ةبالمغرب.  القضاء 

 . 257.ص:151/2005العدد:
 .)غير منشور (. 1/ 2000/ 2333ملف رقم  795/2001قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم   (77)
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الخدمة   أو  الصناعة  أو  التجارة  إزالة  يعني  لا  المشروعة  غير  الأعمال  ووقف 
بصفة نهائية لأن ذلك لا يتأتى إلا في حالة المنافسة الممنوعة وحدها. والقصد من المشرع 
وقد  القانوني.  غير  الوضع  استمرار  لمنع  اللازمة  التدابير  باتخاذ  المحكمة  تقوم  أن  هو 

ب  المتعدي  على  الحكم  الباعث  يكون  مشروعة  غير  منافسة  تشكل  التي  الأعمال  وقف 
في  الحق  صاحب  سمعة  على  الحفاظ  وكذا  الغلط  في  الزبناء  وقوع  عدم  في  الرئيس ي 
تحمل  التي  المنتجات  فقط  وإنما  عامة  المنتجات  تشمل  لا  الأعمال  ووقف  العلامة. 

 العلامات التي توقع الجمهور في الغلط واللبس.

أعمال   بوقف  حكمها  تؤيد  أن  للمحكمة  يمكن  أنه  هو  بالإشارة  والجدير 
المنافسة غير المشروعة بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخيرا كوسيلة تنفيذ الالتزام بالقيام 
بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل والتي تتطلب تدخل من المدعى عليه. لكن المحكمة لا  

ئيا بل لا بد أن يطلبها المدعي في مقاله حيث جاء في تصدر الحكم بغرامة تهديدية تلقا
على   2002نونبر    19قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  

تنفيذ أنه   على  عليه  المحكوم  لإجبار  وسيلة  تعتبر  التهديدية  الغرامة  إن  وحيث   "
ات المدعية للبيع مقتضيات هذا الحكم في الشطر المتعلق بالتوقف عن عرض منتج

درهم عن كل يو تأخير من تاريخ الامتناع   100مما يتعين الاستجابة لها حسب مبلغ  
 . (78) عن التنفيذ" 

افية المطلب الثاني:   الحماية الجنائية للبيانات الجغر

الجغرافية  الجنائية الحماية تعد  والناجعة الفعالة الحماية بمثابة للبيانات 
الحق التي الجغرافي، على تقع  التي الاعتداءات منع تكفل صاحب   يرتكبها والتي بيانه 

إطار منافسوه   هذه تقرير  بصدد وهو المشرع أن ذلك  المشروعة. غير المنافسة  في 
 

 .)غير منشور(.2529/2002.ملف رقم 2002/ 12627محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  قرار (78)
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 دون  مستعمل أو  مقلد بيان جغرافي تحمل التي المنتجات  تجريم يقتصر على لم الحماية
 حماية  فرض  أجل من البيع، وذلك بقصد حيازته أو التداول  للبيع أو  عرضه  أو حق

 للبيانات الجغرافية.  شاملة

 الوثيق ارتباطه خلال من البيانات الجغرافية لموضوع البالغة الأهمية وتظهر
الدولة، الجغرافية على الواقعة الجرائم تشكل حيث باقتصاد   على  اعتداء البيانات 

 تزال ولا شغلت التي الشائكة  المواضيع  من  تعتبر والتي للدولة، المقومات الاقتصادية
 الدولية المؤتمرات  كثرة ذلك على دليل خير ولعل الجنائي، فقهاء القانون  فكر تشغل

وطيدة  التي والاتفاقيات علاقة  لها  التي  المميزة  الشارات  من  تعد  لأنها  نظرا  عقدت، 
 بالمستهلك.

وفي هذا الإطار وضع المشرع المغربي قواعد جنائية لحماية البيانات الجغرافية،  
هذه القواعد تتميز بآليتها الفعالة في حماية الاقتصاد والتجارة الدولية حول العالم؛ 
ولذلك فإن الحماية الجنائية للبيانات الجغرافية تعد إحدى هذه الوسائل الهامة لدعم 

   .لمنافسة غير العادلة وغير المشروعةالسوق الدولي الحر من ا 

وبالرجوع إلى التشريع المغربي المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية نجده قد  
المتعلقة  القانونية  المقتضيات  على  الجغرافية  للبيانات  الجنائية  الحماية  أحال 

المتعلق بحماية حقوق الملكية   17-97من القانون رقم  231بالعلامات بحيث نصت المادة  
أعلاه    182"يعاقب على الأعمال غير المشروعة المشار إليها في المادة  الصناعية على أنه  

في   226بالعقوبتين المنصوص عليهما في المادة   المقررة  بالعقوبات  إخلال  دون  أعلاه 
 . قوانين خاصة."

 البيانات الجغرافية تمس التي الاعتداءات  أشكال أكبر  وتجدر الإشارة إلى أن
ما التقليد هو  بجريمة  عنهاالتي    يعرف  بنظام تجاريي، خلل  ينتج   السوق، وقد وتخل 
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التزييف ملأت مما الأضرار وأوقعت الأسواق أعمال  الحقوق  أصحاب   الجسيمة على 
 جريمة التزييف. على العقوبة تشديد بالتشريعات الوطنية إلى  دفع

)الفقرة   التقليد وخصائصه  إلى مفهوم  التطرق  سنحاول  سبق  ما  خلال  فمن 
على البيانات الجغرافية )الفقرة   الواقعة  الجرائم الأولى( ثم إلى العقوبات المقررة لمكافحة  

 الثانية(. 

 الفقرة الأولى: مفهوم التقليد وخصائصه

يعتبر التقليد من أشهر صور التعد على حقوق الغير وانتهاكها ويمس مجالات  
عديدة دون تمييز ودون حدود، بدأ بالمواد الإلكترونية إلى الألبسة والمواد الاستهلاكية 
المواد  أثار سلبية، ويأثر على قيمة  يترك  كله  الغدائية، وهذا  والمواد  الصيدلية  والمواد 

ة والجودة وعدم إتباع معايير قياسية عالمية. فظاهرة التقليد المصنعة من حيث النوعي
صعوبة  في  تكمن  وخطورتها  الاقتصادية  التنمية  جهود  تعرقل  سلبية  ظاهرة  تعتبر 

 تقييمها وحصرها. 

 مفهوم التقليد  :أولا

في  استعملت  قد  نجدها  التقليد  كلمة  لتعريف  اللغوية  المصادر  إلى  بالرجوع 
 اللغة العربية لعدة معاني منها:

"قلده الأمر  فقد جاء بمعنى التولية والإلزام، كما ورد في صاحب لسان العرب:  
"قلده الأمر: فوضه إليه، وقلده  . وعرف مجمع اللغة العربية بما يلي:  (79) أي ألزمه إياه."

 
 .367. ص:1992جمال الدين ابن المنظور: لسان العرب. مادة )قلد(. دار الفكر بيروت.   (79)
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يفعل  أو  يقول  فيما  اتبعه  فالنا:  قلد  حاكاه،  وقلده:  عنقه،  في  جعلها  القلادة: 
  .(80) والتقاليد: العادات المتوارثة التي يقلد فيها الخلف السلف ومفردها تقليد..."

وللتقليد معنى اتباع الغير في القول أو الفعل، وهو ما ذكره صاحب التعريفات:  
التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الحقيقة فيه من  "

 .(81) غير نظر وتأمل كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه"

صنع ش يء جديد أخف  أما فيما يخص التعريف الاصطلاحي للتقليد فيعني "
قيمة من الش يء القديم، ومشابه له ذلك بقصد المنفعة الناتجة عن الفرق الحاصل 
يكون  حيث  النقود المعدنية،  بقضايا  يحصل  إليهما وهذا ما  المشار  الشيئين  بين  ما 

 .(82)تقليد النقود بضرب نقود مشابهة لها، لكن أدنى منها قيمة"

كل فعل عمد إيجابي ينصب على سلعة معينة وقد عرفه فقهاء القانون بأنه "
متى  البضاعة  أصول  من  أو  التشريع،  في  المقررة  للقواعد  مخالفا  ويكون  خدمة،  أو 
علم  عدم  بشرط  ثمنها،  من  أو  فائدتها  من  أو  خواصها  من  ينال  أن  شأنه  من  كان 

 .(83)المتعامل الآخر به"

بأنه   تعريفه  تم  مال "محاكاةكما   آخر منتج  بصنع خدمة أو سلعة منتج 
يبدو به الشبه شديد  لدى  والتضليل الخطأ ويوقع تسويقه، عند كالأصل بحيث 

 لا والمقلد الأصلي  الش يء بين والشبه المنتجات   كل ويشمل العاديين، المستهلكين 
 أو التجاري، الاسم  أو العلامة، في  الشبه بينهما يكون  فقد واحد، عامل في يحصر

 
   .512. ص:1994مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز. الناشر: مجمع اللغة العربية. مصر.  (80)
 . 67. ص:1995محمد الشريف الجرجاني: كتاب التعريفات. دار الكتب العلمية، بيروت.   (81)
 . 120. ص:1967فرج أبي رشيد: التزويد. بيروت.   (82)
 . 67. ص:1978التزييف والتزوير. دار الفكر العربي، القاهرة. رؤوف عبيد صب: جرائم  (83)
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 تؤدي أن التقليد أمر في والفاصل الخارجي،  الغلاف حتى أو التصميم، أو  النموذج
 .(84) "جمهور المستهلكين لدى الخلط إيقاع إلى التقليد وسائل

من أنه  معظم خلال والملاحظ  الملكية   استقراء  لحقوق  المنظمة  التشريعات 
الصناعية ومن بينها التشريع المغربي أنها لم تعرف التقليد تعريفا دقيقا. وإنما اكتفت  
صاحب   حقوق  تمس  التي  اعتداءات  بأنها  واعتبرت  للجريمة  المكونة  الأفعال  بتحديد 

 البيان الجغرافي، وقد تتخذ هذه الاعتداءات أشكالا وصورا متعددة.  

 بالتشبيه:  وتقليد مطابق تقليد نوعان، وتجدر الإشارة إلى أن التقليد

تجاري  وضع  به يقصد  التقليد المطابق:   - التجاري  تماما  مطابق اسم   للاسم 
حيث من  ونفس نفس له الشكل المسجل   الألوان وبذات والشكل الحجم التجسيد 

مؤسسة   على ووضعه طريق نسخه عن للاسم التجاري  نقل حرفي بعملية القيام بمعنى
 . (85) حق  وجه دون  مجال المنافسة في توظيفها مالكه بهدف من ترخيص دون  تجارية

 مجموعه الاسم الأصلي في يشابه اسم تجاري  اصطناع هو  بالتشبيه: التقليد  -
 البضاعة.  مصدر حول  ويضلله يخدع الجمهور  أن شأنه من تشابه 

 خصائص التقليد  :ثانيا

التقليد:  التعريفات    خصائص  خلال  من  التقليد  خصائص  استنتاج  يمكن 
السابقة للتقليد إلى جانب كونه جريمة يعاقب عليها القانون، ويتضح أن يمكن حصرها  

 في خاصيتين هما: 

 
البيع زكي جمال   (84) فقهية "الانترنيت شبكة عبر المقلدة للسلع الإلكتروني الجريدلي:  الفكر"مقارنة دراسة  دار   . 

 .103.ص:2008الجامعي. الطبعة الأولى. 
 والإجراءات الردعية العقوبات في الجزائري  العلامات قانون  ضوء في العلامة تقليد مصطفى بن أمينة: محاربة  (85)

 .54-53. ص:2019. يونيو 02مجلد   .والاقتصادية  القانونية البحوث التحفظية. مجلة

107 

التقليد يرتبط بحقل حقوق الملكية الصناعية    التقليد محله حق استئثاري:-1
والقاعدة أن كل الحقوق الفكرية هي حقوق استئثارية تعطي لصاحبها مكننة الاستئثار 
في  منازعته  أو  له  التعرض  غيره  على  ويحظر  جامعا  مانعا  استئثارا  جهده  بثمرة 

، ما يجعل التقليد بالضرورة دائما يمس حق استئثاري لصاحبه مستوجب (86) استئثاره 
 الحق.للحماية من كافة الاعتداءات والمقلد يقوم بالاعتداء على هذا 

بالحق   ينتفع  بأن  وحده  الحق  صاحب  إمكانية  الاستئثاري  بالحق  ويقصد 
التصرف،  أو  الملكية  أو  الانتفاع  في  الغير  من  مزاحمة  ودون  مطلقة  بصفة  الفكري 
ويختلف مضمون الحق الاستئثاري حسب كل صورة من صور حقوق الملكية الصناعية. 

منع في  الحق  لصاحب  يكون  الجغرافية  للبيانات  البيان   فبالنسبة  الغير من استعمال 
الجغرافي الخاصة به سواء استعمال مباشر أو غير مباشر إذا لم يرخص له صاحبه  

 بذلك.

بسبب اختلاف المجالات والميادين المستهدفة من    ( للتقليد ضحايا متعددة: 2
التقليد، الأمر الذي جعله يخلف أضرار كثيرة وضحايا متعددة منها أصحاب الحقوق  
والمستهلكون على حد السواء وحتى للدول. وأول المصالح التي تمس بالتقليد هي التابعة 

ة لهم التقليد هو مرادف  لأصحاب الحقوق سواء الأصليين أو المتنازل لهم عنها، وبالنسب
جانب   إلى  الصناعية،  الملكية  في  المحمية  المنتجات  استغلال  على  الرقابة  لانعدام 
المستهلك الذي يمكن اعتباره المتضرر الأكبر خاصة إذا أدى استهلاكه للمواد المقلدة إلى 

ال أصحاب  يجعل  كما  الوفاة،  إلى  حتى  أو  ومادي  جسدي  الثمن ضرر  يدفعون  حقوق 
غاليا جراء ذهاب مجهوداتهم سدا بسبب الخسائر المادية التي يتكبدونها بفعل فقدانهم 

 
عمان.  (86) والتوزيع.  للنشر  الجيب.  دار  حمايتها.  طرق  مفرداتها  ماهيتها  الفكرية:  الملكية  عامر:  الكسواني  محمود 
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إلى  بالإضافة  سعرها  بانخفاض  تتميز  التي  المقلدة  المنتجات  لصالح  السوق  من  جزء 
التي تكتسبها منتجاتهم من جراء هذه المنتجات المقلدة وهو ما يؤدي   السمعة السيئة 
المستثمرين  وهروب  الاستثماري  النشاط  وانكماش  المبادرة  ضعف  إلى  بالضرورة 

اقتصاد موازي الذي يؤدي بدوره إلى تفش ي بالإضافة إلى خلق نشاطات غير مشروعة و 
على  حتما  يؤثر  الذي  الضريبي  والتهرب  الأموال  كتبييض  أخرى  مشروعة  غير  نشاطات 

 اقتصاد الدولة. 

الجرائم لمكافحة  المقررة  العقوبات  الثانية:  اقعة الفقرة  البيانات   الو على 
افية  الجغر

المذكور   17-97من القانون رقم    182لقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل  
أعلاه الأعمال غير المشروعة التي يمكن أن تتعرض إليها البيانات الجغرافية والمتمثلة في 

 كل من: 

الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعلق بمصدر منتج   أ(
 أو خدمة بهوية المنتج أو الصانع أو التاجر؛ 

الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو    ب(
المنتج   منشأ  إلى  مشارا  كان  ولو  حتى  منشأ  تسمية  أو  جغرافي  بيان  تقليد  أو  خداعة 
الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل: "النوع" أو "الطريقة" أو 

 "التقليد" أو ما شابه ذلك. 

من   العمومية  الدعوى  إقامة  إمكانية  المغربي  المشرع  أعطى  بالإشارة  والجدير 
أجل معاقبة الأفعال غير المشروعة إلى النيابة العامة وكذلك إلى أي متضرر للمطالبة  
بالتعويض، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة ولاسيما المنتجين أو 

التعرف بصورة صحيحة على منتجاتهم أو خدماتهم مع    الصناع أو التجار الذين يمكنهم
109 

دون  الغرض.  لهذا  تمثلهم  التي  الجمعيات  طرف  من  أو  المقصودة  التسمية  أو  البيان 
 .(87) إخلال بحقهم في اللجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة بالإجراءات التحفظية

وغني عن البيان فإن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة في إطار  
هذه  خصت  الجغرافية  البيانات  على  التعدي  أشكال  من  كشكل  التقليد  مكافحة 

"تلتزم  منها التي نصت على أنه    61الحقوق بحماية جزائية زجرية من خلال نص المادة  
البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات 
نطاق  على  المؤلف  حقوق  انتحال  أو  المسجلة  التجارية  للعلامات  المتعمد  التقليد 
يكفي   بما  المالية  الغرامات  أو  الحبس  فرضها  يمكن  التي  الجزاءات  وتشمل  تجاري. 

مستوى   مع  يتناسب  رادع  ذات لتوفير  بالجرائم  يتعلق  فيما  المطبقة  العقوبات 
أيضاً  الخط  فرضها  يمكن  التي  الجزاءات  تشمل  الملائمة،  الحالات  وفي  المماثلة.  ورة 

حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، 
والعقوبات  الإجراءات  تطبيق  فرض  الأعضاء  للبلدان  ويجوز  وإتلافها.  ومصادرتها، 

التع حالات  من  أخرى  حالات  في  لاسيما الجنائية  الفكرية،  الملكية  حقوق  على  دي 
تجاري"  حين نطاق  عمد وعلى  عن  . والهدف من ذلك هو الحماية التي تتم التعديات 

 تعتبر حق ثابت لصاحب البيان الجغرافي.

- 97وباستقرار النصوص القانونية الناظمة للبيانات الجغرافية في القانون رقم  
المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يمكن استخلاص العقوبات الجزائية التي قررها    17

المشرع المغربي على مرتكب جريمة الاعتداء على البيانات الجغرافية، والمتمثلة في كل من 
 العقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية. 
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دون  الغرض.  لهذا  تمثلهم  التي  الجمعيات  طرف  من  أو  المقصودة  التسمية  أو  البيان 
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 العقوبات الأصلية   :أولا

 وقدره  المشرع  عليه نص الذي  الأساس ي الجزاء  الأصلية  بالعقوبات يقصد 
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المادة  أنه   في  إليها  المشار  المشروعة  غير  الأعمال  على  بالعقوبتين   182"يعاقب  أعلاه 

المادة   في  عليهما  قوانين   226المنصوص  في  المقررة  بالعقوبات  إخلال  دون  أعلاه 
خلالخاصة." ومن  رقم    226المادة    ،  القانون  الملكية    17-97من  بحماية  المتعلق 

 الصناعية نجدها قد حدد العقوبة الحبسية من شهرين إلى ستة أشهر على كل من:

 
 .236. ص:2008العربية.   النهضة دار التجارية. الناشر  للعلامات الجزائية  الحماية السلامات: الحليم عبد ناصر    (88)
الطبعة الحلبي  منشورات العام(. )القسم العقوبات قانون  شرح القهوجي:  القادر عبد علي  (89) بيروت.   الحقوقية 

 . 767. ص:2008الأولي. 
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كل من قام بتقليد بيان جغرافي تقليدا تدليسيا من شأنه أن يضلل المشتري    أ(
 أو استعمل بيان جغرافي مقلد على سبيل التدليس؛ 

تضلل    ب( أن  شأنها  من  بيانات  تحمل  جغرافي مسجل  بيان  استعمل  من  كل 
المشتري فيما يخص طبيعة الش يء أو المنتج المعين أو خصائصه الجوهرية أو تركيبه أو 

 محتواه من المبادئ النافعة أو نوعه أو منشأه؛  

جغرافي   ج( بيان  تحمل  أنها  يعلم  كان  منتجات  مشروع  سبب  لغير  حاز  من  كل 
البيانات   أو خدمات تحت هذه  ببيع منتجات  أو قام عمدا  التدليس  مقلد على سبيل 

 الجغرافية أو بعرضها للبيع أو عرض توريدها.

 والتي على الغرامة  المشرعين المغربي نص  الحبس عقوبة جانب  إلى ( الغرامة:2
العمومية. وهكذا، نجد  الخزينة إلى بدفعه عليه المحكوم يلزم الذي  المالي الجزاء تعتبر

المادة   حسب  المغربي  المشرع  رقم  226أن  القانون  حدد   17-97من  قد  أعلاه  المذكور 
 درهم.  500.000إلى  50.000الغرامة ما بين 

 الأنشطة، تعتبر الغرامات المالية دائما غير كافية لردع وتجدر الإشارة إلى أنه
جراء   من عالية أرباح يحققون  مقلدة، بيانات جغرافية تحمل التي لأن منتجي السلع ذلك

المشروعة، غي  الفكرية   61المادة   اشترطت وعليه أعمالهم  الملكية  حقوق  اتفاقية  من 
تطبيق   بالتجارة  والعقوباتالمرتبطة  التقليد  حالات في الأقل على الجنائية الإجراءات 

 أو الحبس جزاءات  لحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة، ويتعين أن تتناسب المتعمد
المماثلة،  فيما المطبقة العقوبات مستوى  مع الغرامات الخطورة  بالجرائم ذات  يتعلق 

 وأن تكون في جميع الأحوال رادعا كافيا وملائما.
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 العقوبات الإضافية  :ثانيا

 للمحكمة يجوز  العقوبتين هاتين كلتا أو الغرامة أو الحبس عقوبة إلى إضافة 
عقوبات   توقيع  البيانات الجغرافية على اعتداء  تشكل التقليد التي جرائم  في التي تنظر
حكم  صدور  نتيجة  عليه بالمحكوم التي تلحق التكميلية وهي العقوبة وتعتبر إضافية،

 توقيع يجوز  ولا منفردة، بها الحكم يمكن أصلية ولا بعقوبة ملحقة فهي بعقوبة أصلية،
 بالإدانة الحكم القاض ي في صراحة عليها نص إذا إلا  عليه، المحكوم على العقوبة   هذه

 أنواع  حسب تتنوع ثانوية عقوبات عن عبارة فهي وعليه الأصلية،  العقوبة والمتضمن
 المرتكبة. الجرائم 

تتمثل العقوبات التكميلية في الإتلاف والحرمان من بعض الحقوق الوطنية ثم   
 أخيرا نشر الحكم بالإدانة بإحدى الصحف الوطنية. 

المقلدة، إتلاف يعتبر  الإتلاف:- أشكال   من شكل أي  تحمل التي أو الأشياء 
إضافي  التقليد، معناهةعقوبة   والمواد المقلدة، والأشياء المنتجات   إقصاء أو تدمير  ، 
وجعلها المستخدمة والمعدات ويحق صالحة غير فيها،  الاستهلاك،  أو   للاستعمال 
 قضاء.  به المطالبة الحق لصاحب

أمرا وجوبيا في جميع   (90)1916يونيو    23ولقد جعل المشرع الإتلاف في ظل ظهير   
الحالات سواء صدر الحكم بالإدانة أو بالبراءة شريطة أن تكون الواقعة المادية للتقليد 

رقم   القانون  لكن  لكنه   17- 97ثابتة.  العقوبة  هذه  على  إبقائه  رغم  سابقا  إليه  المشار 
نها  جعلها عقوبة إضافية فقط بحيث يجوز للمحكمة أن تأمر بإتلاف الأشياء التي ثبت أ

 
 .129الفقرة الأولى من الفصل   (90)

113 

للمقلد وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز  مقلدة والتي هي ملك 
 .(91)التقليد

أمام   علنا  الإتلاف  يجري  أن  يشترط  الفرنس ي  المشرع  فإن  بالإشارة،  والجدير 
. أما بالنسبة للمغرب فإن  (92)مؤسسة المحكوم عليه حتى يكون ذلك رادعا له وعبرة لغيره

عملية الإتلاف لا تنفذ أمام مؤسسة المحكوم عليه، بل في مكان خاص، أو في الشارع 
العمومي، وهذا ما حدث فعلا بشأن كمية كبيرة من المنتجات الجلدية المقلدة للعلامة 

"Cartiers "    28حيث تم إتلافها بأحد الشوارع العمومية بمدنية الدار البيضاء بتاريخ 
وحصلت الشركة المتضررة على تعويضات مهمة مع نشر أسماء المقلدين   1984فبراير  

 .(93) على شكل إعلانات قضائية

طرف    (94)غير أن هناك جانبا من الفقه العلني من  الإتلاف  إلى  اللجوء  أن  يرى 
القضاء ألا يتم إلا في حالات استثنائية ضيقة والتي قد يمس فيها التقليد الصحة العامة  
أو أمن المواطن كما هو الحال مثلا في الغش في المسائل المستهلكة والمتداولة يوميا وبكثرة  

 من طرف المستهلك كالمواد الغذائية.

هذه العقوبة أقر بها المشرع المغربي في  الحرمان من بعض الحقوق الوطنية:  -
التي   208المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك من خلال المادة    17-97القانون رقم  

"يمكن علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكومة عليهم تطبيقا  نصت على أنه  
لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس 

ومن خلال هذا النص نستشف بأن المشرع المغربي قد قام بتخفيض من مدة سنوات".  

 
 .228و المادة  221والفقرة الأخيرة من المادة  213الفقرة الأخيرة من المادة  (91)
 . 188محمد المسلومي: الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها: المرجع السابق ص:  (92)

(93) Zakia Daoud : la protection industrielle. Lamalif n° 155. p : 16. 
 . 1093عبد الله درميش: الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية. المرجع السابق. ص:  (94)



113

القسم الأول: دراســات ومقــالات

113 

للمقلد وكذا بإتلاف الأجهزة أو الوسائل المعدة خصيصا لإنجاز  مقلدة والتي هي ملك 
 .(91)التقليد

أمام   علنا  الإتلاف  يجري  أن  يشترط  الفرنس ي  المشرع  فإن  بالإشارة،  والجدير 
. أما بالنسبة للمغرب فإن  (92)مؤسسة المحكوم عليه حتى يكون ذلك رادعا له وعبرة لغيره

عملية الإتلاف لا تنفذ أمام مؤسسة المحكوم عليه، بل في مكان خاص، أو في الشارع 
العمومي، وهذا ما حدث فعلا بشأن كمية كبيرة من المنتجات الجلدية المقلدة للعلامة 

"Cartiers "    28حيث تم إتلافها بأحد الشوارع العمومية بمدنية الدار البيضاء بتاريخ 
وحصلت الشركة المتضررة على تعويضات مهمة مع نشر أسماء المقلدين   1984فبراير  

 .(93) على شكل إعلانات قضائية

طرف    (94)غير أن هناك جانبا من الفقه العلني من  الإتلاف  إلى  اللجوء  أن  يرى 
القضاء ألا يتم إلا في حالات استثنائية ضيقة والتي قد يمس فيها التقليد الصحة العامة  
أو أمن المواطن كما هو الحال مثلا في الغش في المسائل المستهلكة والمتداولة يوميا وبكثرة  

 من طرف المستهلك كالمواد الغذائية.

هذه العقوبة أقر بها المشرع المغربي في  الحرمان من بعض الحقوق الوطنية:  -
التي   208المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك من خلال المادة    17-97القانون رقم  

"يمكن علاوة على ما ذكر، أن يحرم الأشخاص المحكومة عليهم تطبيقا  نصت على أنه  
لأحكام هذا الباب من حق العضوية في الغرف المهنية طوال مدة لا تزيد على خمس 

ومن خلال هذا النص نستشف بأن المشرع المغربي قد قام بتخفيض من مدة سنوات".  

 
 .228و المادة  221والفقرة الأخيرة من المادة  213الفقرة الأخيرة من المادة  (91)
 . 188محمد المسلومي: الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها: المرجع السابق ص:  (92)

(93) Zakia Daoud : la protection industrielle. Lamalif n° 155. p : 16. 
 . 1093عبد الله درميش: الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية. المرجع السابق. ص:  (94)



القسم الأول: دراســات ومقــالات

114114 

سنوات مع تضييق من جهة من مجالات المشاركة وجعلها فقط بالغرف    5الحرمان إلى  
ظهير ظل  في  المشرع  عليه  ينص  كان  ما  بخلاف  وذلك  الأخرى،  المجالات  دون    23المهنية 

:"ويمكن فضلا عن ذلك على أنه    130الذي حدد في فقرته الأولى من الفصل1916يونيو
أو  المحلية  اللجان  أو  التجارية  الغرف  في  العضوية  حق  من  عليهم  المحكوم  حرمان 
انتخابية  جمعيات  أية  أو  استشارية  غرفة  أية  أو  الاقتصادية  للدراسات  المركزية 

عشر سنوات".   تتجاوز مدة المنع  الهيئات. ولا  هذه  تحل محل  ولا شك أن يمكنها أن 
ضوية هذا الجزاء يستهدف بالأساس كبار التجار واللذين يطمحون إلى الحصول على ع 

الترشيح   سيما  لا  مهمة  امتيازات  من  العضوية  تلك  تخولهم  ما  مع  المهنية،  الغرف 
 .(95)لعضوية مجلس المستشارين 

عن القيام بأعمال غير مشروعة تمس   ناجمة بعقوبة الحكم حالة في  النشر:-
 نفقة  على یومیة جريدة في الحكم بنشر المحكمة أن تأمر أجازت البيانات الجغرافية،

 يتحقق تكميلية كعقوبة  فإنه ثمة ومن   .محدد المدة ليس الحكم ونشر عليه المحكوم
المحكمة. وقد نص المشرع المغربي على هذه  تحديد حسب واحدة  مرة  النشر  بإجرائها 

المادة   في  الإضافية  رقم    209العقوبة  القانون  الملكية    17-97من  بحماية  المتعلق 
على والتي   الصناعية  نهائية  صارت  التي  القضائية  الأحكام  بنشر  المحكمة  "تأمر  أن 

 صدرت تطبيقا لأحكام هذا القانون".

 فائدة له  لأن الحقوق  أصحاب من  مطلوب  جد أمرا  الأحكام  نشر  ويعتبر
فمن الجغرافية له تعرضت الذي  الظلم رفع بمثابة يعتبر جهة  مزدوجة،   البيانات 

المستهلكين ثقة وإرجاع أفعال،  من المعتدي  به قام ما بسبب تأثرت والتي فيها جمهور 
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في أخرى  جهة ومن يهدف   وهو أمرهم، وفضح بالمعتدين للتشهير  الأمر حقيقة فإنه 
 ترضية أيضا وفيه من التعامل مع أصحاب المنتجات المقلدة، للمستهلكين تحذير بمثابة
 العقوبات أكثر هي حاليا العقوبة ضرر. وهذه من أصابه عما له عليه وتعويض للمجني

في الاضافية الفعالية المقارنة التشريعات شيوعا  تضفي   الأصلية للعقوبات لكونها 
 التجارية. في سمعته  عليه المحكوم كونه يعيب لها الرادع الأثر وتحقق

والجدير بالإشارة نجد أن المحاكم المغربية كثيرا ما قضت به، وفي هذا الصدد  
بتاريخ   البيضاء  بالدار  آنفا  الابتدائية  المحكمة  عن  صادر  حكم   1997يوليو  3هناك 

"وحيث يتعين نشر هذا الحكم في صحيفتين أحدهما بالعربية والأخرى   قضت بما يلي 
وفي نفس السياق صدر عن محكمة الاستئناف  .  (96)بالفرنسية على نفقة المدعي عليه"

"الأفعال التي قامت بها    بأن  قرار يقض ي  2001أبريل    3التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  
بيك  شركة  أقلام  ونموذج  لرسوم  وتقليدا  مشروعة  غير  منافسة  تشكل  بيك  شركة 
ومنعها من بيع وعرض واستعمال وتسويق هذه الأقلام تحت غرامة تهديدية قدرها  
على  وبالتشطيب  بالقرار.  تبليغها  تاريخ  من  تثبت  مخالفة  كل  عن  درهم  ألف 

رقم   في  ا  7512و   7511الإيداعين  الرسوم    1996أكتوبر    11لمؤرخين  سجلات  من 
والنماذج الصناعية المودع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وينشر القرار على 

كما قضت    .(97) نفقة المستأنف عليها بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية"
بتاريخ   البيضاء  بالدار  التجارية  " وحيث أنه بناء على على أنه    2005يونيه27المحكمة 

من نفس القانون فإنه يتعين الأمر بنشر الحكم بعد صيرورته   209مقتضيات المادة  

 
رقم    (96) بتاريخ    3103حكم  البيضاء  بالدار  آنفا  الابتدائية  المحكمة  عن  رقم    1997يوليو    3صادر   4370/95ملف 

 )غير منشور(. 
رقم    (97) بتاريخ    795/2000قرار  البيضاء  بالدار  التجارية  الاستئناف  محكمة  عن  الملف 2001أبريل    3صادر  رقم 

 )غير منشور(. 2000/14/ 2333رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية   99/ 301بالمحكمة التجارية
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نهائيا في جريدتين واحدة باللغة العربية والثانية بالفرنسية وذلك على نفقة المدعى 
فمن خلال هذه الأحكام، نلاحظ إن المحكمة هي التي تحدد الجرائد التي يجب .  (98)عليه"

 فيها النشر بالنظر إلى مدى رواج حقوق الملكية الصناعية المزيفة.

 خاتمة

تشتهر   التي  والسلع  المنتجات  جودة  أبرز معالم  أحد  الجغرافية  البيانات  تعتبر 
أضحت   والتي  لها،  الله  وهبها  التي  الكنوز  أحد  لها  بالنسبة  تعتبر  والتي  الدول  بعض  بها 

جراء   عالية  تجارية  بقيمة  البيانات  تتمتع  هذه  توضح  كما  الدولية.  التجارة  تطور 
عنها  يبحث  نوعية  بصفات  يرتبط  ما  غالبا  التي  للمنتجات  الجغرافي  المنشأ  للمستهلك 

 المستهلك. 

المؤسسات   أو  التجار  يستخدمها  مميزة  شارات  التجارية  العلامات  كانت  وإذا 
التجارية لميزوا منتجاتهم وخدماتهم وبضائعهم، فإن البيانات الجغرافية ستخدم لتبين 
يصنعون  الذين  المنتجين  لكل  ويجوز  معين،  مكان  من  الصادر  المنتج  أن  للمستهلك 

 ا البيان. منتجاتهم في ذلك المكان أن ينتفعوا بهذ

ضرورة   إلى  أدت  الجغرافية  بالبيانات  المتعلقة  الاعتداءات  عدد  لزيادة  ونظرا 
نجد  الإطار  هذا  وفي  الجغرافية.  البيانات  حماية  لضمان  فعال  قانوني  نظام  إيجاد 
البيانات   بينها  ومن  عامة  بصفة  الصناعية  الملكية  حقوق  بحماية  المتعلقة  القوانين 

التي الرئيسية  جميع    الجغرافية من المكونات  في  الحقوق  لأصحاب  توفر  أن  شأنها  من 
التي  العالمية  الأسواق  في  منتجاتهم  لصون  وأنجح  أكثر  ووسائل  أكبر  أمنا  العالم  أنحاء 
تشتد فيها المنافسة. وتعتمد هذه المنافسة بدورها على قدرة اقتصاد الدول النامية على 

 
رقم   (98) بتاريخ    7818/05حكم  البيضاء  بالدار  التجارية  المحكمة  عن  رقم   2005يونيه  27صادر  ملف 

 .)غير  منشور (2005/ 16/ 1983
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أن تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي؛ وهو ما يمكن أن يتحقق إذا تمكنت هذه 
الدول من إرساء نظام سليم وقوي يخص حماية البيانات الجغرافية، وهكذا تم إلزام 
الدول النامية على تحديث نظامها التشريعي الخاص بالملكية الفكرية بصفة عامة ومن 

الصناعية وتنفيذ الملكية  الحماية   بينها  توفير  خلال  من  الواقع  أرض  على  النظام  هذا 
الكافية للبيانات الجغرافية بصفة خاصة وحقوق الملكية الصناعية بصفة عامة ، التي 
يلزم أن تتواكب مع النظام القانوني الدولي لحماية الملكية الفكرية الذي تؤطره المنظمة 

الدولي التجاري  والنظام  الفكرية  للملكية  العالمية   العالمية  المنظمة  تشرف عليه  الذي 
 للتجارة وخاصة اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. 

لاستغلال   القانونية  الطبيعة  حدد  قد  المغربي  المشرع  فإن  بالبيان  وحري 
أجل  من  توفرها  يجب  التي  الشروط  من  مجموعة  بتوفير  وذلك  الجغرافية  البيانات 
هذا  منح  في  قانونا  المختصة  الجهة  وحدد  الجغرافي  البيان  استعمال  في  الحق  نشوء 

ة يجب على المستفيد احترام شروط  الحق، وفي سبيل الاستفادة من البيانات الجغرافي
 تقييد البيان الجغرافي. 

الجغرافية لقيمة ونظرا سن الاقتصادية، البيانات  إلى  المغربي  بالمشرع   دفع 
 من فكل الاقتصادية، يعزز قيمتها بما للبيانات الجغرافية حماية  لتوفير قانونية قواعد

 فهما واحدة لعملة للبيان الجغرافي هما وجهان الاقتصادية والقيمة القانونية الحماية
الجغرافي القانونية الحماية أن حيث وثيقا، ارتباطا مرتبطان  أهميته من تنبع للبيان 

 للبيان الجغرافي تكفل الحماية قانونية  بقواعد إلا تصان لن  الأخيرة وهذه الاقتصادية
عليه. خاصة أنه لا مجال للحديث عن تطور المجتمع أو قدرة  الاعتداء من  الغير  وتمنع

المشرع  يقم  لم  ما  المتقدمة،  الدول  اقتصاديات  مع  المنافسة  في  الدخول  على  الدولة 
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 فهما واحدة لعملة للبيان الجغرافي هما وجهان الاقتصادية والقيمة القانونية الحماية
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بشكل  الجغرافية،  للبيانات  القانوني  النظام  في  والخلل  الضعف  لمكامن  بالتصدي 
 يساعد المنتجين على استثمار أموالهم دون الخوف على ضياع حقوقهم.

ضوء   لموضوع دراستنا خلال فمن في  الجغرافية  للبيانات  القانونية  الحماية 
الوطني  الاستثمار  ودعم  الاقتصادي  الأمن  لضمان  أساسية  آلية  المغربي:   التشريع 

 التالي: الشكل على وهي من الاستنتاجات والاقتراحات  مجموعة  إلى خلصنا

 الاستنتاجات   :أولا

رقم    (1 القانون  ضمن  الجغرافية  للبيانات  المحتشم  القانوني   17-97التنظيم 
النص   إقرار  وراء  من  بالغاية  يف  لم  حيث  الصناعية  الملكية  حقوق  بحماية  المتعلق 
التشريعي، حيث لم تتضمن ما يشفي غليل الباحث القانوني من الإشكالات القانونية 

لاحظ مظاهر القصور في أكثر من مناسبة والعملية بشأن هذه المؤسسة وهو ما جعلنا ن
على مستوى هذا البحث، خاصة أن المشرع المغربي يحيل من حيث التنظيم والحماية 

 القانونية على المقتضيات القانونية المتعلقة بالعلامات. 

للملكية   (2 الحقوق  باقي  عن  تميزه  الخاصة  خصائصه  الجغرافي  للبيان  إن 
الصناعية مثلا عملية الاستئثار حيث أنها ليس حكرا على شخص معين بالذات كباقي 
الحقوق، وإنما عادة تستغل من خلال عمل جماعي، والاستفادة منها محصور لسكان 

ج الذي يحمل اسم المؤشر لأن هؤلاء  المنطقة الجغرافية المساهمين في إنتاج ذلك المنتو 
 هم ورثوها عبر الأجيال. 

تسعى البيانات الجغرافية إلى لفت نظر المستهلك إلى ما تتمتع به سلعة أو  (  3
 منتج ما من شهرة وخصائص ومميزات ترجع جميعها في الأساس إلى منشئها الجغرافي. 
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تسمح البيانات الجغرافية بتمييز المنتجات بوضوح وتلبي رغبات المستهلكين    (4
 فيما يخص الجودة.

الخصائص    (5 ذات  والسلع  المنتجات  تسويق  في  الجغرافية  البيانات  تسهم 
مما   الجغرافية  البيانات  محل  المنطقة  أو  للجهة  الترويج  عملية  في  تسهم  كما  الجيدة 

 يساعد في عملية التنمية لهذه الجهة أو المنطقة. 

المنافسة    تحقق (  6 تعزيز  في  أساسية  ضمانة  الجغرافية  البيانات  حماية 
و  التقدم  من  المزيد  في  يسهم  مما  المختلفة  المشروعات  بين  الأمن المشروعة  ضمان 

 .الاقتصادي ودعم الاستثمار الوطني

 الاقتراحات  :ثانيا

الوطني عن طريق   (1 الصعيد  الجغرافية على  للبيانات  القانونية  الحماية  تعزير 
إصدار نصوص تشريعية تتماش ى وطبيعة هذه المؤسسة القانونية دون الإحالة  
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 وكذلك الخدمات السلع، أنواع جميع لتشمل البيانات الجغرافية نطاق توسيع (2
 المقدمة. 

البيانات   على الرقابة في والجمعيات المستهلكين دور  تفعيل على العمل (3
وتمكينهم  للاعتداءات للتصدي  اللازمة الإجراءات اتخاذ من الجغرافية، 

 على هذه البيانات.  الواقعة
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 الجنائية جزاء السقوط في المادة 
 

 سوهيم عبد العزيز 
 محافظ قضائي برئاسة النيابة العامة 

  

تمر المحاكمة الجنائية عبر سلسلة من المراحل الإجرائية المتعاقبة، التي تتخللها  
أي  الشرعية الإجرائية،  إطار  في  يتعين مباشرتها  التي  مجموعة من الإجراءات المسطرية 

المشرع سلفا ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وفق القالب القانوني الذي حدده  
ويشمل ذلك احترام قواعد الاختصاص، والتقيد بالشكليات والإجراءات الواجب اتباعها،  
للأطراف،  المخولة  الحقوق  ضمان  عن  فضلا  الحقوق،  لمباشرة  المحددة  الآجال  ومراعاة 

 العادلة. بما يكفل حماية مراكزهم القانونية ويصون مبادئ المحاكمة 

وتخضع هذه المراحل الإجرائية، في مجملها، لمعايير المحاكمة العادلة كما كرستها  
المواثيق الدولية، والتي تقوم أساسًا على احترام مبدأ الشرعية الإجرائية، وضمان حقوق  
في  المجتمع  بين مصلحة  التوازن  يحقق  بما  الفردية،  الحقوق والحريات  الدفاع، وصيانة 

و  الجريمة  من  في  الوقاية  المتابعين  حق  وبين  جهة،  من  العقاب  في  الدولة  حق  اقتضاء 
 .(1) الحماية من أي مساس غير مشروع بحقوقهم وحرياتهم من جهة أخرى 

الدعوى   أطراف  أحد  به  يقوم  قانوني  تصرف  كل  الإجرائي  بالعمل  ويقصد 
العمومية يترتب عليه أثرا قانونيا، كتحريك النيابة العامة للدعوى العمومية في مواجهة 

 
الإنسان،  (1) حقوق  مبادئ  مع  الجنائية  المسطرة  قانون  ملاءمة  حول  دراسة  المشيش ي،  العلمي  الإدريس ي  محمد 

 . 24منشورات المجلس الوطني   لحقوق الإنسان، سلسة الدراسات، الصفحة رقم 
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أو  البحث  إجراءات  من  إجراء  ببطلان  يتعلق  شكلي  لدفع  الأخير  هذا  إثارة  أو  المتهم، 
 التحقيق، أو مطالبة المتضرر بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة.   

غير أن القواعد الإجرائية لا تشكل غاية في ذاتها، بل تعد وسيلة لحماية الحقوق  
والمراكز القانونية للأطراف، ومن المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء أن فعالية القاعدة 
القانونية رهين بما يترتب على مخالفتها من جزاء، ويصدق ذلك على القواعد الإجرائية  

الش  بدقة  تحدد  الناحية التي  من  احترامها  ينبغي  التي  والضوابط  والآجال  كليات 
القانونية، إذ يترتب على الإخلال بها جزاءات مسطرية كالبطلان أو السقوط، باعتبارهما  
 .آليتين أساسيتين لضمان احترام الشرعية الإجرائية وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة

ويعتبر الشكل عنصرًا جوهريا في العمل الإجرائي، إذ لم يقرره المشرع عبثا، بل 
جعله وسيلة لتحقيق غايات محددة تتصل إما بحسن سير مرفق العدالة، أو بحماية 
في  المثال،  سبيل  على  ذلك،  ويتجلى  العمومية.  الدعوى  أطراف  لأحد  خاصة  مصلحة 

لاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة، أو تحديد المدة الزمنية الفاصلة بين تبليغ ا
 .في تحديد آجال التصريح بالطعون، أو في فرض ترتيب قانوني لممارسة الدفوع الشكلية

، فإن مخالفة الشكل الإجرائي، سواء بعدم احترام الأجل المحدد قانونًا،  ومن ثم 
أو بإتيان الإجراء خارج إطاره الزمني، أو بعدم التقيد بالترتيب القانوني لممارسة الحق، 
التي  والغاية  المخالَفة  القاعدة  طبيعة  بحسب  يختلف  مسطري  جزاء  عليها  يترتب 

لما  استهدفها المشرع من تقريرها وفقًا  البطلان  أو  السقوط  في  الجزاء  هذا  يتمثل  وقد   ،
 يقرره القانون. 

فإن   القانونية،  المراكز  وتحمي  الحقوق  تقرر  الموضوعية  القواعد  كانت  وإذا 
إذ  بها،  المساس  عند  الحقوق  لهذه  المسطرية  الحماية  تنظيم  تتولى  الإجرائية  القواعد 

123 

تبين الكيفية التي يتم من خلالها اللجوء إلى القضاء لاسترجاع الحقوق المتضررة وضمان  
اقتضائها وفق الأشكال والإجراءات التي يحددها القانون وذلك تحت طائلة البطلان أو 

 . (2) السقوط

يترتب   الذي  المسطري  الجزاء  ذلك  الجنائية  المادة  في  السقوط  بجزاء  ويقصد 
بقوة القانون عن عدم ممارسة حق إجرائي داخل الأجل المحدد له قانونا، أو عن عدم 
احترام الترتيب أو الفترة التي يتعين فيها مباشرة ذلك الإجراء. وينصب هذا الجزاء على 

ؤدي إلى انقضائه وحرمان صاحبه من ممارسته لاحقًا، الحق في اتخاذ الإجراء ذاته، في
وا الالتزامات  إلى  أو  ذاته  حد  في  الإجرائي  العمل  إلى  يمتد  أن  الإجرائية،   لشكلياتدون 

لأطراف   القانون  خولها  التي  الإجرائية  الحقوق  على  إلا  يرد  لا  السقوط  أن  باعتبار 
 .الدعوى 

ويعتبر جزاء السقوط من بين أهم الجزاءات الإجرائية التي أقرها المشرع المغربي  
ضمن قانون المسطرة الجنائية إلى جانب جزاء البطلان الذي يترتب على مخالفة قاعدة 
الحقوق   بعض  ممارسة  ربط  قد  المشرع  كان  فإذا  وعليه،  القـــانون.  حددها  إجرائية 

)التصريح محددة  بآجال  يتعين   الإجرائية  معين  قانوني  بترتيب  أو  مثلا(  بالطعون 
احترامه، فإن الإخلال بذلك، يترتب عنه جزاء السقوط، بما يؤدي إلى انقضاء الحق في 

من قانون المسطرة   310اتخاذ الإجراء، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
 دفع أي  إثارة قبل  الاستدعاء ببطلان استدلال كل  تقديم "يتعين  الجنائية التي جاء فيها:

جوهر الدعوى وإلا سقط الحق في تقديمه". أما إذا تعلق الأمر بمقتضيات   في دفاع أو

 
وقد عرف الحق الإجرائي بأنه مكنة القيام بنشاط إجرائي معين في الدعوى محل الاعتبار، لذلك يستخدم الفقه  (2)

الإجرائي تعبير الحق الإجرائي للدلالة على المكنات القانونية الممنوحة للخصوم مثل الحق في رفع الدعوى القضائية،  
     .جرائيالحق في الاستئناف والحق في الطعن ببطلان العمل الإ 
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حقوق   وصيانة  العمومية  الدعوى  أطراف  مصلحة  لضمان  المشرع  قررها  إجرائية 
؛ كما هو منصوص عليه في مقتضيات (3) الدفاع، فإن مخالفتها يترتب عنها جزاء البطلان

أنه "يتعرض   309الفقرة الأولى من المادة   على  تنص  التي  الجنائية  المسطرة  قانون  من 
المحدد  واليوم  الاستدعاء  تبليغ  تاريخ  بين  يفصل  لم  إذا  والحكم  الاستدعاء  للإبطال 

 للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل". 

في      الحق  على  يرد  أنه  أبرزها  الخصائص،  من  بجملة  السقوط  ويتميز جزاء 
مباشرة إجراء مسطري داخل الأجل الذي حدده المشرع، بحيث يؤدي انقضاء هذا الأجل 
، فإن السقوط لا ينصب على  دون ممارسة الحق إلى فقدان إمكانية القيام به. ومن ثم 

تنازلًا  الإجراء ذاته من حيث صحته، وإنما على   السقوط  يعد  لا  كما  اتخاذه،  في  الحق 
ضمنيًا عن الحق، لأنه لا يقوم على إرادة صاحبه، بل هو جزاء قانوني رتبه المشرع على 
ثبت   متى  به،  الخصم  تمسك  إلى  حاجة  دون  القانون  بقوة  ويقع  الأجل،  احترام  عدم 

 له.  المحددتخلف الإجراء عن الإتيان به داخل الإطار الزمني 
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جزاء البطلان على مخالفة القواعد المسطرية التي أقرها المشرع لضمان حسن سير العدالة وصيانة حقوق   يترتب   (3)
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 بأحد الأطراف.  
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بوضوح في الحالة التي يقدم فيها أحد الخصوم على اتخاذ إجراء بعد سقوط الحق فيه  
 :لعدم احترام الأجل القانوني، حيث نكون أمام احتمالين بحسب طبيعة الميعاد

إجرائي مقرر لمصلحة   - الخصم )مثل ميعاد تقديم  فإذا كان الأجل متعلقًا بحق 
عد  استئناف(، فإن انصرامه يؤدي إلى سقوط حقه في مباشرة ذلك الإجراء، وي 

 .ما قام به غير مقبول شكلًا لوقوعه خارج الأجل القانوني
العام   - بالنظام  متعلقًا  أو  العمومية  الدعوى  لسير  منظمًا  الأجل  كان  إذا  أما 

عدم   في  يتمثل  قد  أخرى،  مسطرية  جزاءات  تثير  قد  مخالفته  فإن  الإجرائي، 
، ويجوز للمحكمة إثارته تلقائيًا متى كان  (4) القبول أو البطلان بحسب الأحوال

 .متصلًا بحسن سير العدالة أو بالنظام العام

وتأسيسًا على ما تقدم، سنعمد إلى دراسة جزاء السقوط في المادة الزجرية من   
خلال رصد أبرز تطبيقاته في قانون المسطرة الجنائية، مع الاستئناس بالعمل القضائي 

 .قصد إبراز كيفية تنزيل هذا الجزاء في الممارسة العملية

تقسيم   ارتأينا  فقد  القانونية،  أسسه  وتنوع  السقوط  صور  تعدد  إلى  وبالنظر 
هذه الدراسة إلى فقرتين أساسيتين، بما يسمح بتأطير الموضوع وضبط معالمه وتحليل 

 :امتداداته التطبيقية، وذلك على النحو التالي

 الفقرة الأولى: تطبيقات جزاء السقوط المرتبطة بالأجل

الفقرة الثانية: تطبيقات جزاء السقوط المتعلقة بالترتيب القانوني في مباشرة  
 الحق الإجرائي

 
العمل   (4) ضوء  على  ميدانية  "دراسة  القضائية،  وتطبيقاته  الجنائية  المسطرة  قانون  في  البطلان  لطفي،  إلياس 

 .2011-2009، سنة 36، الفوج -المغرب  –القضائي المغربي"، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء 
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 الفقرة الأولى: تطبيقات جزاء السقوط المرتبطة بالأجل

المحدد   بالأجل  السقوط  المشرع  ربط  ممارسة  لقد  في  الحق  كسقوط  للإجراء، 
فإن  ثم  ومن  معلوم،  بأجل  المشرع  قيدها  التي  الإجراءات  من  غيرها  أو  الطعن  طرق 

ويجعله صحيحا منتجا لأثره القانوني   (5)مباشرة الحق في إبانه يحصن العمل الإجرائي
فإنه يفقد فعاليته ويصير غير  ومحتفظا بفعاليته، على خلاف إذا مورس خارج أجله 
والطعون  العادية  الطعون  في ممارسة  الحق  أثر قانوني، ومثال ذلك سقوط  لأي  منتج 

ن، وقد غير العادية، أو غيرها من الإجراءات التي أوجب المشرع ممارستها داخل أجل معي
الجنائية أجل الاستئناف  400حددت الفقرة الأولى من المادة   في   (6) من قانون المسطرة 

أي أن الحكم   -عشرة أيام تبتدئ من يوم النطق بالحكم إذا كانت المناقشات حضورية  

 
شترط على من خول له القانون   (5) يحدد القانون في العديد من الحالات آجالًا زمنية لممارسة الحقوق الإجرائية، وي 

جزاء  إخلاله  على  ترتب  وإلا  المشرع،  الذي رسمه  الترتيب  ووفق  المحدد  القانوني  الأجل  ضمن  يمارسه  أن  الحق  هذا 
إلى ضمان حسن   القواعد  هذه  وتهدف  الحقوق السقوط.  واستقرار  عمله  وتيرة  تعطيل  ومنع  القضاء  مرفق  سير 

 والمراكز القانونية. 
هو الفترة الزمنية التي يجب تقديم فيها الطعن بالاستئناف وهو عشرة أيام تبتدئ بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ  (6)

صدور الحكم على اعتبار أنها طرف أصلي في الدعوى العمومية وتصدر دائما بحضورها، أما بالنسبة لباقي الأطراف 
حضورهم أو بحضور من يمثلهم أو وقع اشعارهم بيوم النطق فيسري هذا الأجل من تاريخ الحكم إذا كان قد صدر ب

 بالحكم.
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، ويضاف  -صدر بحضور الطرف أو من يمثله أو تم إشعار أحدهما بيوم النطق بالحكم  
 .(7) أجل خمسة أيام إذا استأنف أحد أطراف الدعوى العمومية داخل الأجل القانوني

العام للملك حق تقديم من نفس القانون للوكيل    402هذا، وقد منحت المادة  
الترتيب   يعكس  بما  بالحكم،  النطق  يوم  من  تبتدئ  يومًا  ستين  أجل  خلال  الاستئناف 
مع   أوسع،  زمنية  أطر  ضمن  الطعن  لممارسة  قانونًا  المخولة  الجهات  ببعض  الخاص 

 .الحفاظ على مبدأ سقوط الحق عند انصرام الأجل لكل طرف

فيها   ناقش  ت  التي  الحالة  بخصوص  وقضائي  فقهي  نقاش  الصدد  هذا  في  ثار  وي 
القضية حضورياً، دون تحديد تاريخ معين للنطق بالحكم أو إشعار المتهم بذلك، ودون 
استدعائه أو استدعاء دفاعه لجلسة النطق بالحكم. كما يطرح الإشكال ذاته عندما  

دون إشعار الطاعن بهذا التأخير، لما لذلك  يتم تأخير النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة  
 .من أثر مباشر على تحديد نقطة انطلاق أجل الطعن

ففي الحالة الأولى، قضت محكمة النقض أنه: " يتعرض للنقض والإبطال قرار  
الأجل  خارج  وقوعه  بعلة  بالاستئناف  الطعن  قبول  بعدم  القاض ي  الاستئناف  محكمة 

 
يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام تبتدئ من تاريخ النطق من قانون المسطرة الجنائية على أنه:    400تنص المادة   (7)

بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم  
 النطق به. 

 يسري هذا الأجل من يوم التبليغ للشخص نفسه أو في موطنه: 
 إشعاره يسبق ولم حضورية بعد مناقشات الحكم فيها صدر التي  بالجلسة ممثلا أو حاضرا الطرف يكن لم إذا -أ

 به؛ النطق بيوم يمثله من أو هو شخصيا
 أعلاه؛ 314المادة  لمقتضيات طبقا حضوري بمثابة الحكم كان إذا -ب
 .يحضر ولم الاستدعاء في المحددين والساعة في اليوم قانونيا استدعي شخص على غيابيا الحكم صدر إذا -ج

الأطراف ممن لهم حق الاستئناف، باستثناء الوكيل غير أنه إذا استأنف أحد الأطراف داخل الأجل المحدد فلغيره من  
 العام للملك، أجل إضافي مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم. 
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قد  كانت  وإن  القضية  أن  الابتدائي  الحكم  تنصيصات  من  الثابت  كون  رغم  القانوني، 
بالحكم  للنطق  معين  تاريخ  تحديد  دون  التأمل  في  وضعت  أنها  إلا  حضوريا  نوقشت 

؛ (8) وإشعار المتهم بذلك، ودون استدعائه أو استدعاء محاميه لجلسة النطق بالحكم"  
أنه:" إذا تجلى من محضر   الثانية، فقد اعتبرت المحكمة نفسها  أما بخصوص الحالة 
التي  للجلسة  المحدد  اليوم  في  بالحكم  تنطق  لم  المحكمة  أن  شكلا  الصحيح  الجلسة 
أشعرت بها الطاعن سلفا، وإنما مددت فيها المداولة ثم نطقت به في جلسة لاحقة، ولم 

أنه يثبت من وثائق الملف أنها أشعر  أو  تاريخها  إليه  أنهت  أو  فيها  للحضور  أندرته  أو  ته 
طبقا   إليه  الحكم  تبليغ  يوم  من  إلا  يبتدئ  لا  الطعن  أجل  فإن  فيها،  مثل  أو  حضرها 

 .(9) للقانون"

بالحكم وإشعار الأطراف   النطق  أن تحديد موعد  الحالتان على  وتؤكد هاتان 
يعد عنصرًا جوهريًا في ممارسة الحق الإجرائي، إذ أن أي إخلال به قد يؤثر مباشرة على 

الأجل   مارس وفق  ي  لم  إذا  الحق  الطعن وسقوط  آجال  القانوني، كما أن شكل انطلاق 
الاستئناف وأجله يعدان من النظام العام، وما قد يشوبهما من عيوب يمكن الاستدلال  
به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يضمن صيانة حقوق الأطراف وحسن سير 

 العدالة.

الآجال   خارج  بالاستئناف  الطعن  على  آثار  من  يسري  ما  فإن  السياق  هذا  وفي 
في  أحكامه  على  التنصيص  تم  الذي  بالتعرض  الطعن  على  يسري  فإنه  القانونية، 

 
بتاريخ   (8) حاليا(  النقض  الأعلى )محكمة  المجلس  عن  صادر  في الملف الجنحي عدد    1106تحت عدد    1/7/82قرار 

 يليها.وما  48ص  32منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  5535
في الملف الجنائي   101730تحت عدد    05/ 11/ 23قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ   (9)

 . 127ص   2005منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة  17506/03عدد 
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، والذي فرض المشرع ممارسته خلال أجل  (10) من نفس القانون   393مقتضيات المادة  
 التبليغ يتم لم إذا العمومية، بالدعوى  يتعلق فيما أنه عشرة أيام من تاريخ التبليغ غير

 بالحكم الأخير علم هذا  أن التنفيذ وثائق من  وثيقة  أية  من يتبين ولم شخصيا  المتهم إلى
 آجال انتهاء  غاية  إلى مقبولا يبقى الحكم هذا  على تعرضه فإن حقه، في الصادر الزجري 

 العقوبة.  تقادم

الدعوى   تقادم  غاية  إلى  التعرض  أجل  تمديد  فإن  إليه،  الإشارة  تجدر  ومما 
العمومية لا يمكن التوسع في تفسيره، كما أكدت على ذلك محكمة النقض في قرار لها، 
في  التوسع  يمكن  العقوبة لا  تقادم  إلى غاية  التعرض  تمديد أجل  أن:"  حيث جاء فيه 

الم المسؤول  تشمل  مقتضياته  وجعل  يتعلق تفسيره  المدني، وإنما  بالحق  دني والمطالب 

 
يقدمه المحكوم  بتصريح الغيابي الحكم على التعرض يجوز  من قانون المسطرة الجنائية على أنه:"  393تنص المادة   (10)

 التبليغ. تلي التي  أيام العشرة ظرف الضبط في لكتابة عليه أو دفاعه

 391 المادة  في عليه  منصوص  هو  لما طبقا حقه في الصادر الحكم تبليغه قبل بعقوبة عليه المحكوم تعرض يقبل لا
لم   التصريح عند التبليغ يفيد بما الإدلاء ويتعين  أعلاه، ما  الحين  بالتعرض  في  ويسلم  التبليغ  في  حقه  عن  يتنازل 

 الآتية بعده. 394استدعاء جديد وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 

وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات  المحكمة رئيس إلى النزاع رفع يمكن التصريح، تلقي الضبط كاتب رفض إذا
 بعده. 401من المادة  4و 3و 2

 وثائق من وثيقة  أية  من  يتبين  ولم شخصيا المتهم إلى التبليغ يتم لم  إذا العمومية،  بالدعوى  يتعلق فيما  أنه  غير
 انتهاء غاية إلى مقبولا يبقى الحكم هذا على تعرضه فإن  حقه، في الصادر الزجري  بالحكم الأخير علم هذا أن  التنفيذ

 العقوبة. تقادم آجال

 الغيابي. الحكم أصدرت التي  المحكمة التعرض في تبت

 20 أجل داخل الاستئناف له يحق فإنه للاستئناف،  قابلا الغيابي الحكم وكان  التعرض  في حقه المتهم يمارس لم إذا
 من  323 المادة في عليها المنصوص حقوقه ممارسة في بأحقيته الحالة هذه في ويحتفظ التبليغ، تاريخ من تبتدئ يوما
 .التعرض" في حقه عن تنازل  بمثابة استئنافه  ويعتبر. القانون  هذا
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، والذي فرض المشرع ممارسته خلال أجل  (10) من نفس القانون   393مقتضيات المادة  
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من قانون المسطرة   373بالمتهم وحده دون غيره، إذ أن ذكر تقادم العقوبة في الفصل  
 .   (11) الجنائية يفيد أن الأمر يتعلق بالدعوى العمومية دون الدعوى المدنية"

أما إذا لم يمارس المتهم حقه في التعرض وكان الحكم الغيابي قابلًا للاستئناف،  
أجل   داخل  الاستئناف  تقديم  له  يحق  ويظل   20فإنه  التبليغ،  تاريخ  من  يبتدئ  يومًا 

من نفس القانون،   323محتفظًا بأحقيته في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة  
 زل عن حقه في التعرض.مع اعتبار استئنافه بمثابة تنا

وجميع هاته الآجال هي آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير حسب  
، بحيث يحتسب الأجل صافي دون  (12) من قانون المسطرة الجنائية  750مقتضيات المادة  

اعتبار يوم البداية ولا يوم النهاية ضمن المدة المحتسبة، فمدة خمسة أيام تصبح سبعة 
 .(13) أيام مثلا لأن اليومين الأول والأخير لا يحتسبان وأن الخمسة أيام صافية وخالصة

والتي   إضافة إلى آجال الطعون العادية فهناك آجال بعض الطعون غير العادية
سنتعرض لها باقتضاب لأن الغاية من مناقشة هذا الموضوع ليس الأخذ في دراسة أنواع 
الطعون وإنما ذكرها على سبيل الضرورة من أجل الوقوف على جزاء السقوط المرتبط 
المشرع  أن  إلى  الصدد  هذا  في  ونشير  إبانها،  في  الطعون  هاته  تقديم  مدد  احترام  بعدم 

وما يليها،   565بالنسبة للطعن بالمراجعة، المنصوص عليها في المواد  المغربي لم يحدد أجلا  

 
بتاريخ     (11) حاليا(  النقض  )محكمة  الأعلى  المجلس  عن  صادر  الجنحي عدد   27تحت عدد    9/1/02قرار  الملف  في 

 وما يليها. 318ص  62منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  16932/01
 كاملة آجال القانون  هذا في عليها المنصوص الآجال جميعمن قانون المسطرة الجنائية على أن: "    750تنص المادة     (12)

  بعدد الساعات. محددة تكون  التي  ذلك الآجال من الأخير، وتستثنى  اليوم الأول ولا  اليوم تشمل لا

 بعده. عمل يوم أول  إلى الأجل امتد عطلة يوم للأجل الأخير اليوم كان إذا
 خاص". نص بمقتض ى كذلك بأنها المصرح الأيام جميع عطل أيام تعتبر

 .37صمحمد عبد النبوي، تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة، مقال منشور بمجلة الشؤون الجنائية،  (13)
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والتي لا يفتح بابها إلا لتدارك خطأ في الوقائع التي تضرر منها شخص حكم عليه من أجل 
جناية أو جنحة، ولا تقبل إلا عند انعدام أي طريقة أخرى من طرق الطعن، وذلك وفقا  

من هذا القانون، بينما حدد أجلا   574إلى    566للشروط المنصوص عليها في المواد من  
بإعادة   للطعن  المادة  بالنسبة  في  المنصوص عليه  رقم    563النظر  القانون   03.23من 

، وبالرجوع إلى (14) المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم 
مقتضيات المادة المذكورة نجدها تنص على ما يلي: " يقدم طلب إعادة النظر من قبل 

 العامة  النيابة من أو  النقض محكمة أمام مقبول للترافع  محام  الطرف المعني بواسطة 
بإيداع الإدارات من أو  أجل داخل النقض محكمة ضبط بكتابة مذكرة العمومية، 

تبليغ  من يوما  ستين  البند في إليها  المشار  الحالة  باستثناء فيه، المطعون  القرار تاريخ 
بالنقض المنصوص عليه وعلى  الأول  أعلاه..."، كما نجد المشرع قد حدد أجلا للطعن 

 النقض طلب أجل من نفس القانون والتي تنص على أنه: " يحدد 527أحكامه في المادة  
المطعون  صدور  يوم من  أيام  عشرة في  على خاصة مقتضيات تنص لم ما فيه  المقرر 

 ذلك.  خلاف

إلى تبليغ يوم من  إلا يبتدئ لا الأجل هذا أن غير  أوفي الشخص نفسه المقرر 
  الآتية: الحالات في موطنه 

 حاضـــــــراً أو - الحضـــــــورية المناقشـــــــات بعد - يكن لم الذي  للطرف بالنســـــــبة -1
 في المقرر  لســـماع الطرف قد أشـــعر يكن لم ما صـــدر فيها المقرر، التي الجلســـة في ممثلا
 اليوم؛ ذلك في فعلا المقرر  وصدر معين يوم

 
رقم  ا  (14) رقم    03.23لقانون  القانون  وتتميم  بتغيير  بتنفيذه   22.01القاض ي  الصادر  الجنائية،  بالمسطرة  المتعلق 

( المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2025أغسطس   13) 1447من صفر  19الصادر في  1.25.55الظهير الشريف رقم 
  .6962(، ص 2025سبتمبر   8) 1447ربيع الأول  15بتاريخ  7437
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ــبة -2 ــ ــــروط طبق غيبته في المحاكمة تجرى  أن طلب الذي  للمتهم بالنســـــــ  الشـــــــ
 الحالة في يحضـــــر لم الذي  أو أعلاه،  314المادة   من الثانية الفقرة في عليها المنصـــــوص
 المذكورة؛ المادة من الرابعة والخامسة الفقرتين في عليها المنصوص

تعرضـــــــه وفقاً لمقتضـــــــيات الفقرة الرابعة  بإلغاء   حكم الذي  للمتهم بالنســـــــبة -3
 أعلاه.394من المادة  

 فيه يصبح الذي  اليوم من إلا الغيابية الأحكام في النقض طلب أجل يبتدئ لا
غير مقبول، ويعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض  التعرض

 .بالنقض" فيه المطعون  القرار وصف كان من قبل الطرف الذي قام به أيا

جزاء   وترتيب  الإجراء  بمباشرة  الزمن  عنصر  ربط  أن  إذن،  القول  وصفوة 
السقوط من عدمه يقودنا إلى استخلاص أن المشرع يريد الحفاظ على استقرار الحقوق  

 والمراكز القانونية وتحصينها، ضمانا لحسن سير العدالة.

الناقصة    المواعيد  من  أنه  دائمًا  السقوط  جزاء  ميعاد  يميز  وعندما  (15) وما   ،
ينص المشرع على ميعاد لممارسة إجراء معين، يوضح أحيانًا أنه ميعاد سقوط، وأحيانًا  
أخرى لا يبين ذلك، مما يثير اللبس حول طبيعة الأجل: هل هو ميعاد لسقوط الحق في 

 :اتخاذ الإجراء أم ميعاد تقادم؟ وقد تناول الفقه هذه المسألة بعدة آراء

يرى فريق أن التقادم يتطابق مع حالة واقعية مخالفة للقانون، بينما السقوط   -
 .يقوي حالة قانونية موجودة مسبقًا وهي معارضة للواقع

 
فترة   (15) القانون  فيها  ينص  التي  وهي  ناقصة  مواعيد  أقسام،  ثلاثة  إلى  الإجرائي  الفقه  يقسمها  الإجرائية  والمواعيد 

زمنية محددة البداية والنهاية يتعين اتخاذ الحق الإجرائي خلالها، والمواعيد الكاملة هي التي تحدد فيها فترة زمنية لا 
واعيد المرتدة وهي التي تتحدد بفترة زمنية يمنع اتخاذ الإجراء بعد حلولها.  يجوز اتخاذ الإجراء قبل انقضائها، أما الم

ه من المواعيد الناقصة  . وميعاد السقوط يتميز دوما بأن 
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الحقوق، تؤدي إلى إنهـــاء   - ــاء  ــــــ ــيلـــة لانقضـــــــ ــــ ويـــذهـــب رأي آخر إلى أن التقـــادم وســـــــ
ــــــقط بــالتقــادم، في حين أن  ــائيــة المقررة لحمــايــة الحق الــذي ســـــــ ـــــ الــدعوى القضـــــــ

 .السقوط يظل مرتبطًا بوسيلة حماية الحق الموضوعي، دون زواله

قصده   الذي  الغرض  هو  بينهما  التفرقة  معيار  أن  الأرجح  الرأي  يرى  وأخيرًا، 
المشرع من تقرير الميعاد، فإذا كان لحماية الأوضاع المستقرة فهو ميعاد تقادم، أما إذا 

 فهو ميعاد سقوط. حدده لتحديد الوقت الذي يجب فيه ممارسة حق أو رخصة 

كما يثار كذلك إشكال المنازعة في أجل التصريح بالاستئناف أو التعرض، حيث  
في  نص  حيث  المتقاضين  لحقوق  حماية  النقطة  هذه  نظم  قد  المغربي  المشرع  أن  نجد 

 النزاع حالة على أنه: " ... في(16)من قانون المسطرة الجنائية   401الفقرة الثانية من المادة  
 ظرف في يلتمس أن طلبه، الضبط كاتب يرفض الذي  للطرف فإن الحكم، نوع بشأن

 بتسجيل الضبط  كاتب يأمر أن مذكرة، بواسطة المحكمة رئيس من  ساعة  وعشرين أربع
الأمر، ويعتبر تاريخ تقديم  لهذا يمتثل أن الضبط كاتب على ويتعين باستئنافه، التصريح

عليه   الموافقة  حالة  في  الطلب  بالنسبة  هذا  كذلك   ،" بالاستئناف  للتصريح  تاريخا 
 إلى النزاع رفع يمكن التصريح، تلقي الضبط كاتب رفض للمنازعة في أجل التعرض فإذا

 
 نزاع في الصادرة أو  التمهيدية الأحكام استئناف يقبل من قانون المسطرة الجنائية على أنه:" لا  401تنص المادة   (16)

 الحكم، هذا استئناف  فيه يطلب الذي الوقت نفس وفي الدعوى  جوهر في الحكم  صدور  بعد دفوع إلا أو عارض
 وكان  النوعي الاختصاص بعدم متعلقا الأمر  يكن  لم ما الاختصاص  مسألة في  الصادرة الأحكام في الشأن وكذلك

 الجوهر". في دفاع كل قبل أثير قد به الدفع
 وعشرين أربع ظرف في يلتمس أن  طلبه، الضبط كاتب يرفض الذي  للطرف فإن  الحكم، نوع بشأن  النزاع حالة في

 كاتب على ويتعين باستئنافه، التصريح بتسجيل الضبط  كاتب يأمر أن مذكرة، بواسطة  المحكمة رئيس من  ساعة
 لا الأمر. يعتبر تاريخ تقديم هذا الطلب في حالة الموافقة عليه تاريخا للتصريح بالاستئناف. لهذا يمتثل أن  الضبط

الرئيس يكون  أن يمكن لا لأي موضوعا أمر   في عليها المنصوص  للأحكام الطوعي بالتنفيذ الاحتجاج يمكن  طعن. 
 الاستئناف". قبول  لعدم كوسيلة أعلاه الأولى الفقرة
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بعده،   401من المادة    4و  3و  2وتسري في هذه الحالة مقتضيات الفقرات   المحكمة  رئيس
 الاستئناف.  قبول  لعدم كوسيلة للأحكام الطوعي بالتنفيذ الاحتجاج يمكن كما أنه لا

المادة     من  الأولى  الفقرة  مقتضيات  إلى  المسطرة    181وبالرجوع  قانون  من 
 أو القضائية المراقبة الجنائية نجدها تنص على:" تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع

اليوم  تغيير نهاية  لغاية  بالاستئناف  الطعن  الابتدائية  المحكمة  عن  الصادرة  تدابيرها 
أو  المتهم  استأنف  إذا  الاستئنافية.  الجنح  الاستئناف غرفة  في  وتبت  لصدورها،  الموالي 
وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع  

 أن الاستئنافية الجنح غرفة على وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. يتعين
عرض من ساعة 48 خلال تبت  للمسطرة ولا للاستئناف  يكون  لا   .عليها الملف  يوم 

الدعوى، أثر  له الموالية  سير  على  ، (17) الجوهر" في مناقشتها المحكمة وتتابع موقف 
من   750ونتساءل هنا حول مدى سريان أحكام الأجل الكامل المنصوص عليه في المادة  

قانون المسطرة الجنائية على أجل استئناف قرار الإفراج المؤقت الوارد في المادة المذكورة 
 أعلاه؟  

 
المادة   (17) المحكمة    181تنص  عن  الصادرة  المؤقت  الإفراج  مقررات  تقبل  أنه:"  على  الجنائية  المسطرة  قانون  من 

 الاستئنافية. الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الجنح 
لم  أو  الحق  هذا  استعملت  سواء  العامة،  للنيابة  المخول  الاستئناف  أجل  خلال  احتياطياً  المتهم  اعتقال  يستمر 
تستعمله في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد أو بالاتجار غير المشروع في المخدرات. غير أنه يمكن أن  

 يفرج عن المتهم حالا إذا وافق وكيل الملك على ذلك. 
إذا قدمت النيابة العامة استئنافها في القضايا المذكورة، يبقى المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا 

 الاستئناف. 
إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين 

 ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف.
 الاستئناف.  طلب يوم من أيام عشرة خلال تبت أن  الاستئنافية الجنح غرفة على يتعين 

 الجوهر. في مناقشتها المحكمة وتتابع موقف على سير الدعوى، أثر له الموالية للمسطرة ولا للاستئناف يكون  لا
 المادة". هذه في إليها المشار الحالات في المتهم لحضور  بدون حاجة المحكمة تبت
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نشير هنا بداية إلى النظام القضائي المغربي يقوم على ازدواجية درجة التقاض ي  
المتعلقة  المؤقتة  الأحكام  فيها  بما  المسطرة  عوارض  بشأن  الصادرة  الأحكام  فإن  وعليه 
بالسراح المؤقت وإن كانت تعتبر في حد ذاتها مستقلة لا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا 

الا  الطور  في  صادرة  المتعلق  كانت  للأجل  وبالنسبة  الأصلية،  للقضية  بالنسبة  بتدائي 
مدة  أي  إليه  تضاف  أن  يمكن  لا  محصور  أجل  فهو  المؤقت  الإفراج  قرارات  باستئناف 
زمنية أخرى ولا تسري عليه أحكام الأجل الكامل، وفي هذا الصدد نورد قرارا صادر عن  

جل الكامل المنصوص عليها في محكمة النقض جاء في حيثياته أنه: " لا تسري أحكام الأ 
من قانون المسطرة الجنائية( على أجل استئناف    750ج )المادة  .م  ق.  من   764الفصل  

من نفس القانون كما وقع تعديله.   406قرار الإفراج المؤقت المنصوص عليه في الفصل  
من نفس القانون بشكل لا يقبل التأويل حيث أوضح   406إن المشرع صاغ نص الفصل  

صياغة تفيد أن أن الاستئناف يجب أن يقع في اليوم الموالي لصدور الحكم وأن هذه ال
المشرع قد حدد زمنا محصورا لا يمكن أن تضاف إليه فترة زمنية أخرى. إن المحكمة لما  

 .(18) اعتبرت أن هذا الأجل يعد أجلا كاملا تكون قد أولت هذا الفصل تأويلا خاطئا

وبخصوص المسألة المتعلقة بالحالة التي يحدد فيها المشرع أجلا لمباشرة حق   
من الحقوق الإجرائية ولا ينص فيها على جزاء السقوط عند مخالفتها صراحة ولا بعبارة  
تدل على ذلك، يطرح التساؤل حول المعيار المعتمد لتقرير السقوط من عدمه؟  فحسب  

الن في حالة  فإنه  الإجرائي  يتم الفقه  فإنه  آخر  أي جزاء  أو  السقوط  الصريح على  ص 
إقراره ولا يطرح إشكالا، أما في الحالة التي لا يرتب فيها المشرع جزاء صريحا، فإن علــــى 
القاض ي أن ينظـر في مدى تعلقه بالنظام العام أو المصلحة العامة، بالرغم من أن هذا 

 
في الملف الجنحي عدد    4934تحت عدد    84/ 24/5قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ   (18)
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الحل يشكل خطرا على حقوق المتقاضين كون السقوط يؤدي إلى الفقدان النهائي للحق  
 الإجرائي ومن ثمة فقدان الحق الموضوعي المحمي به.

خلال   من  بالأجل  المرتبطة  السقوط  جزاء  تطبيقات  إلى  تطرقنا  أن  وبعد  هذا 
الفقرة السالفة فسوف نعالج في الفقرة الموالية تطبيقاته المتعلقة بالترتيب القانوني في 

 مباشرة الإجراء.   

في   القانوني  بالترتيب  المتعلقة  السقوط  جزاء  تطبيقات  الثانية:  الفقرة 
 مباشرة الإجراء 

لقد حدد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الترتيب والكيفية التي يجب  
حترم هذا الترتيب   .بموجبها التمسك بالدفوع، وقرر جزاء سقوط الحق في إثارتها إذا لم ي 

من نفس القانون، نجد أنها    323وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  
م قبل كل دفاع في جوهر الدعوى   قد  تنص على أنه: "يجب، تحت طائلة السقوط، أن ت 

ما لم تكن بسبب نوع الجريمة   – ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص  
إما عن بط  – المترتبة  الدفوع  سابقًا، وأنواع  المجراة  المسطرة  بطلان  أو  الاستدعاء  لان 

وكذا المسائل المتعين فصلها أوليًا". وهذا ما تم التأكيد عليه في قرار صادر عن محكمة 
لفائدة  بالنقض  الطعن  موضوع  الحكم  أن   ..." أنه:  على  حيثياته  نص  الذي  النقض، 

على   إليه  المنسوبة  المخالفة  من  المتهم  براءة  أسس  الذي أنجز  القانون  بطلان المحضر 
عاينها   من  هو  ليس  المخالفة  حرر  من  أن  باعتبار  الملف،  وثائق  من  واستبعاده  بشأنها 
بمقتضاها   يمكن  التي  الوسائل  يعد ضمن  النقال لا  الهاتف  أو  الواتساب  خاصة وأن 
ولاسيما   الجنائية  المسطرة  قانون  مقتضيات  إلى  بالرجوع  أنه  إلا  السير.  مخالفة  رصد 

يتبين أن بطلان المحاضر تحكمه عدة ضوابط وإجراءات وخاصة ما    324و  323ين  المادت
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تحت   الجوهر  في  دفاع  كل  وقبل  واحدة  دفعة  المصلحة  له  ممن  إثارته  بضرورة  تعلق 
 .(19) طائلة سقوط الحق في تقديمها..."

هذه   في  الواردة  المصطلحات  بعض  توضيح  يجدر  التفصيل،  في  الخوض  وقبل 
 :المادة

سابقًا -1 المجراة  المسطرة  بطلان  خرق   :طلبات  إلى  فيها  ستند  ي  شكلية  دفوع  هي 
الجنائية   المتابعة  لصحة  القانون  يفرضها  التي  الشكلية  القانونية  الإجراءات 

 :وإصدار الحكم، مثل

 .عدم احترام شروط وشكليات محاضر الضابطة القضائية -
 .مخالفات إجراءات الحجز والتفتيش أو الوضع تحت الحراسة النظرية -
 .عدم قيام حالة التلبس بالجريمة أو عدم قانونية المتابعة أو الاعتقال -
 .خرق الإجراءات الموازية للمحاكمة، كالعلانية أو بطلان الاستدعاء -

ثار أثناء المحاكمة نفسها، مثل المنازعة في   :المسائل الأولية -2 هي المنازعات التي ت 
 .هوية المتهم أو تجريح الترجمان أو القاض ي، ولا تتعلق بالمساطر السابقة

 :المسائل العارضة والمعترضة -3

ـــــــة - ـــــــائــل العــارضـــــــ ا حتى يمكن  :المســـــــ ــلهــا أوليــً ــــ هي النزاعــات التي يجــب فصـــــــ
أثيرت  التي  قبــــــل نفس المحكمــــــة  فيهــــــا من  وتبــــــت  المحــــــاكمــــــة،  ــلــــــة  مواصـــــــــــ

 .(20)أمامها

 
 . 2025/ 6/13/ 1949في الملف عدد  2025/ 02/ 26بتاريخ  13/ 81قرار صادر عن محكمة النقض رقم  (19)
محمد الشتوي وميلود غلاب، الدفوع الشكلية والمسائل الأولية أمام القضاء الزجري، مطبعة الوراقة الوطنية،   (20)

 .23الصفحة 
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ــائـــل المعترضـــــــــــــــة - هي النزاعـــات التي تكون جهـــة أخرى غير المحكمـــة  :المســـــــــــــ
 .الأصلية مختصة بالبت فيها

بالمعيار الواضح للجهة   العارضة والمعترضة  بين المسائل  الفقه  وقد ميز بعض 
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إلى نفس المحكمة التي أثيرت المسألة المعترضة فيرجع أمر الفصل فيها إلى محكمة أو جهة 

 .(21) لتي أثيرت القضية أمامها "أخرى غير المحكمة ا

البيانات   من  مجموعة  على  بالاستدعاء  الأمر  توفر  المشرع  استوجب  لقد 
الاستدعاء بطلان  طائلة  تحت  الضرورية  في (22) الشكلية  النقض  ، وقد ذهبت محكمة 

هذا الصدد إلى القول أن: " الأمر بالاستدعاء يعتبر مجرد إعلام بالحضور إلى الجلسة 
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في  دفاع  كل  وقبل  الموضوع  قضاة  أمام  للجلسة  الاستدعاء  بطلان  إثارة  ويجب  هذا 
 .(24) الجوهر، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

 
 . 131، الصفحة 1992، السنة 4، الطبعة 1أحمد الخمليش ي، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء  (21)
من قانون المسطرة الجنائية على أنه:" يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين    309المادة  تنص   (22)

 تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة أجل ثمانية أيام على الأقل. 

 عن: المذكور  الأجل يقل أن  يمكن فلا المملكة، خارج يقيمون  الآخرين الأطراف أحد أو المتهم كان إذا

 أوربا؛ دول  من بدولة أو يسكنون بباقي دول المغرب العربي كانوا إن  شهرين -
 .السابقة الفقرة في عليها المنصوص الدول  غير بدولة يسكنون  كانوا إن  أشهر ثلاثة -
ملف جنائي، منشور   10/07/1984وتاريخ    6107قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( عدد   (23)

 وما يليها. 43بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الثاني ص 
في الملف الجنحي عدد   528تحت عدد    29/3/79  بتاريخقرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا(    (24)

 وما يليها.  71ص  38منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  38562
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فيها المتهم أمام هيئة الحكم هل يغني ذلك يثار التساؤل في الحالة التي يحضر  
عن التمسك بكل الاختلالات المتعلقة بالاستدعاء، وبمعنى أدق هل حضور المتهم يطهر  
الاستدعاء من كل الاختلالات التي طالته أم أن طلب بطلان الاستدعاء يبقى قائما؟ هنا  

ال من  خاليا  الاستدعاء  فيها  يكون  التي  الحالة  بين  التمييز  المتهم يجب  وبحضور  بيانات 
أو  ثانية  مرة  المتهم  استدعاء  إعادة  وحالة  حصلت،  قد  الاستدعاء  من  الغاية  تكون 

 تمكينه من أجل إضافي إذا كان حاضرا هو أو محاميه. 

هذا الإشكال من خلال قرار نصت فيه على ما يلي:"    لىأجابت محكمة النقض ع
لم  ما  صحيحا  يعتبر  الذي  فيه  المطعون  الحكم  ثبت من  أن  بعد  الاستدعاء  إن مسألة 
تثبت زوريته أن الطالب كان حاضرا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يبق  

 .(25) أي مجال لإثارتها

إلى أن الدفوع الأولية التي من شأنها أن تؤثر على سير الإجراءات   نخلص إذن 
أمام  يثيرها  أن  ذلك  في  المصلحة  له  يجب على من  للجلسة  بالحضور  الأمر  ضمنها  ومن 
محكمة  أمام  إثارتها  بتاتا  يسوغ  ولا  الجوهر  مناقشة  في  الدخول  قبل  الموضوع  محكمة 

 .(26)قاض يالنقض التي لا تعتبر درجة عادية للت

هذا ويعتبر الدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل الدفوع الشكلية الذي يجب  
من  والحكمة  فيه،  الحق  سقط  وإلا  الدعوى  لموضوع  التعرض  قبل  ابداؤه  طالبه  على 

 
منشور بمجموعة قرارات   659تحت عدد    69/ 6/ 19قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ   (25)

 وما يليها. 29المجلس الأعلى المادة الجنائية الجزء الأول ص 
لقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض أن: " الدفوع الأولية التي من شأنها أن تؤثر على سير الإجراءات ومن   (26)

ضمنها الأمر بالحضور للجلسة يجب على من له المصلحة في ذلك أن يثيرها أمام محكمة الموضوع قبل الدخول في 
الأعلى   المجلس  أمام  إثارتها  بتاتا  يسوغ  ولا  الجوهر  عن مناقشة  صادر  قرار  للتقاض ي".  عادية  درجة  يشكل  لا  الذي 

منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى   2233تحت عدد    91/ 28/2المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ  
 وما يليها. 129ص  97المادة الجنائية لسنة 
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تحديد فترة زمنية محددة لإمكانية اثارة الدفوع الشكلية النسبية دون السماح للخصوم 
إلى  الانتظار  على  الخصم  يشجع  الإجراء  هذا  أن  يشاؤون فيه هو  وقت  أي  في  اثارتها  في 
دون  والنفقات  والجهد  الوقت  فيضيع  الشكلي  بالدفع  للتمسك  الإجراءات  نهاية  قرب 

بد إلى  المدعي  ويضطر  قطعت  فائدة،  قد  الدعوى  تكون  أن  بعد  جديد  من  الدعوى  ء 
 .(27) شوطا كبيرا

وما ينطبق على الدفوع السابقة يسري أيضًا على الدفع ببطلان المسطرة المجراة  
جوهر   في  دفاع  أو  دفع  أي  قبل  إثارتها  يجب  إذ  أوليًا،  فصلها  المتعين  والمسائل  سابقًا 
الإطار،  هذا  وفي  فيها.  الحق  وسقوط  أوانها  لفوات  مقبولة  غير  أصبحت  وإلا  الدعوى، 

ض مؤكدًا أنه: " كل دفع يتعلق ببطلان المسطرة التي جاء قرار صادر عن محكمة النق
في جوهر   تثار قبل كل دفاع  أجريت سابقا وكل المسائل المتعين فصلها أوليا يجب أن 
أو  الطاعن  أن  يفيد  ما  بالملف  ليس  أوانها.  ولفوات  مقبولة  غير  تصبح  وإلا  الدعوى 

مدة وضع الأظناء تحت    محاميه أثار أولا أي دفع يتعلق ببطلان المسطرة لعدم احترام
الحراسة النظرية ولعدم الإشارة إلى تاريخ تقديمهم ولعدم التوقيع على ورقة من أوراق  
ومرافعة  الشهود  إلى  والاستماع  المتهمين  استنطاق  بعد  ذلك  إلى  أشير  المحاضر...وإنما 

 .(28) النيابة العامة... أي بعد فوات الأوان فتكون الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة"

الضابطة   بمحاضر  المضمن  الهوية  سلامة  بعدم  الدفع  أن  إلى  ونشير  هذا 
القضائية وكذا الدفع ببطلان التفتيش لعدم انتداب امرأة لتفتيش النساء وكذا الدفع  
بعدم صحة إجراءات الخبرة هي من الدفوع الأولية التي تهدف إلى بطلان المسطرة المجراة 

 
سقوط الحق في مباشرة الإجراء القضائي (27) السنة   2، الرافدين للحقوق مجلد  -دراسة مقارنة  -فارس علي عمر، 

 .225العاشرة، صفحة 
منشور بمجموعة قرارات   874تحت عدد    79/ 5/ 17قرار صادر عن المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بتاريخ   (28)

 وما يليها. 98المجلس الأعلى )المادة الجنائية( الجزء الأول، ص 
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سابقًا. ولذلك، يتعين على الطاعن التمسك بها وإثارتها قبل كل دفاع في جوهر القضية، 
من قانون المسطرة الجنائية، وإلا ترتب على ذلك    323وذلك وفق ما تنص عليه المادة  

 سقوط الحق فيها لعدم احترام الأجل المقرر 

 خاتمة

ختاما، يتبين من خلال ما سبق أن جزاء السقوط يشكل أحد أهم الجزاءات  
الإجرائية التي قررها المشرع في قانون المسطرة الجنائية لضمان احترام القواعد المنظمة 
بتحديد  يكتف  لم  فالمشرع  الجنائية.  الخصومة  داخل  الإجرائية  الحقوق  لمباشرة 

اتباعها، بل ربط ممارستها بآجال وترتيبات قانونية دقيقة، يترتب  الإجراءات التي يتعين  
عن مخالفتها سقوط الحق في مباشرة الإجراء. ويؤكد ذلك أن السقوط لا يرد على العمل 
الإجرائي في حد ذاته، وإنما ينصب أساسًا على الحق في اتخاذ الإجراء، باعتباره وسيلة 

م الدعوى  لأطراف  المشرع  خولها  أثناء  قانونية  ومصالحهم  حقوقهم  حماية  أجل  ن 
 .المحاكمة

في الغالب    – كما يتضح أن حالات السقوط في قانون المسطرة الجنائية ترجع   
رئيسيين  – سببين  عدم  :إلى  أو  الإجرائي،  الحق  لمباشرة  قانونًا  المحدد  الأجل  انقضاء 

احترام الترتيب القانوني الذي ألزم المشرع اتباعه في ممارسة بعض الدفوع أو الطلبات، 
جهة،  من  الدفاع  حقوق  ضمان  بين  التوازن  تحقيق  في  المشرع  إرادة  يعكس  ما  وهو 

 .لقانونية من جهة أخرى والحفاظ على حسن سير العدالة واستقرار المراكز ا

ومن حيث الآثار القانونية، فإن السقوط يظل أثره مقتصرًا على الحق الإجرائي 
مارس في الوقت أو الكيفية المحددة قانونًا، دون أن يمتد     –كقاعدة عامة    –الذي لم ي 

أنه لا يطال   الجنائية. كما  الخصومة  إطار  في  التي تمت  باقي الإجراءات الصحيحة  إلى 



141

القسم الأول: دراســات ومقــالات

141 

سابقًا. ولذلك، يتعين على الطاعن التمسك بها وإثارتها قبل كل دفاع في جوهر القضية، 
من قانون المسطرة الجنائية، وإلا ترتب على ذلك    323وذلك وفق ما تنص عليه المادة  

 سقوط الحق فيها لعدم احترام الأجل المقرر 

 خاتمة

ختاما، يتبين من خلال ما سبق أن جزاء السقوط يشكل أحد أهم الجزاءات  
الإجرائية التي قررها المشرع في قانون المسطرة الجنائية لضمان احترام القواعد المنظمة 
بتحديد  يكتف  لم  فالمشرع  الجنائية.  الخصومة  داخل  الإجرائية  الحقوق  لمباشرة 

اتباعها، بل ربط ممارستها بآجال وترتيبات قانونية دقيقة، يترتب  الإجراءات التي يتعين  
عن مخالفتها سقوط الحق في مباشرة الإجراء. ويؤكد ذلك أن السقوط لا يرد على العمل 
الإجرائي في حد ذاته، وإنما ينصب أساسًا على الحق في اتخاذ الإجراء، باعتباره وسيلة 

م الدعوى  لأطراف  المشرع  خولها  أثناء  قانونية  ومصالحهم  حقوقهم  حماية  أجل  ن 
 .المحاكمة
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الواجبات أو الأعباء الإجرائية التي يفرضها القانون أو تأمر بها المحكمة، لأن السقوط لا  
 .يتصور إلا بالنسبة للحقوق الإجرائية التي يملكها أطراف الدعوى 

نظام   رأسها  وعلى  المسطرية،  الإجراءات  بقواعد  الإلمام  فإن  الأخير،  وفي 
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الوثيق   لارتباطه  بالنظر  وذلك  النظام،  هذا  عليها  يقوم  التي  والغايات  الفكرية  الأسس 

تحقيق   وبمتطلبات  العادلة  المحاكمة  الخصومة  بضمانات  داخل  القضائي  الأمن 
تفسير   في  أساسيًا  القضائي عنصرًا  والاجتهاد  القضاء  يجعل من دور  الجنائية، وهو ما 

 .هذه القواعد وتطبيقها بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المراكز القانونية
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على ضوء  ء حدود تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضا
 التجارب المقارنة

 
 الأزعر مبارك 

 امة ـبرئاسة النيابة العمحافظ قضائي 
 دكتور في الحقوق 

 

القضائية    حرص الدستور المغربي على تحديد اختصاصات كل من السلطتين
الفصل  (1) والتشريعية السلطة   70، حيث نص  "يمارس  البرلمان  أن  على  الدستور  من 

السياسات   ويقيم  الحكومة،  عمل  ويراقب  القوانين،  على  و"يصوت  التشريعية"، 
الفصل   خص  بينما  الأشخاص   117العمومية"،  حقوق  حماية  "بتولي  القاض ي 

 والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون". 

الوظيفتين بين  التمييز  وضوح  ذلك  القوانين (2)ويعكس  سن  يتولى  فالمشرع   ،
الأفراد لسلوك  الوقائع  (3) المنظمة  على  القواعد  هذه  بتطبيق  القضاء  يختص  بينما   ،

ملزما   القاض ي  ويظل  صونها.  المشرع  أراد  التي  المصالح  حماية  بهدف  عليه  المعروضة 

 
الفصل      (1) سيما  ولا  الدستور،  من  الرابع  من   70الباب  السابع  والباب  التشريعية،  بالسلطة  المتعلق  يليه،  وما 

 .وما يليه، المتعلق بالسلطة القضائية 107الدستور، ولا سيما الفصل 
حضانتهم     (2) البرلمان  لأعضاء  تضمن  قانونية  ضمانات  توفير  بدوره  التشريعية  السلطة  استقلالية  مبدأ  يفرض 

من الدستور على أنه: "لا يمكن متابعة أي عضو   64واستقلاليتهم أثناء مزاولة مهامهم، وفي هذا الصدد نص الفصل  
اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه   من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا 

بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن 
 ما يخل بالاحترام الواجب للملك". 

من الدستور على ما يلي: " يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول   71ينص الفصل      (3)
وفي  التصدير،  في  عليها  المنصوص  الأساسية  والحريات  الحقوق  ـ  التالية:  الميادين  في  بالتشريع  الدستور،  من  أخرى 

 فصول أخرى من هذا الدستور...".  
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حدود تدخل السلطة التشريعية في تنظيم القضاء على ضوء 
التجــــــــــارب المقـــــــــارنة
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بتطبيق القوانين الموضوعية والإجرائية الصادرة عن البرلمان تحت طائلة اعتباره منكرا  
 .(5) ، ولا يمكنه، كقاعدة عامة، إنشاء قواعد قانونية ذات صفة تشريعية(4)للعدالة

دسترة   خلال  من  العدالة  منظومة  المغربي  الدستور  عزز  أخرى،  جهة  ومن 
دستور  (7) وإحداث المحكمة الدستورية  (6) الرقابة اللاحقة فقبل  كان يمنع على   2011. 

القانون  بتطبيق  ملزما  القاض ي  وكان  القوانين،  دستورية  في  النظر  القضائية  الجهات 
أنه: "يعاقب بالتجريد   (9)من القانون الجنائي المغربي  237، كما جاء في الفصل  (8)فقط

من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعال  

 
يعتبر القاض ي منكرا للعدالة إذا  من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره وتتميمه على أنه: " 419ينص الفصل   (4)

رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار 
 مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع".  

جانب     (5) إلى  القانونية  للقاعدة  مصدرا  يعد  القضائي  الاجتهاد  كان  إذا  ما  حول  القدم  منذ  قائم  فقهي  جدل  هناك 
المصادر الرسمية لها، كالتشريع والعرف. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يخلق القاض ي، من خلال اجتهاده، قاعدة 

النزاع المعر  يتولى تطبيقها بنفسه على  عليه؟قانونية ذات اعتبار  تباين مكانة   وض  إلى  ولعل مرد هذا الجدل يعود 
قواعد  بوضع  للقاض ي  فيها  يسمح  التي  الأنظمة  ففي  المختلفة.  والقضائية  القانونية  الأنظمة  في  القضائي  الاجتهاد 
الاجتهاد   يعد  الإنجليزي،  القانون  في  الحال  هو  كما  القضائية  السوابق  نظام  باعتماد  إلزامية،  صبغة  ذات  قانونية 

ن المصادر الرسمية للقانون، ويعتبر التشريع مجرد منطلق لتطبيق القاعدة القانونية. أما في الأنظمة التي القضائي م
لا يسمح فيها للقضاء بذلك، كالقانون الفرنس ي والقانون المغربي وقوانين أغلب الدول العربية، فإن الاجتهاد القضائي 

 .إنما يعد فقط مصدرا واقعيا وتفسيريا لهالا يعد مصدرا رسميا أو شكليا للقاعدة القانونية، و 
محمد المجدوبي الإدريس ي، تحولات الاجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا    -

 .52و 51، ص 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 19في الدول العربية، دفاتر محكمة النقض، العدد 
من الدستور على ما يلي: "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية   133ينص الفصل      (6)

قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق 
 وبالحريات التي يضمنها الدستور...".  

 وما يليها.  129خصص الدستور للمحكمة الدستورية الباب الثامن، الفصول   (7)
إصدارات      (8) المغربي،  الدستوري  النظام  في  الجيدة  الحكامة  غوردو،  العزيز  ، لندن، الطبعة الأولى، kutub-Eعبد 

 .  223، ص 2015نوفمبر 
( بالمصادقة على مجموعة القانون  1962نونبر    26)  1382جمادى الثانية    28صادر في    1.59.413ظهير شريف رقم    (9)

 .1253(، ص 1963يونيو  5)  1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 
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على  تشتمل  نظم  بإصدار  إما  وذلك  التشريعية،  السلطة  أعمال  في  التدخل  الآتية: 
 نصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر".  

تغييره وتتميمه  599كما نصت المادة   كما وقع  المدنية  المسطرة  ، (10) من قانون 
على أنه: "مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا  

 يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون".   

لسنة   الدستوري  الإصلاح  أن  أثناء    2011غير  القوانين  أتاح فحص دستورية 
 .(12)من الدستور  133طبقا للفصل  (11) التقاض ي )الرقابة اللاحقة(

العملي  التطبيق  المطلق، فإن  الفصل  يعني  السلطات لا  أن مبدأ فصل  ورغم 
. فالسلطة التشريعية لها دور في تنظيم القضاء  (13) يشهد تداخلا وتعاونا بين السلطات 

التي  للقوانين  بالخضوع  القضاء  يلتزم  بينما  به،  المتعلقة  التشريعات  سن  خلال  من 
 .تصدرها السلطة التشريعية في إطار ممارسة اختصاصاته

يمنح   لا  هذا  فإن  السلطات،  بين  العلاقات  حدود  تحدد  الدساتير  أن  ورغم 
السلطة التشريعية الحق في التدخل في السلطة القضائية، باعتبارها سلطة دستورية 

 
رقم    (10) شريف  في    1.26.07ظهير  رقم  2026فبراير    11)   1447شعبان    22صادر  القانون  بتنفيذ  المتعلق   58.25( 

 .1220(، ص 2026فبراير   23)  1447رمضان  05بتاريخ  5-7485بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 
 . 225عبد العزيز غوردو، مرجع سابق، ص   (11)
على ما يلي: "تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير   133ينص الفصل      (12)

أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات 
 طبيق هذا الفصل". التي يضمنها الدستور. يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات ت

تنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور على ما يلي: " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس    (13)
 فصل السلط، وتوازنها وتعاونها...".  
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. ومن  (15) ، لا من القانون الصادر عن المشرع(14) مستقلة تستمد وجودها من الدستور 
ثم يحظر عليها التدخل في العمل القضائي، سواء تحت شعار حقها في تنظيم القضاء، 
بطبيعة  المساس  دون  القضائي،  الجهاز  داخل  الاختصاصات  توزيع  على  يقتصر  الذي 

 .(16) العمل القضائي الذي كفله الدستور للقضاء وحده
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من الدستور على ما يلي: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة   107ينص الفصل      (14)

 التنفيذية...".  
محمد بن سيف بن علي، استقلال السلطة القضائية في المملكة المغربية وسلطنة عمان: دراسة مقارنة، أطروحة     (15)

الخامس محمد  جامعة  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  القانون،  في  الدكتوراه  شهادة  -لنيل 
 . 59، ص 2014/2015السويس ي، السنة الجامعية: 

، جوان 10سامي محمد فيصل، مبدأ استقلال القضاء: فكر وتأسيس، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد      (16)
 .  81، ص 2018

( بتنفيذ 2014أغسطس    13)  1435شوال    16صادر في    1.14.139المحكمة الدستورية حاليا، ظهير شريف رقم    (17)
 1435ذو القعدة    8بتاريخ    6288المتعلق بالمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية عدد    066.13القانون التنظيمي رقم  

 . 6661(، ص 2014سبتمبر  4)
 من الدستور.   69أنظر الفصل  (18)
عدد      (19) الدستوري  المجلس  بتاريخ  12/ 1356، ملف عدد  829/12قرار  ، بشأن النظام الداخلي 2012فبراير    4، 

 . https://www.cour-constitutionnelle.maلمجلس النواب، منشور بالموقع الرسمي للمحكمة الدستورية: 
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قد يثير إشكالية تحديد الحدود الفاصلة بين التنظيم التشريعي للقضاء في  فإن ذلك
باستقلال   ويمس  النطاق  هذا  يتجاوز  الذي  التشريعي  والتدخل  الدستوري  نطاقه 
السلطة القضائية أو بوظيفتها القضائية. فإلى أي حد يمتد اختصاص المشرع في تنظيم 

تحول  التي  الدستورية  الضوابط  هي  وما  يمس    القضاء؟  قد  تدخل  إلى  تحوله  دون 
 بالتوازن بين السلطات أو طبيعة العمل القضائي؟

وتأسيسا على ما سبق، فإن معالجة هذه الإشكالية تقتض ي الوقوف أولا عند  
الحدود القانونية والدستورية التي تضبط سلطة المشرع في تنظيم القضاء، باعتبارها  
ثم  القضاء،  استقلال  ومبدأ  التشريعية  السلطة  اختصاص  بين  يوازن  الذي  الإطار 

ن وما يثيره من إشكالات تتعلق بتطبيقها في الانتقال إلى دراسة السريان الزمني للقواني
 .الزمان وانعكاس ذلك على العمل القضائي

تناول الموضوع وفق محورين أساسين، نخصص الأول للحدود   ومن ثم سيتم 
 القانونية لتنظيم القضاء، والثاني للسريان الزمني للقوانين. 

 المحور الأول: الحدود القانونية لتنظيم القضاء 

لتأثره   تفاديا  بالغة،  أهمية  التشريعية  السلطة  عن  القضاء  استقلال  يمثل 
إحدى   تباشر  التشريعية  السلطة  أن  ذلك  سياستها،  تنفيذ  في  توظيفه  أو  بتوجيهاتها 
إرادتها   عن  المعبرة  القوانين  تضع  التي  الجهة  باعتبارها  الدولة،  في  السلطات  أخطر 

تنفيذية والقضائية التي تتمثل وظيفتها في تنفيذ والملزمة للجميع، بما في ذلك الهيئات ال
 .هذه القوانين وتطبيقها
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تعد  لا  التشريع  سلطة  فإن  آثاره،  وخطورة  التشريع  أهمية  تكن  ومهما 
السلطة  (20) مطلقة السلطات ومبدأ استقلال  بين  الفصل  بل تقف عند حدود مبدأ   ،

حدود  تتجاوز  أن  التشريعية  للهيئة  يجوز  لا  وبالتالي  دستوريا،  المضمونين  القضائية 
 .(21) اختصاصها لتباشر سلطة القضاء

تكفل  التي  التشريعات  وضع  التشريعية  للسلطة  يفوض  الدستور  كان  وإذا 
حسن أداء كل سلطة لوظيفتها في الحدود المقررة دستوريا، فإن القضاء، باعتباره إحدى  
القواعد المنظمة  السلطات الدستورية الثلاث، يظل مجالا يتدخل فيه المشرع لوضع 

تبعا   أخرى  إلى  دولة  من  تختلف  بأساليب  لنظامها السياس ي، وهو ما ينعكس على له، 
 .وضع السلطة القضائية ومدى استقلالها

ويبين   الدولة  في  العامة  السلطات  من  سلطة  كل  اختصاص  الدستور  ويحدد 
الدور   إلى  استنادا  التشريعية  للسلطة  التفصيل  تاركا  إجمالية،  بصورة  تكوينها  كيفية 
التكميلي الذي يقوم به القانون بالنسبة للدستور، الأمر الذي يجعلها مختصة بتنظيم 

وأ تشكيلها  كيفية  وبيان  القضائية  التي الجهة  العامة  للقاعدة  وفقا  ودرجاتها،  نواعها 
 .(22) تقض ي باختصاصها بإصدار القوانين المنظمة للجهاز القضائي

 
شهادة   (20) لنيل  أطروحة  بالمغرب،  العمومية  السياسات  على  وأثره  التشريع  صناعة  الطيبي،  محمود  للتوسع: 

والاجتماعية والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  العام،  القانون  في  السنة  -الدكتوراه  الأول،  محمد  جامعة  وجدة، 
 . 2021/2022الجامعية 

، منشورات  2017نور رياض عدنان، استقلال القضاء في التشريعات العراقية، جامعة ديالي، كلية القانون، سنة  (21)
 . 13المنصة القانونية، ص 

حميدة مكيد، مبدأ استقلال القضاء كضمانة للسير الحسن للجهاز القضائي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات (22)
 . 137، ص 2019، السنة 02، العدد 04القانونية والسياسية، المجلد 
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وهذا ما يصطلح عليه بالتدخل الإيجابي للسلطة التشريعية، باعتبار أن هذا  
التدخل ينبغي أن يكون مقيدا بحدود وضوابط يتعين على المشرع مراعاتها والالتزام بها، 

 .وإلا تحول إلى تدخل سلبي يمس باستقلال السلطة القضائية

الفصل   كان  يمارسها    70وإذا  التشريعية  السلطة  أن  ينص  الدستور  من 
الفصل  (23) البرلمان فإن  القوانين،  على  ويصوت  يختص    71،  القانون  بأن  تضمن  منه 

في  بالتشريع  الدستور،  من  أخرى  بفصول  صراحة  إليه  المسندة  المواد  إلى  بالإضافة 
الجرائم  تحديد  المحاكم؛  من  جديدة  أصناف  وإحداث  القضائي  التنظيم  ميادين: 

 .(24) جنائيةوالعقوبات الجارية عليها؛ المسطرة المدنية والمسطرة ال

 
للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف  من الدستور: "  70من الفصل    3تراجع على سبيل الاستئناس، الفقرة    (23)

بهذه  العمل  ويجري  باتخاذها،  عادة  القانون  يختص  تدابير  مراسيم  بمقتض ى  معينة،  ولغاية  محدود،  الزمن  من 
المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن  

 ل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس ي البرلمان أو أحدهما ". بإصدارها، ويبط
بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول "يختص القانون،   من الدستور على ما يلي:  71ينص الفصل    (24)

وفي  التصدير،  في  عليها  المنصوص  الأساسية  والحريات  الحقوق  التالية:  الميادين  في  بالتشريع  الدستور،  من  أخرى 
الوسائط   نظام  الصحية؛  المنظومة  وقواعد  مبادئ  المدنية؛  والحالة  الأسرة  نظام  الدستور؛  هذا  من  أخرى  فصول 

الب الجرائم السمعية  تحديد  الأجانب؛  ووضعية  الجنسية  العام؛  العفو  أشكالها؛  بمختلف  والصحافة  صرية 
والمسطرة  المدنية  المسطرة  المحاكم؛  من  جديدة  أصناف  وإحداث  القضائي  التنظيم  عليها؛  الجارية  والعقوبات 

الأساسي الضمانات  العمومية؛  للوظيفة  العام  الأساس ي  النظام  السجون؛  نظام  للموظفين  الجنائية؛  الممنوحة  ة 
المدنيين والعسكريين؛ نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛ نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛ 
النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛ النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها 

القا النظام  تحصيلها؛  المدنية  وطرق  الالتزامات  نظام  الجمارك؛  نظام  المركزي؛  البنك  ونظام  العملة  لإصدار  نوني 
والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛ الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛ 

المه  والأمراض  الشغل،  وحوادث  الاجتماعي،  والضمان  الشغل،  علاقات  النقل؛  وشركات نظام  الأبناك  نظام  نية؛ 
بتدبير   المتعلقة  القواعد  التراب؛  وإعداد  التعمير  والاتصالات؛  المعلومات  تكنولوجيا  نظام  والتعاضديات؛  التأمين 
البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛ نظام المياه والغابات والصيد؛ تحديد التوجهات والتنظيم العام  

التعليم   أشخاص لميادين  من  اعتباري  شخص  وكل  العمومية  المؤسسات  إحداث  المهني؛  والتكوين  العلمي  والبحث 
 القانون العام؛ تأميم المنشآت ونظام الخوصصة". 
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على   المحاكم  تنظيم  في  التشريعية  السلطة  حق  على  عادة  الدساتير  وتنص 
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 .(25) القانون 

ومع ذلك، يذهب بعض الباحثين إلى أن التسليم بإطلاق هذا الاختصاص قد  
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 .(26) واسطة القانون إعادة تشكيلها، ما دام ذلك يتم ب
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 .تدخل في عمل القضاء أو في وظيفته القضائية
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السلطات وما يقتضيه من ضمان استقلال السلطة القضائية. وبغير ذلك، فإن تدخل 

 
: ثلاثة أسئلة وستة أجوبة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2011محمد أشركي، مجال القانون في دستور    (25)

 وما يليها.  13، ص 2019دجنبر -، نونبر149عدد 
 .62ينظر: محمد بن سيف بن علي، مرجع سابق، ص  (26)
من الدستور: "حق التقاض ي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها   118الفصل    (27)

 القانون". 
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المساس  شأنه  من  تدخلا  ليصبح  المشروع  التشريعي  التنظيم  نطاق  يتجاوز  قد  المشرع 
 .(28) باستقلال السلطة القضائية وطبيعة وظيفتها

للسلطة   الأعلى  المجلس  اختصاصات  إلى  يضاف  أن  المهم  من  أنه  ونرى 
ضرورة    (29) القضائية إلى  إضافة  بالقضاء،  المتعلقة  القوانين  مشاريع  اقتراح  صلاحية 

إلزامية إبداء رأيه في جميع مشاريع القوانين المرتبطة بعمل السلطة القضائية، باعتباره  
يتعلق   ما  سيما  لا  للقضاة،  الممنوحة  الضمانات  تطبيق  ضمان  على  الساهرة  الجهة 

 .(30) س بوظيفتهم القضائيةباستقلالهم وحمايتهم من أي تدخل قد يم

 
تشير بعض التجارب الدستورية المقارنة إلى أن تدخل السلطة التشريعية في شؤون القضاء لا يتم دائما بصورة     (28)

صريحة أو مباشرة، بل قد يتحقق أحيانا بوسائل تشريعية غير مباشرة تسمح بالتأثير في بنية السلطة القضائية أو 
اللجوء إلى إعادة تنظيم الجهاز القضائي من خلال صور في ممارستها لوظيفتها. ويتجلى ذلك، على وجه الخصوص، في  

متعددة، من قبيل الإلغاء التشريعي لبعض المحاكم بإصدار قوانين تقض ي بإلغائها وإحالة اختصاصاتها إلى محاكم 
أخرى، أو الانتقاص من اختصاص بعض الجهات القضائية عبر تجريدها، كليا أو جزئيا، من مهام سبق أن أسندت 

كما قد يظهر هذا التأثير من خلال التعرض التشريعي للأحكام القضائية النهائية، أو عبر التأثير في الوضعية  إليها.  
وضماناتهم  بحقوقهم  المساس  أو  الترقي،  شروط  بتعديل  أو  مناصبهم،  من  بعضهم  بإقصاء  سواء  للقضاة،  المهنية 

 المهنية.  
التشريعي  التنظيم  أدوات  بها  تستعمل  أن  يمكن  التي  الكيفية  المقارنة  الأنظمة  في بعض  الممارسات  هذه  أبرزت  وقد 
من  الحد  أو  القضاء  عمل  في  التأثير  منها  القصد  كان  متى  السلطات،  بين  الدستوري  بالتوازن  تمس  قد  بصورة 

انص إذا  الوسائل،  إلى مثل هذه  اللجوء  فإن  ثم،  ومن  أو استقلاله.  القضائية  السلطة  النيل من استقلال  إلى  رف 
 .التدخل في شؤونها، يعد تجاوزا للحدود الدستورية التي ينبغي أن تؤطر تدخل المشرع في مجال تنظيم القضاء

مقارنة،    - دراسة  القانون:  دولة  نظام  في  وأثره  القضائية  السلطة  استقلال  الفتلاوي،  أحمد  الصدد:  هذا  في  أنظر 
 .107و 106، ص 2018منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2016مارس    24)   1437من جمادى الآخرة    14صادر في    1.16.40ظهير شريف رقم    (29)
 6بتاريخ   6456المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد  100.13

 .  3143(، ص 2016أبريل  14) 1437رجب 
 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.  65من الدستور. والمادة  113الفصل  (30)
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العماني   المشرع  نص  فقد  المنحى،  هذا  في  المقارنة  التجارب  بعض  سارت  وقد 
المادة   رقم    3بموجب  السلطاني  المرسوم  المجلس   (31)2012لسنة    9من  على صلاحية 

شأن ما   في  يراه  ما  وإبداء  بالقضاء،  المتعلقة  القوانين  في اقتراح مشاريع  للقضاء  الأعلى 
اتفاقيات   مشاريع  في  الرأي  إبداء  وكذلك  المشاريع،  هذه  من  المختصة  الجهات  ترفعه 

 .التعاون القضائي مع الدول الأخرى 

أما المشرع المغربي فقد نص صراحة على أن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية  
آراء مفصلة  إصدار  في  جلالة    (32)الحق  طلب  بناء على  بالعدالة  تتعلق  كل مسألة  حول 

صر على (33) الملك أو الحكومة أو البرلمان، مع مراعاة مبدأ فصل السلطات ، أي أن دوره ق 
 .إبداء الرأي عند الطلب فقط، دون منحه حق اقتراح مشاريع القوانين

ومن وجهة نظرنا، فإن توسيع دور المجلس ليشمل الاقتراح إضافة إلى الإبداء  
الإلزامي للرأي المضمون سلفا في كل ما يهم النظام القضائي للمملكة، من شأنه أن يمثل 
التشريعية  السلطتين  بين  التوازن  وتعزيز  القضاء  استقلال  لحماية  أساسية  ضمانة 

 .ن أي تجاوز محتمل للمشرع لاختصاصه الدستوري والقضائية، بما يسهم في الوقاية م

 
 . 2020/ 03/03بتاريخ  963الجريدة الرسمية لسلطنة عمان عدد  (31)
من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على سبيل المثال، مواضيع    112حددت المادة  (32)

هذه الآراء في "مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة؛ استراتيجيات وبرامج الإصلاح 
نفس المادة بأنه "يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة إليه"، وتضيف  

 ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها".  
 من الدستور.   113من الفصل  3الفقرة  (33)
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النواب لمجلس  الداخلي  النظام  تناول  التشريعية    (34) وقد  السلطة  علاقة 
أن يطلب من   (35) لمجلس النواب  ه أنعلى  بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نص  

رأي المذكور،  سيما    هالمجلس  لا  بالعدالة،  تتعلق  مسألة  كل  مشاريع    رأيه حول  شأن  في 
إخبار  (36)ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ضرورة  . مع 

بها   أدلى  التي  الآراء  بمآل  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  النواب،  مجلس  رئيس 
 . (37) والقرارات التي اتخذها بشأنها

لهذه العلاقة، ونص على   (38) وبدوره، تطرق النظام الداخلي لمجلس المستشارين
المستشارين لمجلس  حول   (39) أن  رأيه  القضائية،  للسلطة  الأعلى  المجلس  من  يطلب  أن 

كل مسألة تتعلق بالعدالة، لا سيما آراءه في شأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة 
 . (40)بوضعية القضاء ومنظومة العدالة

 
، منشورات 30/10/2017بتاريخ    17/65النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم    (34)

 وما يليها.  11، ص 2017مجلس النواب، دار أبي رقراق للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2016أغسطس    10)   1437ذي القعدة    6صادر في    1.16.118ظهير شريف رقم    (35)

ذو   7بتاريخ   6490القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد    20.16
 . 5853(، ص 2016أغسطس  11) 1437القعدة  

 من النظام الداخلي لمجلس النواب.   320المادة  (36)
 من النظام الداخلي لمجلس النواب.   322المادة  (37)
عدد    (38) الدستورية  المحكمة  قرار  صدور  بعد  المستشارين  لمجلس  الداخلي  النظام  المستشارين،  مجلس  أنظر: 

المستشارين: 2020مارس    02بتاريخ    102/ 20 لمجلس  الرسمي  الموقع  على  متوفر   ،
www.chambredesconseillers.ma. 

المتعلق بمجلس المستشارين،   28.11القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم    32.15القانون التنظيمي رقم    (39)
(، الجريدة الرسمية  2015يوليو   16)  1436من رمضان    29المؤرخ في    1.15.88الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (. 2015يوليو   23) 1436شوال  6بتاريخ  6380عدد 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.   340المادة  (40)



153

القسم الأول: دراســات ومقــالات

153 

النواب لمجلس  الداخلي  النظام  تناول  التشريعية    (34) وقد  السلطة  علاقة 
أن يطلب من   (35) لمجلس النواب  ه أنعلى  بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نص  

رأي المذكور،  سيما    هالمجلس  لا  بالعدالة،  تتعلق  مسألة  كل  مشاريع    رأيه حول  شأن  في 
إخبار  (36)ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ضرورة  . مع 

بها   أدلى  التي  الآراء  بمآل  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  النواب،  مجلس  رئيس 
 . (37) والقرارات التي اتخذها بشأنها

لهذه العلاقة، ونص على   (38) وبدوره، تطرق النظام الداخلي لمجلس المستشارين
المستشارين لمجلس  حول   (39) أن  رأيه  القضائية،  للسلطة  الأعلى  المجلس  من  يطلب  أن 

كل مسألة تتعلق بالعدالة، لا سيما آراءه في شأن مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة 
 . (40)بوضعية القضاء ومنظومة العدالة

 
، منشورات 30/10/2017بتاريخ    17/65النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم    (34)

 وما يليها.  11، ص 2017مجلس النواب، دار أبي رقراق للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 
( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2016أغسطس    10)   1437ذي القعدة    6صادر في    1.16.118ظهير شريف رقم    (35)

ذو   7بتاريخ   6490القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد    20.16
 . 5853(، ص 2016أغسطس  11) 1437القعدة  

 من النظام الداخلي لمجلس النواب.   320المادة  (36)
 من النظام الداخلي لمجلس النواب.   322المادة  (37)
عدد    (38) الدستورية  المحكمة  قرار  صدور  بعد  المستشارين  لمجلس  الداخلي  النظام  المستشارين،  مجلس  أنظر: 

المستشارين: 2020مارس    02بتاريخ    102/ 20 لمجلس  الرسمي  الموقع  على  متوفر   ،
www.chambredesconseillers.ma. 

المتعلق بمجلس المستشارين،   28.11القاض ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم    32.15القانون التنظيمي رقم    (39)
(، الجريدة الرسمية  2015يوليو   16)  1436من رمضان    29المؤرخ في    1.15.88الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (. 2015يوليو   23) 1436شوال  6بتاريخ  6380عدد 
 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.   340المادة  (40)
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وإذا كان الدستور يتربع على قمة الهرم القانوني، فإن جميع التشريعات الأدنى  
درجة ملزمة بالالتزام بالإطار الذي يحدده، ولا يمكن للمشرع إصدار قوانين تتجاوز هذا  
أن  على ذلك  الدستور. ويترتب  أحكام  التشريعي مع  النشاط  توافق  يضمن  بما  الإطار، 

يجب   فرعي  قانون  أو  تنظيم  أن أي  يجوز  ولا  الدستورية،  المبادئ  مع  متسقا  يكون  أن 
يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور، باعتباره المرجع الأعلى الذي يضمن سلامة النظام 

 . (41) القانوني وفعالية عمل السلطات العامة

أولا   منظمة  القضائية  السلطة  فإن  المغربي،  القانوني  النظام  يخص  وفيما 
، إضافة إلى قوانين (43)، ثم بموجب قانونين تنظيميين أساسيين(42) بمقتض ى الدستور 

بعض   تؤطر  أخرى  تنظيمية  ونصوص  للمملكة،  القضائي  التنظيم  قانون  مثل  عادية 
التفاصيل العملية المتعلقة بعمل المحاكم وعمل القضاة. وهذه التراتبية التشريعية قد 
تنظيم  في  المشرع  صلاحيات  نطاق  تحديد  محاولة  عند  خاصة  إشكاليات،  عدة  تثير 

 .ن بين السلطة التشريعية ومبدأ استقلال القضاءالقضاء ومدى التواز 

 :ومن هذا المنطلق، سيتم معالجة هذه الإشكاليات من خلال فقرتين رئيسيتين

 الفقرة الأولى: على مستوى التشريع الأصلي 

العادي   (Législation) يقصد بالتشريع الأصلي القانون  ،  (Loi Ordinaire) أو 
أو القانون بمعناه الضيق، مجموع النصوص القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة 

 
، ص 2000أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية    (41)

251 . 
 الباب السابع من الدستور.  (42)
للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام  يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى    (43)

 الأساس ي للقضاة. 

155 

مجموع  يشمل  الذي  العام  بالمعنى  القانون  عن  له  تمييزا  معين،  نظام  في  التشريعية 
  .(44) القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة المنظمة للعلاقات داخل الجماعة

ويشكل التشريع الأصلي الركيزة الأساسية لممارسة السلطة التشريعية في نطاق  
محدد، إذ يضبط الإطار الذي يمكن للمشرع من خلاله سن القوانين، ويخضع جميع  

 .النصوص الأخرى الأدنى درجة )النصوص التنظيمية الفرعية والتطبيقية( لمقتضياته

بالسلطة   المرتبط  الأصلي  التشريع  أن  يلاحظ  المغربي،  القانوني  النظام  وفي 
إمكانية   على  الدستور  نص  بل  الدستورية،  المحكمة  على  وجوبا  يعرض  لا  القضائية 

إلزام دون  على (45) عرضه  تحتوي  قانونية  نصوص  صدور  إلى  أحيانا  يؤدي  قد  مما   ،
  مقتضيات تتعارض مع استقلال السلطة القضائية.

القضائي   التنظيم  قانون  مشروع  في  عمليا  الإشكالية  هذه  وتجسدت 
، الذي أحيل تلقائيا من قبل رئيس الحكومة، وأسقطت المحكمة الدستورية  (46)للمملكة

السلطة  باستقلال  المتعلقة  الدستور  قواعد  لمخالفتها  مقتضياته  من  العديد 
 . (47) القضائية

 
رجاء ناجي المكاوي، علم القانون: ماهيته، مصادره، فلسفته وتطبيقه، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط،   -  (44)

 . 425، ص 2013الطبعة الثالثة 
رئيس 132من الفصل    3الفقرة    -  (45) أو  النواب،  مجلس  رئيس  أو  الحكومة،  رئيس  من  لكل  وكذا  للملك،  : "يمكن 

مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا 
 ابقتها للدستور".القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مط

 تنظر الصيغة كما وافق عليها مجلس النواب قبل إحالتها على المحكمة الدستورية:   - (46)
رقم    - قانون  مشروع  حول  الإنسان  وحقوق  والتشريع  العدل  لجنة  تقرير  النواب،  بالتنظيم   38.15مجلس  يتعلق 

 وما يليها.  135، ص 2016/ 2011، الولاية التشريعية: 2016/ 2015، السنة التشريعية: 2016القضائي، دورة أبريل 
عدد    -  (47) الدستورية  المحكمة  قرار  عدد  89/ 19أنظر:  ملف  بتاريخ  41/ 19،  رقم  2019/ 02/ 08،  القانون  بشأن   .

 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور.   38.15
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، الذي  (48) كما برزت نفس الإشكالية حديثا بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية
اعتبرت   حيث  الدستورية.  المحكمة  على  النواب  مجلس  رئيس  قبل  من  اختياريا  أحيل 
المحكمة أن الإبقاء على المقتضيات التي تتيح لوزير العدل تقديم طلبات تتعلق بالإحالة  
بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم أو التشكك المشروع، يتنافى مع مبدأ استقلال السلطة 

ى أن الوزير عضو في السلطة التنفيذية. وأكدت المحكمة أنه يترتب  القضائية، بالنظر إل
على استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة 
بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، إلا للقضاة أنفسهم 

 .(49)  غيرهم دون 

وتوضح هذه التجارب العملية بجلاء أن غياب إلزامية الرقابة الدستورية على  
جميع القوانين المرتبطة بالقضاء، قد يتيح للمشرع سن نصوص قانونية من شأنها المس  

 باستقلال القضاء وحياده. 

القوانين  جميع  إخضاع  على  التنصيص  الضروري  نظرنا، فإنه من  ومن وجهة 
المرتبطة بعمل السلطة القضائية للرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية، ومن المناسب، 

، (50)   تنظيميةفي إطار تعديل دستوري مستقبلي، الارتقاء بهذه القوانين إلى مرتبة قوانين  

 
 .2025يوليو  9المتعلق بالمسطرة المدنية المحال على المحكمة الدستورية بتاريخ  23.02مشروع القانون رقم   - (48)
من المشروع التي منحت للوزارة    628و  624في نفس السياق قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادتين    -  (49)

المكلفة بالعدل تدبير النظام المعلوماتي القضائي وتعيين القضاة عبر هذا النظام، مؤكدة أن مبدأ التعاون بين السلط  
عن يقتض ي،  كان  ولئن  القضائية،  الإدارة  مجال  في  غايات وخصوصا  تحقيق  بينها قصد  فيما  التنسيق  الحاجة،  د 

وإنفاذا   المتقاضين  لحقوق  توطيدا  القضائية"،  والإجراءات  المساطر  عبر "رقمنة  القضائية  النجاعة  ومنها  مشتركة، 
لا لقواعد سير العدالة، إلا أن توزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، يعد عم 

 ذا طبيعة قضائية، مما لا يسوغ معه تخويل تدبير هذا الجانب، باستخدام نظام معلوماتي، لغير السلطة القضائية.
 . 2025غشت  04، صادر بتاريخ 255/25أنظر: قرار المحكمة الدستورية عدد   -
الدستورية،    -  (50) المحكمة  على  وجوبا  وتحال  للدستور،  مكملة  التنظيمية  القوانين  لكون  تحديد اعتبارا  ومهمتها 

وتتميم السلطات والمؤسسات الدستورية وتنظيمها بشكل مفصل، ودورها إعفاء المشرع الدستوري من الخوض في 
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بما يضمن البت مسبقا في مدى مطابقتها لأحكام الدستور المتعلقة باستقلال القضاء  
محتمل  تجاوز  أو  تشريعي  فراغ  أي  تلافي  إلى  الإجراء  هذا  ويهدف  السلطات.  وفصل 
السلطة  استقلال  لمبادئ  فعالة  حماية  وضمان  للمشرع،  الدستورية  للسلطات 

من   لكل  العملية  التجربة  أكدت  وقد  ومشروع القضائية.  القضائي  التنظيم  مشروع 
قانون المسطرة المدنية إمكانية احتواء القوانين العادية على مقتضيات مخالفة لأحكام  

 الدستور.

 مستوى التشريع الفرعي الفقرة الثانية: على 

باللائحة  أيضا  ويعرف  الفرعي،  بالتشريع  المرسوم   (Règlement) يقصد  أو 
  Textesأو النص التنظيمي أو المقرر التنظيمي )   (Décrets Réglementaires) التنظيمي

Réglementaires التنفيذية السلطة  عن  الصادرة  القانونية  النصوص  مجموعة   ،)
استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب الدستور. ويتميز هذا التشريع بأنه يعمل 
التشريع الأصلي، كما يضبط  في  المنصوص عليها  العامة  القواعد  على تفصيل وتنفيذ 

سير حسن  تضمن  التي  والتطبيقية  التنظيمية  فيها    الإجراءات  بما  العامة،  السلطات 
 .(51) السلطة القضائية، ضمن الحدود التي يسمح بها الدستور والقوانين التنظيمية

ومعلوم أن الدستور قد حصر المواضيع التي تدخل في مجال القانون على سبيل  
فيه (52)التحديد تمارس  الذي  التنظيمي  المجال  ضمن  داخلا  عداها  ما  يعد  بحيث   ،

 
بعض الأمور التي يصعب حسمها على مستوى الوثيقة الدستورية بسبب تعرضها للتغير، ويصدر التشريع التنظيمي  

 عن السلطة التشريعية لتنظيم المجالات المحددة حصرا في الدستور.
 . 419رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  -
 . 428أنظر: رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  - (51)
 من الدستور السالف الذكر.  71الفصل  - (52)
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التنظيمية النصوص  إصدار  في  اختصاصها  إطار  (53) الحكومة  في  المشرع،  يعمد  كما   .
أو  للقانون  المكملة  المقتضيات  بعض  ترك  إلى  التشريعي،  لاختصاصه  ممارسته 

، بما يضمن (54) المقتضيات ذات الطابع التطبيقي لتنظيمها بموجب نصوص تنظيمية 
 .(55) استكمال البناء التشريعي وتيسير تنفيذ أحكام القانون 

الفصل   أكد  السلطة    90كما  يمارس  الحكومة  رئيس  أن  على  الدستور،  من 
التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء، على أن تحمل المقررات التنظيمية، 

 الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.  

ولم تخل  العديد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من هذا التوجه، كما  
الذي   للقضاة،  الأساس ي  بالنظام  المتعلق  التنظيمي  للقانون  بالنسبة  مثلا  الشأن  هو 
أحال في عدد من مواده على نصوص تنظيمية، إذ بلغ عدد الإحالات الواردة فيه عشر  

 .(56) مواد

، أن يثير جملة من الأسئلة المرتبطة  (57) وهو ما من شأنه في نظر بعض الفقه
النصوص  على  المكثفة  الإحالة  أن  ذلك  القضائية،  السلطة  استقلال  بضمانات 

 
 من الدستور على ما يلي: "يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون".   72ينص الفصل    - (53)
الأولى   -  (54) الطبعة  الرباط،  الأمنية  مطبعة  والمرفق،  السلطة  إشكالية  المغرب:  في  القضاء  التهامي،  الوزاني  حسن 

 . 242و 241، ص 2021
لذلك، فإن احتكار السلطة التشريعية لوظيفة التشريع العادي يقابله تزايد دور السلطة التنفيذية في مجال   -  (55)

التشريع الفرعي، الذي يتخذ مظاهر متعددة. فبالإضافة إلى حق السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم تنظيمية على 
عد قوانين بالمعنى الموضوعي، فإ  .نها تتمتع أيضًا بحق اقتراح القوانين اختلاف أنواعها، والتي ت 

محمود محمد علي، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، مكتب صبره للتأليف والترجمة،    -
 .  26، ص 2009يونيو 

من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام    75؛  68؛  67؛  63؛  32؛  29؛  28؛  27؛  26؛  6أنظر على سبيل المثال المواد:    -  (56)
 الأساس ي للقضاة.  

 . 242يراجع: حسن الوزاني التهامي، مرجع سابق، ص  - (57)
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التنظيمية قد تفض ي إلى توسيع هامش تدخل السلطة التنفيذية في مجال يفترض أن 
تحكمه قواعد تشريعية واضحة وصادرة عن السلطة المختصة أصلا بالتشريع. وتزداد  
المحكمة  على  تحال  لا  التنظيمية  المراسيم  كون  إلى  بالنظر  الإشكال  هذا  أهمية 

ستوريتها، خلافا لما هو مقرر بالنسبة للقوانين الدستورية لممارسة الرقابة القبلية على د 
المسبقة  الرقابة  مستوى  من  يحد  قد  الذي  الأمر  الأخرى،  القوانين  وبعض  التنظيمية 

 .على المقتضيات التنظيمية المرتبطة بوضعية القضاة أو بتنظيم السلطة القضائية

ولئن كان القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد نص،  
كما أسلفنا الذكر، على إحالة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء أو 
ما   كل  في  الاستشاري  لدوره  تكريسا  بشأنها،  رأيه  لإبداء  المجلس  على  العدالة  بمنظومة 

القضائية، فإن الأمر لا ينسحب بالدرجة نفسها على يتصل بضمان استقلال السلطة  
النصوص التنظيمية. إذ لا يوجد ما يلزم الحكومة بإحالة مشاريع المراسيم التنظيمية 
على المجلس قبل اعتمادها، وهو ما قد يفتح المجال، في تقديرنا، أمام تدخل تنظيمي في 

القضائي دون الاستفادة   مسائل ذات صلة مباشرة بوضعية القضاة أو بتنظيم المرفق 
 .(58) من الرأي المؤسساتي للهيئة الدستورية المكلفة بحماية استقلال القضاء

 
ن الحكومة    -  (58) عد  النص التنظيمي )المرسوم( أداة رئيسية تمك  في ضوء الإشكالات الناشئة عن التشريع الفرعي، ي 

من القانون رقم   2من تحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار المحاكم وكذا دوائر اختصاصها المحلي طبقا للمادة  
 المتعلق بالتنظيم القضائي.   38.15

الفصل   كان  فقد  الصدد  هذا  المحاكم   1وفي  مقار  بتعيين  للحكومة  يسمح  المنسوخ،  القضائي  التنظيم  ظهير  من 
المتعلق بالتنظيم  38.15وتحديد دوائر نفوذها دون استشارة الهيئات القضائية والمهنية، قبل أن ينص القانون رقم 

الأ  المجلس  من  كل  رأي  باستطلاع  الحكومة  إلزام  على  العامة،  القضائي  النيابة  ورئاسة  القضائية،  للسلطة  على 
 والهيئات المهنية المعنية. 

من ظهير التنظيم القضائي المنسوخ، والمتمثلة   1وفي حقيقة الأمر، فإن الوضعية السابقة التي كان يفرضها الفصل 
في عدم اشتراط استشارة المؤسسات القضائية في تعيين مقار المحاكم وتحديد دوائر نفوذها، كانت تثير نقاشًا كبيرا 
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 المحور الثاني: السريان الزمني للقوانين 

النطاق الزمني لسريانها تعد من   القوانين وتحديد  في أن سلطة سن  لا خلاف 
لمشرع، سواء تعلق الأمر بالأحكام الموضوعية أم بالقواعد الإجرائية. غير  اتصاصات  خا

أن ممارسة هذه السلطة قد يترتب عنها، في بعض الحالات، امتداد أثر التشريع الجديد 
ينعكس،  أن  الامتداد من شأنه  القضاء. ومثل هذا  أمام  تزال معروضة  لا  إلى منازعات 

. الأمر الذي (59) ني الذي تنظر في ظله هذه القضايابدرجات متفاوتة، على الإطار القانو 
قد يثير جملة من التساؤلات بشأن مدى تأثيره على استقلال السلطة القضائية ومجال  

 .اشتغالها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمراكز قانونية ما تزال قيد التقدير القضائي

 
القضائية   بالسلطة  المتعلقة  التنظيمية  القوانين  صدور  استكمال  بعد  سيما  لا  القضائي،  المجال  في  الفاعلين  بين 

 .واستقلال النيابة العامة عن سلطة وزارة العدل
المرسوم   صدور  هو  ذلك  على  مثال  أبرز  دون    2017ديسمبر    7بتاريخ     2.17.688ولعل  القضائية،  الخريطة  حول 

من القانون التنظيمي   72استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الرغم من أن الأخير مسؤول وفق المادة  
 .المتعلق بالنظام الأساس ي للقضاة عن تعيين القضاة ومسؤولي المحاكم الجديدة ونقل القضاة من المحاكم الملغاة

د التقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة العامة لسنة   أن صدور المرسوم دون إحاطة مسبقة لمؤسسات   2018وقد أك 
السلطة القضائية، ونشره في عطلة بداية السنة، أدى إلى اضطراب في سير الإجراءات القضائية بسبب عدم معرفة 

جديدة ومحكمة استئناف واحدة. وعدم افتتاح سوى   محكمة ابتدائية  13السلطات القضائية بالمرسوم، مع إحداث  
أصل   من  ابتدائية  محاكم  سنة    14ست  نهاية  في 2018بحلول  القديمة  المحاكم  اختصاص  حول  نقاشًا  أثار  ما   ،

 .القضايا المسجلة قبل إحداث المحاكم الجديدة
والأكيد، أن هذه الوضعية أثارت إشكاليات قضائية أخرى، خاصة المتعلقة منها بالاختصاص القضائي، في حين أنه  
الآليات  تفعيل  إلى  إضافة  السلطات،  بين  بالتعاون  المتعلق  الدستوري  المبدأ  تفعيل  طريق  عن  تلافيها  يمكن  كان 

الم الهيأة  سيما  لا  المتاحة،  الأخرى  والقانونية  التنظيمي   54شتركة المنصوص عليها في المادة  الدستورية  القانون  من 
 المتعلق بالمجلس. 

أنظر لمزيد من التفصيل: رئاسة النيابة العامة، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة،   -
 وما يليها. 46، ص 2018التقرير الثاني 

 - )59(Paul Roubier, Le droit transitoire : Conflits des lois dans le temps, deuxième édition, Dalloz, Paris, 
1960, p 9. 
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صدوره في الجريدة الرسمية. وإلى  والأصل أن القانون يدخل حيز التنفيذ بمجرد  
، ظل القانون المغربي لا يشترط النشر ولا يبين شكلياته، ولو  2011غاية صدور دستور 

كانت ضرورية. وقد استقر القضاء، رغم بعض التردد، على اعتبار النشر شرطا جوهريا  
على  موقفه  مؤسسا  القانونية،  النصوص  على  العموم  اطلاع  لضمان  رئيسية  ووسيلة 

، الذي أنشأ الجريدة الرسمية وحدد (60)1912سبتمبر    2القرار المقيمي الصادر بتاريخ  
من بين أهدافها نشر القوانين والمراسيم والقرارات. وفي الحالات المستعجلة أو الطارئة، 

 .(61) كان يتم الاكتفاء بالوسيلة المتاحة لضمان نشر القانون أو إعلانه

ومن بين الإشكالات التي قد تثار بشأن السريان الزمني للقوانين، نذكر التأخر  
النصوص وصول  في  التأخر  وكذلك  المطبعي،  الخطأ  حالة  أو  النشر،  وكلها  (62) في   .

إشكالات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وتخلق ارتباكا على مستوى عمل القضاء، 
أمنهم  وضمان  الأفراد  وحريات  حقوق  حماية  دستوريا  المخولة  السلطة  باعتباره 
القضائي. كما أن هذه الإشكالات لا تجد لها حتى الآن جوابا محددا على مستوى التشريع  

ان يستدعي  مما  سريان المغربي،  بدء  مجال  بتفصيل  يوضح  تشريعي  نص  صدور  تظار 
يأخذ  أن  يلزم  الذي  القضائي،  الاجتهاد  على  التعويل  يجب  ذلك،  انتظار  وفي  القانون. 
ظهور  كان  وإن  القانون.  نفاذ  تاريخ  تحديد  عند  القاهرة  القوة  ظروف  الاعتبار  بعين 

 
 قرار المقيم العام بتأسيس وإصدار "الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة".  - (60)
 .  583رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  - (61)
فيما يخص التأخر في النشر، فقد يتأخر صدور القانون في الجريدة الرسمية لأي سبب، ويصدر في تاريخ لاحق   - (62)

على دخول القانون حيز التنفيذ، فتضيع على المواطن فرصة الاطلاع على القانون، ولتلافي هذا الإشكال فقد دأب 
 تبدأ من يوم نشرها بالجريدة الرسمية.  المشرع على التنصيص في كل مرة على أن سريان تنفيذ القوانين 

أما فيما يتعلق بالخطأ المطبعي، فقد يحدث ما من شأنه تحريف معنى القانون، ولا يتم الانتباه إلى ذلك إلا لاحقا، 
فهل يبدأ سريان القانون من تاريخ النشر الأصلي أو تاريخ تصحيح الخطأ المطبعي؟ خصوصا وأن إعمال تاريخ النشر 

 ح بأثر رجعي. الأصلي من شأنه أن يؤدي إلى إعمال القانون المصح
 . 584تنظر: رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  -
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 . 584تنظر: رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  -
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وسائل اتصال وتعميم جديدة، لا سيما الإلكترونية، قد حد من حدة هذه الصعوبات  
 .وأسهم في تسهيل اطلاع العموم على النصوص القانونية

من الدستور نصت على أن:    50ويجدر التذكير بأن الفقرة الثانية من الفصل  
نشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه  "ي 
بنشر   مرة،  لأول  الدستوري،  المشرع  ارتقى  كما  إصداره".  ظهير  تاريخ  من  ابتداء  شهر 
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 .(63) فحواها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية"

 
(63)  -  ( الإدارية  الشؤون  في  الدولة  كتابة  إصدارات  النقض(،  )محكمة  الأعلى  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  - 1971قرار 

 .  365، ص 1983(، الرباط 1972
الجزء   المغربي،  الدستور  معجم  المغربي،  الدستور  معجم  أتركين،  محمد  مطبعة  3أورده:   ،Accomm  القنيطرة ،

 .1312، ص 2021الطبعة الأولى 
وفي قرار آخر، أكدت محكمة النقض أنه: "لئن ألزم الدستور بموجب الفصل السادس منه نشر القواعد القانونية،  
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وعموما، يهدف صدور أي قانون إما إلى تنظيم وضعية جديدة لأول مرة، أو إلى  
إلغاء قانون سابق يحكم تلك الوضعية وتعويضه بقانون آخر. ويحدث الإلغاء عندما  
يكون القانون الجديد من نفس درجة القانون الملغى أو أعلى، ويتم هذا الإلغاء صراحة، 

الاستعمال عدم  نتيجة  أو  ضمنيا،  القانون أو  نفاذ  بين  الفاصلة  الفترة  تؤدي  وقد   .
القديم والقانون الجديد إلى بعض الالتباس حول الوضعيات المثارة في تلك الفترة، مما  

 . (64) يثير تساؤلات حول القانون الواجب التطبيق

وقد تناول الفقه هذه الإشكالات عبر كل من مبدأ عدم رجعية القانون ومبدأ  
  6سريانه الفوري. ولعل هذا التوجه يعكس ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من الفصل  

 
يمارس السلطة التشريعية بتصويته على القوانين العادية المحددة مجالاتها في الفصل الواحد والسبعون وكذا على 
القوانين التنظيمية، وهو ما يعني أن القانون المعني بإلزامية نشره في الجريدة الرسمية هو القانون الذي نص الفصل 

يصدر الأمر بتنفيذه بعد استنفاذ المسطرة التشريعية سواء   الواحد والخمسون من الدستور على أن جلالة الملك
 العادية منها أو الاستثنائية". 

، منشور على 4/1/2022/ 1003في الملف الإداري رقم    2022يوليوز    21صادر بتاريخ    911قرار محكمة النقض عدد    -
 ./https://juriscassation.cspj.maالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض: 

كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا بمصر، في حكم حديث لها، غايات نشر القانون وما يترتب عنه من آثار، من 
غاية نشر القانون هي ضمان إعلام المخاطبين بمضمونه وإتاحة الاطلاع عليه قبل بدء : "إن  التاليةخلال الحيثيات  

به.   العمل  لبدء  المشرع  التي حددها  المدة  وانقضاء  نشره  متكاملتين:  بواقعيتين  القانون  نفاذ  يرتبط  بحيث  سريانه، 
كذريعة، إذ إن القانون غير المنشور لا  ونشر القاعدة القانونية يعد ضمانًا لعلانيتها وذيوع أحكامها، ويمنع الجهل بها

يحقق إخطارًا كافيًا بمضمونه أو بشروط تطبيقه، مما يعيق تكامل مقوماته الدستورية لتنظيم الحقوق والواجبات، 
 خصوصًا ما يتعلق منها بصون الحرية الشخصية".  

، منشور بمجموعة  2014نوفمبر    8قضائية، جلسة    26لسنة    242حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم    -
، 2016إلى نهاية يونيو    2013، من فاتح يوليو  1، الجزء  15الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، المجلد  

 . 328ص 
للإدارة   -  (64) المغربية  المجلة  والقضاء،  الفقه  على  وأثرها  التشريعية  النصوص  تباين  من  نماذج  السفياني،  إدريس 

 وما يليها.  207، ص 2015أكتوبر -، شتنبر124المحلية والتنمية، عدد 
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تأثير  بذلك مبدأ عدم  أثر رجعي"، مؤكدا  للقانون  جاء فيه: "ليس  حيث  الدستور،  من 
 .القوانين الجديدة على الوضعيات القانونية السابقة

رجعية   عدم  مبدأ  لتبرير  عادة  تقدم  التي  الاعتبارات  فإن  الأساس،  هذا  وعلى 
العدالة،  يضمن  بما  المستقبلية،  آثاره  لإنتاج  موجه  القانون  أن  على  تستند  القوانين 
والأمن القانوني، والثقة المشروعة لدى الأفراد. ورغم أن هذا المبدأ معترف به في جميع  

لا يعني أن له نفس القيمة القانونية في كل نظام، أو أن الأنظمة القانونية، فإن ذلك  
الأنظمة  بين  موحدة  ومستوياتها  الرجعية  درجة  أن  أو  متطابقة،  تطبيقه  مجالات 

 . (65) المختلفة

ففي النظام القانون الفرنس ي، لا يظهر هذا المبدأ في الدستور، ويكتس ي قيمة 
من إعلان حقوق الإنسان والمواطن   8المادة الجنائية، لوروده في المادة  دستورية فقط في  

، في حين أنه لا يتوفر بخصوص المادة المدنية، إلا على قيمة قانون عادي، 1789لسنة  
من القانون المدني الفرنس ي "القانون لا يسري إلا    2يعكسها التنصيص عليه في المادة  

رجعي"،   أثر  له  وليس  المستقبل  قانون على  في  المبدأ  هذا  على  التنصيص  فإن  وبالتالي 
عادي، لا يكفي لإدراج هذا المبدأ في عداد المبادئ الدستورية، المفروض احترامها من قبل 

ت لا  حتى  التشريعية،  الجنائية ؤ السلطة  المادة  وباستثناء  لذلك  القضاء،  على عمل  ثر 
القانون من حيث الزمن، يحدد بشكل حر  المحكومة بقواعد دستورية دقيقة، فإن أثر  

الغايات   مع  ارتباط  في  فوري،  بشكل  تطبيقه  يقرر  أن  يمكن  الذي  المشرع  قبل  من 
 . (66) الموضوعة له

 
 . 1348، مرجع سابق، ص 3محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، الجزء  - (65)
 . 1349، مرجع سابق، ص 3محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، الجزء  - (66)
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دستور   فقبل  المغربي،  القانوني  النظام  في  يملك  1962أما  السلطان  كان   ،
صلاحيات لا محدودة وسلطة تقديرية مطلقة تخوله التشريع والتنظيم معا، وتخوله أن 
يطبق الظهائر بأثر فوري أو رجعي، وبالفعل صدرت عدة ظهائر بأثر رجعي، نذكر منها  

العس   1956نوفمبر    10ظهير   للقضاء  وظهير  المنظم  المؤسس    1958مارس    27كري، 
مؤامرة   تتبع  وظهير  1958غشت    20للجنة  عن   1959أكتوبر    29،  بالزجر  المتعلق 

 .(67) الجرائم الماسة بصحة المواطنين الشهير بقضية الزيوت المسمومة

وبغض النظر عن التمايزات التي تعرفها الأنظمة القانونية المقارنة حول مدى  
على  جمع  ي  يكاد  المقارن  الفقه  فإن  تطبيقه،  وحدود  القوانين  رجعية  عدم  مبدأ  إقرار 

 :(68) قبول الاستثناء من هذا المبدأ بالنسبة لبعض القوانين، ولا سيما نوعين منها، وهما

التفسيرية    -1 معنى Les lois interprétativesالقوانين  توضيح  تتوخى  التي   :
مقتض ى تشريعي سابق، دون أن تضيف إليه أي مقتض ى جديد، ويكمن أثرها في تحديد 

 معنى قانون سابق، وهو ما يجعلها لا تشكل عدم رجعية حقيقية. 

 
تفجرت سنة    -  (67) إلى قضية  المسمومة  الزيوت  تفاصيل قضية  سامة، 1959تعود  زيوت  في  المتاجرة  تمت  حيت   ،

السريع،  الربح  تحقيق  أجل  من  الزيتون،  زيت  خاصة  الاستهلاك،  زيوت  مع  المستعملة  المحركات  زيوت  فيها  خلطت 
بعاهات مستديمة أو بشلل تام في ونظرا لشناعة الجريمة وضخامة الأضرار وعدد الضحايا ممن توفوا أو أصيبوا  

ظهير   قبل   1959الأطراف، صدر  المقترفة  الجرائم  على  أثره  التسميم، ساحبا  جريمة  على  الإعدام  عقوبة  مطبقا 
صدوره، حيث جاء في مادته الثانية: "يعاقب على الجرائم المبينة في الفصل الأول ولو سبق اقترافها تاريخ صدور ظهيرنا  

 الشريف هذا".  
ولم يكن في هذا الأثر الرجعي أي مخالفة للدستور، لعدم وجود دستور آنذاك، وهي فرضية لم تعد ممكنة في ظروف 

 الدساتير المغربية المتوالية المنتصرة لمبدأ عدم الرجعية في صورته المطلقة. 
المغربي   - المركز  منشورات  المغربي،  العام  الجنائي  القانون  في  الوجيز  البوشواري،  محمد  الصدد:  هذا  في  أنظر 

 . 26ـ25، ص 2008للدراسات والأبحاث التربوية، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الثانية  
 . 591رجاء ناجي المكاوي، مرجع سابق، ص  -
 . 1350، مرجع سابق، ص 3أنظر: محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، الجزء  - (68)
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تتمة مقتض ى تحت   الرجعية،  التشريعية، عن طريق  للسلطة  يمكن  كان  وإذا 
، فإن محكمة النقض الفرنسية أقرت باختصاصها في مراقبة  يةقوانين التفسير الغطاء  
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إذا كان يرمي، بدون أي تجديد، إلى الاعتراف بوضع قانوني موجود بشكل سابق، لكنه 

عرف بشكل دقيق، مما جعله عرضة للتضارب والجد  . (69) ال"لم ي 

المصادقة    -2 المقارن،  Les lois de validationقوانين  القانون  في  وتعني   :
أو   رجعية  بطريقة  موجه  قانون  طريق  عن  المشرع  بتدخل  التشريعية،  المصادقة 
استباقية، للمصادقة بشكل صريح على قرار إداري ملغى، أو من المحتمل إلغاؤه، وتبعا 

 : (70) لذلك فقوانين المصادقة تتوفر على الخصائص التالية

التأكيدية    - القوانين  أو  المصادقة  قوانين  هي les lois confirmativesإن   ،
قوانين يصادق عليها البرلمان لمواجهة وضعية قانونية محتج عليها، بشكل بعدي، بطريقة 

 تجعلها نهائية وغير قابلة للإلغاء.  

معروض    - للإدارة،  مشروع  غير  قرار  وجود  فرضية  في  توظف  التقنية  هذه  إن 
القاض ي  قض ى  إذا  ما  حالة  في  حتى  الأحيان،  بعض  في  أو  إلغائه،  قصد  القضاء  على 

 ببطلان القرار الإداري غير المشروع. 

إن قوانين المصادقة، هي التي تصدر عن السلطة التشريعية، وترمي إلى جعل   -
 منأى عن مراقبة القضاء، بطريقة رجعية.قرار إداري، في 

 
، أورده: المرجع السابق، 2002، النشرة المدنية 2002فبراير  27مسألة تفسير القوانين، الغرفة الثالثة المدنية،  - (69)

 . 1351ص 
(70): Géraldine Rosoux: Le contrôle juridictionnel des validations législatives en France et en Voir - 

Belgique: Un conflit de légitimités ; p 1 et suivre; https://orbi.uliege.be.  
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يبرز أحد التحليل،  بين   وبناء على هذا  التوازن  تثير مسألة  التي  الجوانب  أهم 
القضاء استقلال  ومبدأ  التشريعية  السلطة  قوانين    .(71) عمل  أن  من  الرغم  وعلى 

المصادقة المذكورة تهدف أحيانا إلى إقامة حاجز أمام آثار بعض المقررات القضائية، أو 
بحماية  تبرر  ما  غالبا  فإنها  الرائجة،  القضايا  في  القضاء  على  التأثير  أو  تنفيذها،  منع 

للوضعيات القائمة وتفادي اللجوء إلى القضاء. وهذه الوضعية، التي   (72) الأمن القانوني
تمنح المشرع إمكانية التدخل للحد من الولوج إلى القضاء أو التأثير في قراراته، دفعت  
القضاء الدستوري إلى الاهتمام بمسألة التوفيق بين مبادئ متعارضة، ويتعلق الأمر من  

دأ فصل السلطات، الذي يقتض ي عدم تدخل المشرع جهة، بمبدأ الولوج إلى العدالة ومب
استقرار  على  والحفاظ  القانوني  الأمن  بمبدأ  أخرى،  جهة  ومن  القضائي،  العمل  في 

 .(73)الوضعيات القانونية القائمة

حدود   التشريعية  للسلطة  وضع  الفرنس ي،  الدستوري  المجلس  فإن  لذلك، 
القانوني للمصادقة، من خلال وضع شروط مجتمعة يتوقف  النظام  تشكل مقومات 

 : (74) عليها التصريح بدستورية قوانين المصادقة، وهي

عدم التدخل في ممارسة السلطة القضائية، عبر احترام قرارات القضاء التي   -1
إلغاء قرارات   للحكومة،  للمشرع ولا  يعود لا  "لا  أنه:  نهائية، حيث شدد على  أصبحت 

 
 عالمكي السراجي، استقلال القضاء الإداري ومبدأ فصل السلطات، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،    -  (71)

 .  63، ص 2002، أكتوبر 46
(72)Juridique En Droit Public Marocain, Thèse Pour Obtenir Le Grade  Voir: Aziz SAIDI, La Securite - 

De Docteur En Droit, FSJES-AGDAL, Université MOHAMMED V-RABAT, A.U 2020/2021. 
 . 1352، مرجع سابق، ص 3محمد أتركين، معجم الدستور المغربي، الجزء  - (73)
 وما بعدها.  1352أنظر: المرجع السابق، ص  - (74)
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إليها   يعود  التي  النزاعات  في  البت  في  محلها  الحلول  أو  إليها،  أوامر  توجيه  أو  المحاكم، 
 اختصاصها".

المجلس   دفع  القضائية،  السلطة  عمل  في  التدخل  عدم  في  الرغبة  ولعل 
يرمي  الذي  العيب  المصادقة  قانون  يحدد  أن  على  الحرص  إلى  الفرنس ي  الدستوري 
القانون إلى تطهيره بدقة، وهو ما يجعل من عمل المصادقة، لا يقف مانعا بشكل كلي 

 . (75) أمام أي طعن قضائي 

 احترام مبدأ عدم رجعية القوانين في المادة الجنائية؛   -2

وجود سبب للمصلحة العامة، يبرر تدخل المشرع، ومنها "مبررات المصلحة    -3
العامة، المأخوذة بعين الاعتبار، هي المحافظة على استمرارية سير المرفق العام"، وغاية 
إلى   إضافة  إثارة،  الأكثر  المصلحة  مبرر  ستشكل  العام  المرفق  استمرار  على  المحافظة 

بولها من قبل المجلس الدستوري الفرنس ي، من قبيل: غايات أخرى للصالح العام تم ق
على  والمحافظة  العمومي؛  السلم  تهديد  تجنب  القضائي؛  الاجتهاد  لتضارب  حد  "وضع 

 التوازن المالي".  

الفصل   ينص  المغربي،  الدستور  مستوى  أن    70وعلى  للقانون  يمكن  أنه  على 
مراسيم  بمقتض ى  معينة  ولغاية  الزمن  من  محدود  ظرف  في  تتخذ  أن  للحكومة  يأذن 
تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير  

د انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عن
 بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلس ي البرلمان أو أحدهما.  

 
 ، أورده: المرجع السابق، نفس الصفحة. 1999دجنبر  21، بتاريخ 99 ـ422قرار محكمة النقض الفرنسية عدد  - (75)
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من الدستور، على أنه يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم    81كما نص الفصل  
وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا  قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات،

مجلس ي البرلمان، ويجب عرض هذه المراسيم بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، 
 خلال دورته العادية الموالية.  

وتجيز هذه النصوص للسلطة التنفيذية اتخاذ مراسيم قوانين في نطاق المواد  
قصد  البرلمان  على  عرضها  ضرورة  مع  القانون،  اختصاص  من  الدستور  جعلها  التي 
المصادقة، وقبل هذه المصادقة تحتفظ مراسيم القوانين هاته بالطبيعة الإدارية رغم 

ا مجال  في  الدستور  أدرجها  موضوعات  عدم تناولها  تبين  إذا  إلغاؤها  فيجوز  لقانون، 
 شرعيتها، لأنها وإن كانت في قوة القانون إلا أنها ليست قانونا. 

لكن إذا تدخلت السلطة التشريعية وصادقت على مراسيم القوانين هاته، فإنها  
تتحول عندئذ من حيث الطبيعة القانونية لتصبح قانونا، فيعيد البرلمان من جديد إلى 
للسلطة  مؤقتا  الاختصاص  فيها  فوض  أن  سبق  التي  الموضوعات،  تلك  مجاله 

 رات السلطة التنفيذية أمران اثنان. التنظيمية، ويترتب عن هذا التحول في طبيعة قرا

بقرار   إلغائها  أو  تغييرها  إمكانية  التنفيذية  للسلطة  يعد  لم  أولى،  جهة  فمن 
صادر عنها، بل لا بد من استصدار قانون في ذلك، ومن جهة ثانية تحوز هذه القرارات  
حصانة تبعدها عن الرقابة القضائية، على الرغم من كونها قابلة للمراقبة الدستورية، 

اسيم القوانين المذكورة، لا يترتب عنها الأثر الرجعي، فلا غير أن مصادقة البرلمان على مر 
أثر لها إلا المصادقة، والقول بغير ذلك يمكنه أن يفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من  
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محتواه، وكذا مبدأ عدم جواز التدخل في سير القضاء، خصوصا وأن من شأن ذلك أن 
 .(76) يمنع البت في مشروعية مراسيم القوانين، والتي كانت نافذة قبل المصادقة

 خاتمة: 

فصل   لمبدئي  متينة  أسسا  أرس ي  قد  الدستوري  المشرع  أن  يتضح  ختاما، 
منح   مع  القضائية،  السلطة  واستقلال  واضحا السلطات  مجالا  التشريعية  السلطة 

لتنظيم القضاء ضمن نطاق اختصاصها التشريعي. فالدستور المغربي، بتمييزه الدقيق  
بقاء   يكفل  منهما،  كل  مهام  وتحديد  والقضائية  التشريعية  السلطتين  وظائف  بين 
القضاء سلطة مستقلة قادرة على تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، في حين 

 ولية سن القواعد القانونية خاضعة للسلطة التشريعية دون غيرها. تظل مسؤ 

ومع ذلك، فإن هذا التمييز الدستوري الواضح لا يعني انفصالا تاما بين سلطتي 
بين  يوازن  دقيق  مؤسس ي  تنسيق  إقامة  ضرورة  إلى  يشير  بل  والقضاء،  التشريع 
تحقيق   يضمن  بما  اختصاصاته،  ممارسة  في  القضاء  واستقلال  المشرع،  اختصاص 

 .يفته الأساسيةأهداف النظام القانوني دون المساس بسلطة القضاء ووظ 

حيث   القانون،  لدولة  الجوهرية  الأسس  أحد  يشكل  السلطات  فصل  مبدأ  إن 
يضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة، والسلطة القضائية من 
جهة أخرى. فالسلطتان التشريعية والتنفيذية تتعاونان في إطار الحفاظ على المصلحة  

لقانون، بينما تضطلع السلطة القضائية العامة، كما تعبران من خلال ذلك عن سيادة ا
 .بدور المراقب البعدي، لضمان احترام هذين الهدفين

 
 . 65ـ64ينظر: المكي السراجي، مرجع سابق، ص  - (76)
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غير أن ممارسة السلطة التشريعية لأعمال التشريع، وحماية الصالح العام، قد 
تشهد أحيانا توجها نحو إجراءات تؤثر على فعالية الرقابة القضائية. وهذه الإجراءات  
آليات   إلى تنظيم  التي تهدف  القانونية"،  بـ"الحيل  غالبا ما تتخذ شكل ما يمكن وصفه 

ل تعرضه للرقابة القضائية البعدية، خاصة في الحالات  التشريع بطريقة تقلل من احتما
 .التي يحتمل فيها أن تلغى القواعد القانونية عند خروجها عن مبدأ المشروعية

ومن هذا المنطلق، أضحى من الضروري التوفيق بين حرص المشرع على تنظيم  
السلطات وفعالية  بين  التوازن  ضمان  ضرورة  العامة، وبين  المصلحة  القانون وتحقيق 
الرقابة القضائية. فاستمرار هذا التوازن يمثل أحد الركائز الأساسية لحماية الحقوق  

 .مة الحديثةالفردية وضمان سيادة القانون في الأنظ
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 .مة الحديثةالفردية وضمان سيادة القانون في الأنظ
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  فيدراسة  :الأحداث  ءزمن الجريمة وزمن العقاب في قضا
قانون المسطرة لالمغير والمتمم  03.23ضوء القانون رقم 

 الجنائية 

 اض ـــحمزة ري
 نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال 

 

يشكل الزمن عنصرا أساسيا في نظام العدالة الجنائية، ليس فقط من حيث  
تسلسل الإجراءات، بل من حيث تحديد المسؤولية الجنائية. ذلك أن الفعل الإجرامي لا 
يقيم إلا ضمن لحظة وقوعه، كما أن الشخص الذي يرتكبه لا يحاسب بمعزل عن سنه 

معنى مهم في قضاء الأحداث، إذ لا ينظر  ووضعه القانوني حينها. ويكون لهذه القاعدة  
إلى الحدث كمجرم مكتمل المسؤولية، بل كمن يعيش طورا انتقاليا يحتمل معه الخطأ، 

 .ويفترض فيه الإصلاح أكثر من العقاب

الأحداث لمحاكمة  خاصة  مساطر  المشرع  خصص  هذا،  لهم  (1) ولأجل  وأقر   ،
هذه  لكن  الإدماج.  وحاجيات  السن  هشاشة  تراعي  تربوي،  طابع  ذات  تأديبية  تدابير 
في الزمن نفسه، فإن  اقتران الجريمة بالمحاكمة  في حال  المعالجة، وإن بدت منسجمة 
قد  إذ  المحاكمة،  وزمن  الفعل  زمن  بين  الانفصال  يقع  حين  سيما  ذلك،  خلاف  الأمر 

دث، ولا يعرض على القضاء إلا بعد أن يصبح راشدا، يرتكب الشخص الفعل وهو ح
 فنكون هنا أمام إشكال واقعي حقيقي.

 
 نظم المشرع المغربي القواعد الخاصة بالأحداث ضمن الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية.  (1)
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الشخص  أن  في الآن ذاته، ذلك  يثير إشكالات عملية وقانونية  الطرح  إن هذا 
الذي ارتكب الفعل وهو حدث قد لا يعرض على القضاء إلا بعد أن يكون قد بلغ سن 

 الرشد، وهنا تنشأ مفارقة حقيقية: 

هل يعقل محاكمة راشد أمام قضاء صمم لمعالجة أوضاع الأحداث، ويقوم في 
جوهره على مبادئ الحماية والرعاية والإصلاح؟ وهل يحتفظ هذا القضاء بجدواه حين 
أو  لوليه،  الفاعل  لتسليم  بالنسبة  الحال  هو  كما  للتطبيق،  قابلة  غير  تدابيره  تصبح 

 ا قانونا ولا واقعيا؟إخضاعه لتدابير تربوية لم يعد مشمولا به 

إن الاستمرار في إخضاع الراشد لقضاء الأحداث في هذه الحالة يطرح تساؤلات  
حول فعالية التدخل القضائي، ومدى مطابقته لمنطق العدالة. فقد تتحول المحاكمة، 
في هذه الوضعية، إلى مجرد )إجراء رمزي(، ينتهي بحكم لا يجد سبيلا إلى التنفيذ، مما  

ا مضمونها  من  العدالة  آليات  تصمم يفرغ  لم  مؤسسة  على  زمني  بعبء  ويلقي  لعملي، 
 .لمعالجة هذا النوع من الحالات

 :بناء على ذلك، يطرح هذا الموضوع إشكالا رئيسيا مفاده

إلى أي حد يظل منسجما مع روح العدالة أن يحال شخص على قضاء الأحداث  
وهل   المحاكمة؟  حين  راشدا  كونه  رغم  حدثا،  مازال  ما  وهو  ارتكبه  الفعل  أن  لمجرد 

 يحتفظ هذا التوجه بجدواه القانونية والعملية في ظل ذلك؟

 نقترح معالجة الإشكال أعلاه من خلال التصميم التالي: 

 المحور الأول: زمن الجريمة في قضاء الأحداث   -
 المحور الثاني: زمن تنفيذ العقوبة في قضاء الأحداث   -

 

زمن الجريمة وزمن العقاب في قضاء الأحداث:
دراسة في ضوء القانون رقم 03.23 المغير والمتمم

لقانـــــــون المسطرة الجنــــــــائية
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الذي ارتكب الفعل وهو حدث قد لا يعرض على القضاء إلا بعد أن يكون قد بلغ سن 

 الرشد، وهنا تنشأ مفارقة حقيقية: 

هل يعقل محاكمة راشد أمام قضاء صمم لمعالجة أوضاع الأحداث، ويقوم في 
جوهره على مبادئ الحماية والرعاية والإصلاح؟ وهل يحتفظ هذا القضاء بجدواه حين 
أو  لوليه،  الفاعل  لتسليم  بالنسبة  الحال  هو  كما  للتطبيق،  قابلة  غير  تدابيره  تصبح 

 ا قانونا ولا واقعيا؟إخضاعه لتدابير تربوية لم يعد مشمولا به 

إن الاستمرار في إخضاع الراشد لقضاء الأحداث في هذه الحالة يطرح تساؤلات  
حول فعالية التدخل القضائي، ومدى مطابقته لمنطق العدالة. فقد تتحول المحاكمة، 
في هذه الوضعية، إلى مجرد )إجراء رمزي(، ينتهي بحكم لا يجد سبيلا إلى التنفيذ، مما  

ا مضمونها  من  العدالة  آليات  تصمم يفرغ  لم  مؤسسة  على  زمني  بعبء  ويلقي  لعملي، 
 .لمعالجة هذا النوع من الحالات

 :بناء على ذلك، يطرح هذا الموضوع إشكالا رئيسيا مفاده

إلى أي حد يظل منسجما مع روح العدالة أن يحال شخص على قضاء الأحداث  
وهل   المحاكمة؟  حين  راشدا  كونه  رغم  حدثا،  مازال  ما  وهو  ارتكبه  الفعل  أن  لمجرد 

 يحتفظ هذا التوجه بجدواه القانونية والعملية في ظل ذلك؟

 نقترح معالجة الإشكال أعلاه من خلال التصميم التالي: 

 المحور الأول: زمن الجريمة في قضاء الأحداث   -
 المحور الثاني: زمن تنفيذ العقوبة في قضاء الأحداث   -
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 المحور الأول: زمن الجريمة في قضاء الأحداث 

الجنائية،   المسؤولية  تحديد  في  حاسما  عنصرا  الجريمة  ارتكاب  زمن  يعتبر 
الجنائي.  الرشد  سن  بعد  يبلغوا  لم  الذين  بالأشخاص  الأمر  يتعلق  حينما  خصوصا 

الجنائية  458فبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة   المسطرة  نجدها تعتبر   (2) من قانون 
الشخص حدثا إذا كان سنه يقل عن الثامنة عشرة، والعبرة في تحديد سن الرشد هي 
بوقت اقتراف الفعل الجرمي، بغض النظر عن عمره عند تحريك الدعوى العمومية أو 

 .(3) من ذات القانون  459أثناء المحاكمة أو صدور الحكم طبقا للمادة 

بتاريخ   ترتبط  لا  راشد  أو  كحدث  الجاني  تكييف  في  العبرة  أن  ذلك  عن  ويترتب 
المتابعة أو المحاكمة، بل بتاريخ ارتكاب الفعل المجرم. فإذا ارتكب شخص جريمة وهو في 

قبل المحاكمة، فإن المحكمة تتعامل معه على أساس كونه حدثا،   18، ثم بلغ  17سن  
 ع ما يترتب عن ذلك من ضمانات خاصة. ويحال بالتالي على قضاء الأحداث م 

إن هذا المبدأ ينسجم مع فلسفة وخصوصية الأحداث، التي تعتبر أن الحدث 
لم يكتمل نموه النفس ي والاجتماعي، ولا يتحمل المسؤولية بنفس المستوى الذي يتحمله 
الراشد، هديا على قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث )قواعد 

على أن تعمل على تهيئة ظروف تضمن للحدث حياة    بكين(، التي ألزمت الدول الأعضاء 
من عمره التي يكون أشد عرضة  الفترةهادفة في المجتمع، من شأنها أن تيسر له في هذه 

 
 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: 458الفقرة الأولى من المادة تنص  (2)

 ))يتحدد سن الرشد القانوني ببلوغ ثمان عشر سنة ميلادية كاملة((. 
 على ما يلي: 459تنص الفقرة الأولى من المادة  (3)

 ))يعتبر لتحديد سن الرشد الجنائي، سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة((.
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للانسياق في الانحراف، عملية تنمية لشخصيته وتربية له تكون الى أبعد مدى مستطاع 
 .(4) بريئة من الجريمة والجناح

بتهم   أشخاص  فيها  يتابع  التي  الجرائم  في  أيضا  التكييف  هذا  أهمية  وتظهر 
ارتكبوها في سن الطفولة، ثم انكشفت لاحقا لأسباب متعددة، إذ تطبق في هذه الحالات  
قواعد الأحداث دون استحضار التحولات اللاحقة في سن الفاعل. كما أن هذه القاعدة 
اختصاص  على  أثر  من  له  لما  بدقة،  الجريمة  زمن  مراعاة  العامة  النيابة  على  تفرض 

 باعها. المحكمة والإجراءات الواجب ات

 أولا: إثبات سن الحدث 

بالنظر إلى مركزية السن في تحديد نطاق المثول أمام قضاء الأحداث، يعد إثبات  
البالغ على طبيعة المسطرة المتبعة،  هذا العنصر أحد الإشكالات الإجرائية ذات الأثر 

من قانون   459خلال نص المادة   وعلى الضمانات المقررة للحدث. فالمشرع المغربي، من
لانعقاد   لازما  شرطا  باعتباره  السن  لعنصر  قصوى  أهمية  أولى  الجنائية،  المسطرة 
يستوجب   المرتكب  الإجرامي  الفعل  كان  إذا  ما  ولتحديد  الأحداث،  قضاء  اختصاص 

 .تطبيق تدبير وقائي أو تأديبي، أو يمكن أن يكيف في إطار المسؤولية الجنائية الكاملة

غير أن الواقع العملي يفرز جملة من الإشكالات المرتبطة بإثبات سن الحدث،  
خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها على رسم ولادة أو وثائق حالة مدنية موثوقة، وهو 
ما يترتب عنه غموض في تكييف الوضع القانوني للشخص المعني، قد يؤدي إلى إخضاعه  

الق وضعيته  مع  تتلاءم  لا  تراعي لمسطرة  لا  لمعاملة  تعرضه  وقد  بل  الحقيقية،  انونية 
 .اعتبارات السن والحماية الخاصة المقررة للأحداث

 
 . 1989يراجع: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  (4)
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للانسياق في الانحراف، عملية تنمية لشخصيته وتربية له تكون الى أبعد مدى مستطاع 
 .(4) بريئة من الجريمة والجناح

بتهم   أشخاص  فيها  يتابع  التي  الجرائم  في  أيضا  التكييف  هذا  أهمية  وتظهر 
ارتكبوها في سن الطفولة، ثم انكشفت لاحقا لأسباب متعددة، إذ تطبق في هذه الحالات  
قواعد الأحداث دون استحضار التحولات اللاحقة في سن الفاعل. كما أن هذه القاعدة 
اختصاص  على  أثر  من  له  لما  بدقة،  الجريمة  زمن  مراعاة  العامة  النيابة  على  تفرض 

 باعها. المحكمة والإجراءات الواجب ات

 أولا: إثبات سن الحدث 

بالنظر إلى مركزية السن في تحديد نطاق المثول أمام قضاء الأحداث، يعد إثبات  
البالغ على طبيعة المسطرة المتبعة،  هذا العنصر أحد الإشكالات الإجرائية ذات الأثر 

من قانون   459خلال نص المادة   وعلى الضمانات المقررة للحدث. فالمشرع المغربي، من
لانعقاد   لازما  شرطا  باعتباره  السن  لعنصر  قصوى  أهمية  أولى  الجنائية،  المسطرة 
يستوجب   المرتكب  الإجرامي  الفعل  كان  إذا  ما  ولتحديد  الأحداث،  قضاء  اختصاص 

 .تطبيق تدبير وقائي أو تأديبي، أو يمكن أن يكيف في إطار المسؤولية الجنائية الكاملة

غير أن الواقع العملي يفرز جملة من الإشكالات المرتبطة بإثبات سن الحدث،  
خاصة في الحالات التي لا يتوفر فيها على رسم ولادة أو وثائق حالة مدنية موثوقة، وهو 
ما يترتب عنه غموض في تكييف الوضع القانوني للشخص المعني، قد يؤدي إلى إخضاعه  

الق وضعيته  مع  تتلاءم  لا  تراعي لمسطرة  لا  لمعاملة  تعرضه  وقد  بل  الحقيقية،  انونية 
 .اعتبارات السن والحماية الخاصة المقررة للأحداث

 
 . 1989يراجع: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  (4)
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السلطة   تتيحه  ما  إطار  في  في مجمله  القضائي  العمل  يتجه  الصدد،  وفي هذا 
المدنية، وبرزت مؤشرات   الحالة  تثبت  تعذرت شهادة  إذا  أنه  للمحكمة، على  التقديرية 
سلوكية أو ظاهرية مخالفة، جاز للمحكمة المرفوع إليها النزاع أن تقدر سن الحدث بناء  

بعد على مجمل التحريات، وأن تأمر بإجر  تصدر  ثم  جدواه،  ارتأت  متى  طبي  فحص  اء 
  ذلك قرارا يترتب عليه تحديد الجهة المختصة نوعيا للبت في النازلة.

بديلة   قرائن  اعتماد  إلى  المحاكم  تلجأ  قد  الثبوتية،  الوثائق  غياب  ظل  وفي 
كالشهادات المدرسية، أو التصريحات الإدارية، أو بيانات التلقيح، غير أن هذه الوسائل 
تظل في نظرنا محدودة الحجية، ولا توفر يقينا قاطعا، عكس الخبرة الطبية، التي تمثل 

 ي تقدير السن البيولوجي.في هذا الصدد وسيلة حاسمة، ف

إلى   يؤدي  قد  السن  تحديد  في  الخطأ  أن  من  الإشكالية  هذه  خطورة  تنبع  وإذ 
فقدان الحدث لضماناته الأساسية، من حيث نوع المسطرة، وشكل التدخل القضائي، 
مصلحة   بتغليب  مطالبة  القضائية  الممارسة  فإن  اتخاذها،  الممكن  التدابير  وطبيعة 

المبادئ  الأحداثالحدث عند الشك، وتبني قرينة " مع  ينسجم  بما  احترازية،  كقاعدة   "
 .الكونية لحماية الطفولة، ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب

وتأسيسا على ما سبق، فإن معالجة إشكالية إثبات سن الحدث تقتض ي تعزيز  
الحالة المدنية، وتعزيز اللجوء إلى الخبرة ب  الإدارة المكلفةآليات التنسيق المؤسساتي مع  

القاض ي صلاحية  وتكريس  ضابط،  قانوني  إطار  ضمن  بالأحداث   الطبية  في   المكلف 
 التقدير وفق ضوابط تحمي مصلحة الحدث.  

177 

إن بلورة هذه المعالجة تفرض نفسها كأولوية ملحة لضمان أمن قانوني فعال في 
الهشة   الفئة  وحماية  التكييف،  وعدالة  الإثبات،  دقة  قوامه  الأحداث،  قضاء  مجال 

 .المستهدفة بهذا النوع من القضاء

 ثانيا: زمن الجريمة في الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحدث

فيها   يضبط  إذ  ارتكابها،  زمن  تحديد  في  كبيرا  إشكالا  العادية  الجرائم  تثير  لا 
الفعل الجرمي بلحظة معينة تحدد من خلالها صفة الفاعل، ما إذا كان حدثا أو راشدا، 
وفق المعايير التي يقرها القانون. غير أن الوضع يختلف تماما في الجرائم المستمرة، التي 

الفعل الأول، بل يمتد سلوكها الإجرامي زمنيا إلى أن تزول الحالة  لا تكتمل بمجرد تنفيذ  
ارتكب   إذا  الحكم  ما  الدقة:  بالغ  سؤال  يطرح  وهنا  مادتها.  تشكل  التي  المشروعة  غير 
الجنائي؟  الرشد  سن  تجاوز  أن  إلى  تنفيذها  في  واستمر  النوع،  هذا  من  جريمة  الحدث 

ي عنه هذه الصفة بمجرد بلوغه سن وهل يظل خاضعا لقواعد قضاء الأحداث، أم تنتف
 الثامنة عشرة؟ 

، كما هو معلوم في الفقه الجنائي، هي تلك التي يتجدد  (5) إن الجرائم المستمرة
عدم  كجريمة  الجاني،  بإرادة  المشروعة  غير  الحالة  فيها  تدوم  أو  الإجرامي  الفعل  فيها 

حالة   في  من تقديم مساعدة لشخص  يجعل  ما  الزمن،  في  الجرائم  وتمتد هذه  خطر. 
عتد به كزمن لارتكاب الجريمة، ويثير بذلك إشكالا   الصعب ضبط تاريخ نهائي ووحيد ي 

 .حين يتعلق الأمر بشخص في مرحلة انتقالية بين الحدث إلى الرشد
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إن بلورة هذه المعالجة تفرض نفسها كأولوية ملحة لضمان أمن قانوني فعال في 
الهشة   الفئة  وحماية  التكييف،  وعدالة  الإثبات،  دقة  قوامه  الأحداث،  قضاء  مجال 

 .المستهدفة بهذا النوع من القضاء

 ثانيا: زمن الجريمة في الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحدث

فيها   يضبط  إذ  ارتكابها،  زمن  تحديد  في  كبيرا  إشكالا  العادية  الجرائم  تثير  لا 
الفعل الجرمي بلحظة معينة تحدد من خلالها صفة الفاعل، ما إذا كان حدثا أو راشدا، 
وفق المعايير التي يقرها القانون. غير أن الوضع يختلف تماما في الجرائم المستمرة، التي 

الفعل الأول، بل يمتد سلوكها الإجرامي زمنيا إلى أن تزول الحالة  لا تكتمل بمجرد تنفيذ  
ارتكب   إذا  الحكم  ما  الدقة:  بالغ  سؤال  يطرح  وهنا  مادتها.  تشكل  التي  المشروعة  غير 
الجنائي؟  الرشد  سن  تجاوز  أن  إلى  تنفيذها  في  واستمر  النوع،  هذا  من  جريمة  الحدث 

ي عنه هذه الصفة بمجرد بلوغه سن وهل يظل خاضعا لقواعد قضاء الأحداث، أم تنتف
 الثامنة عشرة؟ 

، كما هو معلوم في الفقه الجنائي، هي تلك التي يتجدد  (5) إن الجرائم المستمرة
عدم  كجريمة  الجاني،  بإرادة  المشروعة  غير  الحالة  فيها  تدوم  أو  الإجرامي  الفعل  فيها 

حالة   في  من تقديم مساعدة لشخص  يجعل  ما  الزمن،  في  الجرائم  وتمتد هذه  خطر. 
عتد به كزمن لارتكاب الجريمة، ويثير بذلك إشكالا   الصعب ضبط تاريخ نهائي ووحيد ي 

 .حين يتعلق الأمر بشخص في مرحلة انتقالية بين الحدث إلى الرشد
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المادة   في  الرشد  سن  حدد  وإن  المغربي،  المشرع  المسطرة    458إن  قانون  من 
الجنائية، فإنه لم يفصل في كيفية التعامل مع هذا النوع من الوقائع الممتدة. غير أن 
المنطق القانوني وسير الممارسة القضائية، يدفع إلى تحليل دقيق لمآل صفة الفاعل في 

 .ن الرشدظل استمرار الجريمة بعد بلوغه س

الناحية   من  أو مجزأ  متعددا  الفعل  اعتبار  يمكن  الحالات، لا  مثل هذه  ففي 
نظر إليه كوحدة إجرامية قائمة بذاتها، وإن امتدت زمنيا. وبالتالي، فإن   القانونية، بل ي 

هي التي يعتد بها في -أي حين زوال حالتها غير المشروعة-صفة الفاعل وقت انتهاء الجريمة
تحديد الجهة المختصة والنظام القانوني الواجب التطبيق، ما دام الفعل يعتبر قائما  

 .ومستمرا إلى أن يتوقف أو يزال، سواء تلقائيا أم قهريا

وعليه، فإن الحدث الذي يرتكب جريمة مستمرة ويستمر في ارتكابها أو في حالة  
لقواعد  يخضع  بل  الأحداث،  مسطرة  وفق  يحاكم  لا  الرشد،  سن  يبلغ  أن  إلى  ارتكابها 

جزأ، ولأن الفعل الذي  اكتمل بعد سن الرشد  قضاء الرشداء، لأن الجريمة الواحدة لا ت 
العامة  المسطرة  تطبيق  بالتالي  والنتائج، ويستوجب  الطبيعة  ذاته من حيث  يبقى هو 

 .دون استثناء

إن هذا التفسير، رغم ما قد يبدو فيه من صرامة تجاه مصلحة الحدث، فإنه  
في  انسجاما  حقق  وي  واستمراريتها،  الجريمة  وحدة  على  يقوم  قانوني،  منطق  إلى  يستند 
تجزئة  أو  للجاني  القانونية  بالصفة  التلاعب  يمنع  بما  الإجرامية،  الأفعال  تكييف 

 .قد تكون غير حاسمة في طبيعة الفعل ذاته المسؤولية الجنائية تبعا لتحولات زمنية

 

179 

طرف   من  المرتكبة  المستمرة  الجرائم  في  العمومية  الدعوى  تقادم  ثالثا: 
 الحدث  

تثير الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحدث إشكالا بالغ الأهمية في مجال تقادم  
الدعوى العمومية، نظرا لما تتميز به هذه الجرائم من طبيعة زمنية خاصة، تجعل من 
مدة  حساب  على  تؤثر  وبالتالي  بسيط،  غير  أمرا  رمي  الج  الفعل  ارتكاب  لحظة  تحديد 

تعق الإشكال  هذا  ويزداد  يفرض التقادم.  ما  حدثا،  الجريمة  مرتكب  يكون  حينما  يدا 
مراعاة قواعد خاصة بالمسطرة، دون أن يؤثر ذلك، في الأصل، على المقتضيات العامة  

 .التي تنظم التقادم

الجنائي التقادم  عرف  الدعوى    (6) وي  متابعة  أو  إقامة  في  الحق  انقضاء  بأنه 
طبيعة  باختلاف  تختلف  القانون،  يحددها  محددة  زمنية  فترة  مرور  بسبب  العمومية 

للمادة   فوفقا  الدعوى    5الجريمة.  تقادم  أجل  فإن  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 
د في  :العمومية يحد 

 سنة واحدة بالنسبة للمخالفات  •

 أربع سنوات بالنسبة للجنح  •

 خمس عشرة سنة بالنسبة للجنايات  •

للمادة   طبقا  الجريمة،  ارتكاب  يوم  من  ابتداء  المدة  هذه  قانون    5وتحسب  من 
المسطرة الجنائية. غير أن هذا المبدأ له استثناء في حالة الجرائم المستمرة، إذ لا يعتد 
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ارتكاب   تاريخ  هو  الإجرامية  الحالة  زوال  يوم  يعتبر  بل  الأول،  الفعل  ارتكاب  بتاريخ 
 .الجريمة في نظر القانون، ومنه يبدأ احتساب أجل التقادم

بفعل   ينتهي  لا  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  فإن  مثلا،  الاحتجاز  جرائم  ففي 
 18وكان حينها حدثا دون    -واحد، بل يستمر في الزمن بإرادة الجاني. فإذا أقدم شخص

الرشد، فإن   -سنة بلغ سن  أن  بعد  على احتجاز ضحية، وظل هذا الاحتجاز مستمرا 
وعليه،   .الجريمة تعد قائمة إلى حين إنهاء حالة الاحتجاز، سواء بفعله أو بفعل الغير

فإن أجل التقادم لا يبدأ إلا من تاريخ توقف الحالة غير المشروعة أو إنهائها، سواء أكان 
ذلك طوعا أم جبرا، ما دامت الجريمة لا تعد مكتملة من الناحية القانونية قبل ذلك 

 .التاريخ

آجال   حساب  في  تؤثر  لا  هذه  صفته  فإن  حدثا،  الجاني  يكون  عندما  وعموما، 
التدابير  ونوع  والتكييف،  بالمسطرة،  تتعلق  بالأحداث  الخاصة  القواعد  لأن  التقادم، 
المقررة، وليس بمسألة التقادم التي تبقى خاضعة للمقتضيات العامة المنصوص عليها 

 .القانون صراحة على خلاف ذلكفي قانون المسطرة الجنائية، ما لم ينص 

 المحور الثاني: زمن تنفيذ العقوبة في قضاء الأحداث 

من قانون المسطرة الجنائية استثناء على المبدأ العام القاض ي   482تشكل المادة  
بعدم الحكم بعقوبات سالبة للحرية في حق الأحداث، حيث تسمح للمحكمة، بصفة 

بعقوبة   481استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير التربوية المنصوص عليها في المادة  
تبين لها أن   لشخصية حبسية أو مالية، إذا  أو  الجريمة  لظروف  اعتبارا  ضروري  ذلك 

الحدث الجانح، مع إلزامها بتعليل مقررها. ويشترط في هذه الحالة أن يكون الحدث قد 
سنة في الجنح، كما تخفض العقوبة المحكوم بها    16سنة في الجنايات و  14تجاوز سن  

181 

إلى النصف من حيث الحدين الأدنى والأقص ى. وإذا اقترنت العقوبة بتدبير من تدابير  
الحماية، فإن التنفيذ يبدأ بالعقوبة الحبسية دون أن يترتب عن ذلك أي مساس بالعلاج 

 أو التأهيل الموجه للحدث. 

إمكانية    481وقد كان النص القديم للمادة   يتيح  الجنائية  المسطرة  من قانون 
استبدال التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذي تتراوح أعمارهم بين 

سنة، دون أي تمييز ما بين الجنح والجنايات. ويبدو أن المشرع اعتمد في تحديد   18و  12
ب الحماية  تدابير  استبدال  الفعل سن  خطورة  على  يقوم  منطقا  للحرية  سالبة  عقوبة 

الجنائي وليس على مجرد الطابع القانوني للجزاء. فالجناية، بما تنطوي عليه من اعتداء  
من   أعلى  مستوى  عن  عادة  تكشف  المحمية،  القيم  على  والتمييز لدى    الإدراكجسيم 

قدرا   غالبا  يستلزم  الحجم  هذا  من  فعل  ارتكاب  إن  بحيث  من الوعي الجنائي الحدث، 
في سن مبكرة. ولهذا اعتبر المشرع أن  بافتراض توافر حد أدنى من النضج ولو  يسمح 

سنة كاف لتحمل تبعات الاستبدال في الجنايات، لأن صدور فعل جسيم   14تجاوز سن  
في  افتراضه  يمكن  ما  تفوق  إدراكية  قدرة  على  الغالب  في  يدل  السن  هذه  في  حدث  عن 

 .رةالافعال الأقل خطو 

إلى   الجنح  في  الاستبدال  سن  المشرع  رفع  ذلك،  من  العكس  سنة،   16وعلى 
نفس   بالضرورة  يعكس  لا  مشروعيتها،  عدم  رغم  الأفعال،  من  النوع  هذا  أن  باعتبار 
وليد  الحالات  من  كثير  في  يكون  وقد  الجناية،  تفيده  الذي  الجنائي  الوعي  من  المستوى 

ما يعني أن الحدث في هذا السياق لا يبلغ  الاندفاع أو التقليد او ضعف المراقبة، وهو  
سنة. ولذلك جاء    16التي تبرر إخضاعه لعقوبة سالبة للحرية قبل سن    الإدراك درجة  

التشديد حمائيا، من خلال تأجيل إمكانية تطبيق الاستبدال إلى حين بلوغ مستوى من 
 .النضج يسمح بتحمل تبعاته بصورة عادلة ومتوازنة
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ومواصلة لما سبق بيانه بشأن فلسفة قضاء الأحداث ومقاصده التربوية، فإن  
محاكمة شخص راشد أمام هذا القضاء على خلفية أفعال ارتكبها حينما كان قاصرا، 
علامات   وتثير  برمتها،  المنظومة  جوهر  تمس  عميقة  وعملية  قانونية  إشكالات  تطرح 

لم تدابير  على  الإبقاء  جدوى  مدى  حول  المعني   استفهام  الشخص  لواقع  ملائمة  تعد 
أو  التربوية  التدابير  تطبيق  عن  تنشأ  قد  التي  التناقض  مظاهر  ذاته  الآن  في  وتبرز 

 .الحمائية بعد زوال مبرراتها الواقعية والاجتماعية

الدولية   الاتفاقيات  بالأحداث، كما تقرره  الغاية من إحداث قضاء خاص  إن 
( الطفل  حقوق  عدالة 1989كاتفاقية  بشأن  المتحدة  الأمم  لقواعد  الدنيا  والمعايير   )

الأحداث )قواعد بكين(، لا تتجلى في الردع أو المعاقبة بمعناها التقليدي، بل ترتكز على 
المرحلة العمرية التي يمر بها الحدث، وحاجته إلى منطق إصلاحي تربوي يراعي هشاشة  

المؤسساتي،  أو  العائلي  والاحتضان  النفسية،  والرعاية  الوساطة،  عبر  الإدماج  إعادة 
 .بدل الإقصاء أو الوصم الاجتماعي
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عقل إ راشد   شخص   لزاميكون الشخص المعني راشدا مستقلا في شخصه القانوني؟ هل ي 
 ا أو اجتماعيا؟ي قانونا بالخضوع لولاية لم تعد قائمة، قانون
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بل إن تنفيذ هذا النوع من التدابير يفض ي إلى مفارقة قانونية، ذلك أن القاعدة  
تحمل  في  الراشد  الشخص  واستقلالية  العقوبة،  شخصية  هي  الجنائية  المسؤولية  في 
تبعات أفعاله، بينما تسليم الراشد إلى وليه يلغي هذا المنطق ويعيده إلى وضعية قانونية  

 .زالت بزوال صفة الحدث

أكثر من ذلك، فإن المشرع حين يقر بأن الاختصاص الزماني لقضاء الأحداث  
يمتد إلى ما بعد بلوغ الجاني سن الرشد، إنما يكون في الغالب بدافع عدم الإفلات من 
التدابير   تطبيق  على  يصر  حين  أنه  غير  العدالة،  سير  استكمال  باب  من  أو  العقاب 

التربو  بعدها  عنها  نزع  قد  يكون  ما  الخاصة،  صرفة،  زجرية  كآليات  إنتاجها  وأعاد  ي، 
يتعارض مع مقاصد المشرع الأصلية. ومن هنا، يظهر التناقض مجددا: فهل الغاية هي 

 الإصلاح أم الزجر؟ وهل يمكن إصلاح راشد عبر آليات رسمت لمرحلة الطفولة؟ 

كما لا يمكن تجاهل الأثر الاجتماعي والنفس ي لهذا الامتداد الزمني غير المنطقي،  
لا على الشخص المعني فقط، بل حتى على أسرته وبيئته، التي تكون قد انتقلت إلى مرحلة 
جديدة من حياته، تتطلب استراتيجيات إصلاح وتأهيل مختلفة تماما عن تلك المعتمدة 

 .في قضاء الأحداث

ملاءمة   مبدأ  إن  التدابير ثم  تكون  أن  يفترض  الواقعية  الوضعية  مع  الإجراء 
قابلة للتنفيذ وذات جدوى، وهو ما لا يتحقق في حالات كثيرة، كأن يقر تسليم شخص  
عليه.  قانونية  أو  فعلية  سلطة  بأي  يتمتع  يعد  لم  ولي  إلى  أو  المتوفى،  والده  إلى  راشد 

بعقوبات غير منسجمة مع روح فتتحول التدابير إلى أوامر قضائية شكلية، أو تستبدل  
 .قضاء الأحداث، مما يحول دون تحقيق أهدافه
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جرائم   على  الأحداث  قضاء  أمام  راشدين  محاكمة  استمرار  فإن  ولذلك، 
ارتكبوها وهم قاصرون، دون تعديل مسطرة التنفيذ ومراجعة التدابير الممكنة، يعكس  

 تراجعا تشريعيا يستوجب إعادة التفكير والتجديد.

لم   أشخاص  تجاه  الحمائية  أو  التربوية  التدابير  على  الإبقاء  فإن  وباختصار، 
يعودوا أحداثا، لا يعد فقط إخلالا بقاعدة التناسب، بل يفرغ منظومة عدالة الأحداث  
مع   يتعارض  الذي  ))التناقض((  من  نوعا  مساطرها  استمرارية  من  ويجعل  روحها،  من 

في   مبدأ المعقولية والنجاعة، ومن ثم، فإن من اللازم أن يبادر المشرع إلى إعادة النظر 
الغايات   احترام  مع  الرشد  سن  تجاوز  بمن  خاصة  بديلة  تدابير  تبني  عبر  الوضع  هذا 
التربوية الأصلية، أو بحصر قضاء الأحداث فيمن هم دون سن الرشد، دون امتداد زمن  

 .التنفيذ بشكل يعطل مبدأ الملاءمة والفعالية

أن   مفاده  ثابت  لمبدأ  تؤسس  المقارنة  الجنائية  التشريعات  أغلب  كانت  وإذا 
الحدث لا يعاقب بعقوبات الراشدين إذا ارتكب الجريمة قبل سن الرشد، فإن بعض  
إمكانية   أقرت  إذ  مغايرا،  اتجاها  قد سلكت  الكندية،  التجربة  مقدمتها  وفي  النماذج، 

العقوب بنفس  خاصة،  ظروف  في  الحدث،  اشتراط  معاقبة  دون  للراشدين  المقررة  ات 
تحويله إلى محكمتهم. وعلى خلاف ذلك، اختار التشريع الأمريكي نهجا إجرائيا يتمثل في 
ليحاكم  وقضائية،  قانونية  شروط  استيفاء  بعد  الراشدين،  محكمة  إلى  القاصر  نقل 

في كلتا  أمامها وفق القواعد الزجرية المقررة للبالغين. ومع ذلك، تظل هذه الممارسات،  
خاص  وعقابي  قضائي  نظام  تخصيص  في  المتمثل  الأصل  عن  استثناء  التجربتين، 
بالأحداث، يستند إلى منطق الحماية لا الردع، والإدماج لا العقاب. وفي هذا السياق، 
أقر المشرع الفرنس ي بإمكانية محاكمة المحكوم عليه الذي بلغ سن الثامنة عشرة في يوم 

العادي، إذ لا يحتفظ قاض ي الأحداث باختصاصه إلا إذا   صدور الحكم أمام القضاء
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قررت الجهة القضائية المختصة ذلك بموجب قرار خاص، بما يعكس نوعا من المرونة  
 .تنسجم وخصوصيات كل حالة على حدة

 أولا: موقف التشريع الفرنس ي في قضايا الأحداث 

يقر المشرع الفرنس ي مبدأ ثابتا مفاده أن الاختصاص النوعي لقضاء الأحداث  
يظل قائما كلما ارتكبت الجريمة قبل بلوغ المتهم سن الثامنة عشرة، ولا يؤثر بلوغه سن 
 .الرشد لاحقا، سواء أثناء المتابعة أو عند افتتاح المناقشات، في انعقاد هذا الاختصاص

وزمن  الفعل  طبيعة  بحكم  الاحداث  بقضاء  منوطة  والمحاكمة  المتابعة  تبقى  وبذلك، 
سن   الى  المتهم  بانتقال  يزول  لا  حمائي  بطابع  يتميز  القضاء  هذا  أن  وباعتبار  ارتكابه، 

 .الرشد

  400وفي هذا السياق، ورغم أن المشرع أجاز بموجب الفقرة الاخيرة من المادة  
الفرنس ي الجنائية  المسطرة  قانون  الافعال    (7)من  ارتكاب  وقت  حدثا  كان  الذي  للمتهم 

وأصبح راشدا عند افتتاح الجلسة أن يلتمس عقدها بصفة علنية، فإن هذا المقتض ى 
يظل مجرد استثناء إجرائي يتعلق بنظام انعقاد الجلسة )علنية أو سرية(، ولا يمتد في 

 
(7) Les audiences sont publiques. 
Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour 
l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par 
jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. 
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent 
intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4. 
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique. 
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne 
poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et 
qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au 
moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. 
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ثابتة لقضاء الأحداث بمجرد تحقق شرط   التي تبقى  إلى قواعد الاختصاص،  أي حال 
ألا يوجد متهم   الحالات  في جميع  الفعل. كما يشترط  أو آالسن وقت  حدثا  زال  ما  خر 

 .يعارض الطلب، ضمانا لوحدة النظام الاجرائي وحماية للمصلحة الفضلى للحدث

للأحداث، ولا   الجنائية  العدالة  مدونة  تقرره  ما  المقتضيات مع  وتنسجم هذه 
في نطاق ضيق بعقد الجلسات بصفة علنية   (8) اللتان تسمحان L513-2- 3سيما المادتان

 
(8) L513-2 : Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, seuls 
sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de 
l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié 
mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-
ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le 
mineur. Le président du tribunal de police ou du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner 
aux témoins de se retirer après leur audition. Le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique, 
en présence du mineur. = 
= L513-3 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-2, le prévenu mineur au moment des faits, 
devenu majeur au jour de l'ouverture des débats devant le tribunal de police ou le tribunal pour 
enfants, peut demander à ce que l'audience soit publique, sauf s'il existe un autre prévenu qui est 
toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose 
à cette demande. S'il est fait droit à cette demande, les dispositions de l'article 400 du code de 
procédure pénale sont applicables devant le tribunal. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 
513-2, la cour d'assises des mineurs peut décider que les dispositions de l'article 306 du code de 
procédure pénale sont applicables devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, 
est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un 
autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu'il existe. 
un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des 
faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics. Dans les autres cas, la 
cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après 
avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui 
n'est pas susceptible de recours. 
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مام محكمة أحداث أو حتى  أو محكمة الأ   (9) أمام المحكمة المختصة بمخالفات الأحدث
الفعل وبلغ سن الرشد   ارتكاب  الجنايات للأحداث، بطلب من المتهم الذي كان حدثا وقت 

 .يوم افتتاح المناقشات، مع مراعاة عدم وجود متهم قاصر أو عدم المساس بمصلحته 

يتبين أن المشرع وإن فتح بعض الامكانات الاجرائية المرتبطة   وبناء على ذلك، 
نه لم يمس قواعد الاختصاص النوعي، التي تبقى منعقدة لقضاء  إبطبيعة الجلسة، ف

لى القضاء العادي  إحداث طالما ارتكبت الجريمة في سن الحداثة، ولا تنتقل الدعوى  الأ 
 .لا في حالات استثنائية محددة بنص صريح، وفي نطاق التنفيذ لا في مرحلة الحكمإ

وفي هذا السياق، يميز المشرع الفرنس ي بوضوح بين مرحلة الفصل في المسؤولية  
التي يظل الاختصاص فيها ثابتا لقضاء الأحداث بحكم ارتكاب الفعل في سن الحداثة، 
وبين مرحلة تنفيذ العقوبة التي قد تشهد انتقالا جزئيا للاختصاص وفق ضوابط دقيقة 

 .للأحداثمدونة العدالة الجنائية  من  L.611-6و L.611-5 حددتها المادتان

 
تعد محكمة المخالفات جهة قضائية تختص في مخالفات المرتكبة من قبل الاحداث، وتختص استثناء بالنظر في  (9)

قررها  التي  والإجرائية  الحمائية  بالمقتضيات  التقيد  مع  طرفهم،  من  المرتكبة  الاولى  الاربع  الدرجات  من  المخالفات 
، ولا سيما ما يتعلق بإلزامية حضور المحامي، واشعار الممثلين القانونيين،  للأحداثالمشرع في مدونة العدالة الجنائية  

وانعقاد الجلسات في اطار العلنية المقيدة. وينعقد اختصاصها المحلي في مكان ارتكاب المخالفة أو معاينتها أو في محل 
ولا   .L.231-1 ها في المادةاقامة الحدث، مع استبعاد قواعد الاختصاص الخاصة بالهيئات المتخصصة المنصوص علي

تقبل المتابعة عن طريق الاستدعاء المباشر تجاه الاحداث. ويجوز للمحكمة، تبعا لسن الحدث وظروفه الشخصية  
من التدبير التربوي او التنبيه القضائي او الاعفاء من العقوبة او الغرامة او احدى   بالإعفاءوملابسات الفعل، الحكم  

من القانون الجنائي، على ان تكون القرارات الصادرة قابلة    16- 131العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة  
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الأ  L.611- 5فالمادة لقاض ي  الثامنة  (10)حداثتخول  سن  المحكوم  بلوغ  بعد   ،
عشرة، أن يتخلى عن تنفيذ العقوبة لفائدة قاض ي تطبيق العقوبات، اعتبارا لشخصية 

لطبيعة العقوبة وامتدادها، على أن يشكل هذا التخلي تدبيرا إداريا قضائيا  الحدث أو  
 غير قابل للطعن. 

المادة  تقض ي  يوم    (11) بأنه L.611- 6كما  الرشد  سن  بلغ  قد  المحكوم  كان  إذا 
صدور الحكم، فإن قاض ي تطبيق العقوبات يصبح هو المختص بمتابعة تنفيذ العقوبة، 
ما لم تقرر الجهة المتخصصة بقرار خاص الإبقاء على اختصاص قاض ي الاحداث، وهو  

 .بدوره قرار غير قابل للطعن

الأ  قضاء  اختصاص  أن  يتضح  مرحلة  وبذلك  في  ومحصورا  قائما  يظل  حداث 
، في حين يقتصر الانتقال الاستثنائي دون سن الرشد الجنائيالحكم كلما ارتكب الفعل  

أي   عنه  يترتب  أن  دون  فقط،  التنفيذ  مرحلة  على  قانونا،  به  المسموح  للاختصاص، 
 .مساس بالطبيعة الأصلية لاختصاص قضاء الأحداث عند النظر في المسؤولية الجنائية

 ثانيا: موقف التشريع الكندي في قضايا الأحداث 

بإمكانية   (Youth Criminal Justice Act) يقض ي قانون عدالة الأحداث الكندي
بالمبادئ   المساس  دون  محددة،  حالات  في  للراشدين  مقررة  لعقوبة  الحدث  إخضاع 

 
(10) L611-5 : Le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de l'application des peines lorsque 
le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans, en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de 
la peine prononcée. L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de 
l'application des peines constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. 
(11) L611-6 : Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de 
l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction 
spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. Cette décision 
constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. 
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من   72إلى    64العامة للعدالة الخاصة بالأحداث. وقد نظم هذه الإمكانية ضمن المواد  
 .القانون المذكور، محددا إطارا إجرائيا وموضوعيا دقيقا

فإنه يحق للنائب العام تقديم طلب    (12)من القانون المذكور   64فطبقا للمادة   
أن  شريطة  راشد،  لعقوبة  الحدث  بخضوع  يقض ي  أمر  لإصدار  الأحداث  محكمة  إلى 
يكون الحدث قد ارتكب الجريمة بعد بلوغه سن الرابعة عشرة، وأن تكون الجريمة من 
سنتين.  مدتها  تتجاوز  للحرية  سالبة  بعقوبة  الراشد  عليها  يعاقب  التي  الجرائم  نوع 

 . هاتقديم المرافعات بشأنقبل  رط أن يقدم هذا الطلب قبل عرض الأدلة أو ويشت

المادة   بمقتض ى  العامة،  النيابة  التزام  الطلب  هذا  على  بإشعار  64ويترتب   ،
الحدث والمحكمة المختصة بنيتها التماس فرض عقوبة راشد، وذلك قبل دخول الحدث  
في إجراءات المحاكمة، أي قبل تسجيل جوابه على التهمة. ويمتد أثر هذا الإشعار، وفقا  

ضمنة يتبين أنها من الجرائم المعاقب عليها بنفس  ، إلى كل جريمة فرعية أو م64للمادة  
 .(13) درجة العقوبة

 
(12) 64 : The Attorney General may, before evidence is called as to sentence or, if no evidence is called, 
before submissions are made as to sentence, make an application to the youth justice court for an 
order that a young person is liable to an adult sentence if the young person is or has been found guilty 
of an offence for which an adult is liable to imprisonment for a term of more than two years and that 
was committed after the young person attained the age of 14 years. 
(13)  64-2: If the Attorney General intends to seek an adult sentence for an offence by making an 
application under subsection (1), the Attorney General shall, before the young person enters a plea or 
with leave of the youth justice court before the commencement of the trial, give notice to the young 
person and the youth justice court of the intention to seek an adult sentence. 
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، بطرح حق الاختيار على الحدث  67في هذا السياق، تلزم المحكمة، وفقا للمادة  
أمام  أو  محلفين،  هيئة  دون  منفرد  قاض  أمام  تتم  أن  بين  المحاكمة،  شكل  بخصوص 

 .(14) قاض وهيئة محلفين

ومخصصة   خاصة  استماع  جلسة  تنعقد  الحكم،  إصدار  قبل  ما  مرحلة  وفي 
من  لكل  خلالها  ويمنح  راشد،  عقوبة  بفرض  المتعلق  الطلب  وجاهة  مدى  في  للنظر 
لمبادئ   ضمانا  دفاعهم،  وأوجه  الملاحظات  تقديم  في  الحق  الحدث  ووالدي  الطرفين 

 .(15) المواجهة والعلنية والعدالة الإجرائي

راشد،   بعقوبة  للحكم  توافرها  يجب  التي  الموضوعية  الشروط  بخصوص  أما 
في عنصرين متلازمين: الأول، أن تتمكن النيابة العامة من دحض    72فقد حددتها المادة  

قرينة ضعف المسؤولية التي يستفيد منها الحدث، والثاني، أن تثبت أن العقوبة المقررة  
من القانون المذكور،   38من المادة   3للأحداث، وفق الغايات والمبادئ المحددة في الفقرة  

 .لا تفي بالغرض الزجري اللازم لمساءلة الحدث على السلوك المرتكب

 
(14) 67 :.. The youth justice court shall put the young person to his or her election in the following 
words: 
"You have the option to elect to be tried by a youth justice court judge without a jury and without 
having had a preliminary inquiry; or you may elect to be tried by a judge without a jury; or you may 
elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to 
have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge 
without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be 
tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you or the 
prosecutor requests one. How do you elect to be tried?" 
(15) 71 :.. The youth justice court shall, at the commencement of the sentencing hearing, hold a hearing 
in respect of an application under subsection 64(1) (application for adult sentence), unless the court 
has received notice that the application is not opposed. Both parties and the parents of the young 
person shall be given an opportunity to be heard at the hearing. 
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بمقتض ى  ملزمة،  فإنها  الشرطين،  بأحد هذين  المحكمة  اقتناع  وفي حال عدم 
من المادة نفسها، بإصدار حكم بعقوبة خاصة بالأحداث. كما يتحمل النائب    1الفقرة  

، عبء الإثبات الكامل بشأن تحقق هذين الشرطين. ويشترط على 2العام، وفق الفقرة  
قرير ما قبل الحكم، الذي يتضمن معطيات  المحكمة، قبل اتخاذ قرارها، الرجوع إلى ت

بموجب   المحكمة،  وتكون  بالحدث.  متعلقة  وسلوكية  ونفسية  اجتماعية  طبيعة  ذات 
، ملزمة بتعليل قرارها صراحة، سواء قررت تطبيق عقوبة راشد أو الإبقاء على 4الفقرة  

 .عقوبة أحداث

وفق   للاستئناف،  القابل  الحكم  من  جزء  الشأن  بهذا  الصادر  القرار  ويعتبر 
 .(16) 72مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 

يلجأ إلى نقل عموما، يتضح من خلال المقتضيات أعلاه، أن المشرع الكندي لم  
الاختصاص إلى محاكم الراشدين كما هو معمول به في بعض الأنظمة كالتشريع الأمريكي 
تخويلها سلطة  الأحداث، مع  القضائي لمحكمة  أبقى على وحدة الاختصاص  بل  مثلا، 
نوعية استثنائية في فرض العقوبة الملائمة، وذلك وفق ضوابط قانونية صارمة وتحت  

 .مراقبة قضائية دقيقة

 ثالثا: موقف التشريع الأمريكي في قضايا الأحداث 

القانون   في  )الطفل(  بخصوصية  يعترف  الأمريكي  الفيدرالي  النظام  أن  رغم 
الجنائي، فإن الولايات الأمريكية تتمتع بصلاحيات واسعة في تنظيم كيفية التعامل مع  
الجناة القاصرين. والنتيجة أن هناك تنوعا كبيرا في التشريعات والممارسات القضائية، 

 
(16)  72-5:  For the purposes of an appeal in accordance with section 37, an order under subsection (1) 
or (1.1) is part of the sentence 
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إلى  ميلا  أكثر  أخرى  وولايات  الخطيرة  الجرائم  مع  التعامل  في  متشددة  ولايات  بين  ما 
 .الإصلاح

وعلى العموم، تشكل محاكمة الحدث الجانح وفق مقتضيات نظام الراشدين  
إحدى أكثر القضايا إشكالا وإثارة للنقاش ضمن نظام العدلة الجنائية الأمريكي، وذلك  
بالنظر لما تثيره من إشكالات قانونية ومفارقات أخلاقية تمس جوهر المبادئ المؤسسة 

تفر  مبدأ  مقدمتها  وفي  الطفولة،  هذا لحقوق  وفي  للقاصرين.  القضائية  المعاملة  يد 
الباحث "ريتشارد ريدينغ يرى  " بإمكانية نقل القاصر من دائرة اختصاص  (17) السياق، 

 .قضاء الأحداث إلى محاكم الراشدين، تحقيقا للردع في أوساط الناشئة

ثلاث الدراسة من زوايا  الباحث هذه  تناول  السلطة التقديرية القضائية   :وقد 
(Judicial Waiver)  الصريح القانوني  ، والتحويل (Statutory Exclusion)، والاستبعاد 

، ليخلص إلى أن مجمل هذه (Prosecutorial Discretion)  العامة  بناء على سلطة النيابة
الآليات تستند إلى فرضية مؤداها أن مجرد التلويح بمحاكمة الحدث كراشد يشكل في 
تجريبية   معطيات  إلى  استنادا  الباحث،  أن  غير  الجنوح.  لسلوك  فعالا  رادعا  ذاته  حد 
العلمية  للأسس  افتقارها  إلى  مشيرا  مساءلة،  موضع  الفرضية  هذه  يضع  وميدانية، 

 .يكشفه الاحتكاك العملي بالمحاكم ومراكز الإصلاح اللازمة، وإلى بعدها عن الواقع كما 

صدور    ففي من  الأولى  الغاية  يكون  أن  يفترض  الذي  العام،  الردع  يخص  ما 
التشريع الجنائي، تشير الأدلة التجريبية إلى محدوديته، بل وانعدامه في حالات كثيرة، 
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ذلك أن أغلب القاصرين الجانحين يفتقرون للوعي القانوني الكافي بمآلات سلوكهم، ولا  
التي  التهديد  أداة  التشريع  يفقد  مما  كراشدين،  يحاكموا  أن  يعنيه  ما  أصلا  يدركون 
الردع  لنظرية  المعنوي  الركن  يقوض  ما  وهو  مسبقا.  رادعا  تشكل  أن  يفترض 

ع إدراك  وجود  تفترض  التي  عن الكلاسيكية،  للتراجع  مسبق  كشرط  للعقوبة  قلاني 
 .الفعل

إن   إذ  لافتة:  مفارقة  تبرز  الدراسة  نتائج  فإن  الخاص،  الردع  مستوى  على  أما 
إحالة الحدث إلى نظام الراشدين لا تفض ي إلى تقليص خطر تكرار الجريمة، بل قد تزيد 
"العدوى   بتأثير  الجنائية  الأدبيات  في  يعرف  ما  بفعل  وذلك  العود،  احتمالات  من 

سجني تغلب عليه مظاهر العنف، وتغيب فيه  الإجرامية"، حين يزج بالحدث في محيط  
برامج الرعاية والإدماج، مما يفض ي إلى إعادة إنتاج السلوك الجانح في صيغ أكثر عنفا  
وأقل قابلية للإصلاح. فضلا عن الأثر النفس ي المؤثر الناتج عن الصدمة السجنية، وما  

الح تلازم  قد  عقلية  واضطرابات  وجدانية،  وهشاشة  عزلة،  من  دث طويلا بعد تسببه 
 .الإفراج عنه

في   التحويل  قوانين  على  الإبقاء  أن  إلى  الباحث  يخلص  النتائج،  لهذه  وتبعا 
على  يملي  مما  الواقعية،  المعطيات  تؤيده  ولا  الردع،  منطق  يبرره  لا  الحالية  صيغتها 

وتوجيها   القوانين،  هذه  جدوى  في  النظر  إعادة  ضرورة  الجنائية  السياسة  - واضعي 
نحو بدائل تربوية ومقاربات إصلاحية أكثر   جنوح الأحداثفي مجال  -السياسة الجنائية

 .نجاعة وإنسانية، تضع مصلحة الطفل الفضلى في صلب الاعتبار
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 خاتمة

رغم أن ارتكاب الجريمة خلال مرحلة الطفولة يبرر مبدئيا عرض القضية على  
قضاء الأحداث، إلا أن استمرار المسطرة أمام هذا القضاء بعد بلوغ الفاعل سن الرشد 
يطرح إشكالا جديا بشأن انسجامها مع روح العدالة ومبدأ الملاءمة. إذ لا يعقل، منطقا  

ت راشد  شخص  على  تفرض  أن  القانوني وواقعا،  مركزه  مع  تتناسب  لا  تربوية  دابير 
والاجتماعي، من قبيل التسليم إلى الولي أو الإيداع في مؤسسة تربوية. لذلك، يستدعي 

لضمان انسجام الأهداف    فيما يخص قضايا الأحداث  الأمر مراجعة السياسة الجنائية
غير   التدابير  استبعاد  على  صراحة  التنصيص  عبر  القانونية،  الوسائل  مع  التربوية 
التدخل  لتكييف  تقديرية  القضاء صلاحيات  الراشدين، ومنح  في حق  للتنفيذ  القابلة 
تدابير   إحداث  إلى  الحال  بطبيعة  الحاجة  مع  "الجدوى".  معيار  أساس  على  القضائي 

انتقالي الدعم بديلة  ذلك  في  بما  بالأمر،  للمعني  والاجتماعي  المعيش ي  السياق  تراعي  ة 
النفس ي، والإدماج المهني، وتشجيع الوساطة الجنائية، تفاديا لتحول المسطرة من وسيلة  

 . تربوية إلى عبء إجرائي غير متلائم مع الواقع
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 والإشكالاتدور النيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة 
 المترتبة عن تطبيقها 

 
 كريم لحمين

 نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان 

العقابي المعاصر توجهًا متزايدًا نحو الحد   الفكر  التي عرفها  التحولات  أفرزت 
إلى العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، بالنظر   إلى ما أبانت عنه من من اللجوء 

محدودية في تحقيق أهداف الردع والإصلاح وإعادة الإدماج، فضلًا عما تسببه من آثار 
سلبية على المحكوم عليهم وعلى أوضاع المؤسسات السجنية. وفي مقابل ذلك، برز توجه 
في  العقابية  الأغراض  تحقيق  تروم  جديدة  بدائل عقابية  اعتماد  نحو  حديث  تشريعي 

أكثر فئات    صيغ  وبعض  الجرائم  بعض  لخصوصية  ملاءمة  وأكثر  ونجاعة،  مرونة 
 .المحكوم عليهم

المتعلق بالعقوبات البديلة ليكرس    43.22وفي هذا السياق، جاء القانون رقم  
هذا الاختيار التشريعي، من خلال إقراره لأنماط جديدة من الجزاء الجنائي، من قبيل 
فرض  أو  الحقوق  بعض  وتقييد  الإلكترونية،  والمراقبة  العامة،  المنفعة  لأجل  العمل 

تأهيلي  أو  يتيح إمكانية إعمال بدائل تدابير رقابية أو علاجية  اليومية، بما  ة، والغرامة 
 .للعقوبة الحبسية وفق شروط وضوابط قانونية محددة 

وإذا كان إقرار هذه العقوبات يندرج ضمن منطق تحديث السياسة العقابية،  
فإن فعاليتها العملية تظل رهينة بحسن تنزيلها من طرف مختلف المتدخلين في العدالة 
المواطنين،  وحريات  لحقوق  حامية  باعتبارها  العامة،  النيابة  مقدمتهم  وفي  الجنائية، 

لا يقوم مقامها فيها غيرها. فالنيابة العامة تضطلع  وطرفًا أصليًا في الدعوى العمومية  
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دور النيـــــــابة العـــــــامة في تنزيل قانـــون العقوبـــــــات البديلة 
والإشكــــــــــالات المتــــرتبة عن تطبيقها
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عبر  أو  الحكم،  هيئة  أمام  ملتمساتها  خلال  من  سواء  المجال،  هذا  في  محوري  بدور 
البديلة  العقوبات  تنفيذ  تتبع  خلال  من  أو  العقوبات،  تطبيق  قاض ي  أمام  تدخلها 

 .ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بها

ومن ثم، فإن دراسة دور النيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة تكتس ي 
أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تضطلع به من اختصاصات في مختلف مراحل التطبيق، 
بشروط   ترتبط  وقانونية  عملية  إشكالات  من  القانون  هذا  يثيره  ما  إلى  بالنظر  وكذا 

نفيذ، ومدى جاهزية الموارد البشرية والبنيات  التفعيل، وحدود الاختصاص، وآليات الت 
 .التحتية الكفيلة بإنجاح هذا الورش العقابي

وبناء عليه، يثار التساؤل حول طبيعة الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في  
عملية   تطرحها  التي  الإشكالات  أهم  حول  البديلة، وكذا  العقوبات  صور  تنزيل مختلف 

 .تطبيقها على المستوى العملي والقانوني

 :ولمعالجة هذا الموضوع، سنقسمه إلى ثلاثة مطالب

المطلب الأول: دور النيابة العامة في تنزيل عقوبتي العمل لأجل المنفعة العامة   -
 والمراقبة الإلكترونية 

أو   - الحقوق  بعض  تقييد  عقوبة  تنزيل  في  العامة  النيابة  دور  الثاني:  المطلب 
 فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والغرامة اليومية

 المطلب الثالث: الإشكالات المترتبة عن تطبيق قانون العقوبات البديلة  -
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المطلب الأول: دور النيابة العامة في تنزيل عقوبتي العمل لأجل المنفعة العامة  
اقبة الإلكترونية   والمر

وحريات   حقوق  وصيانة  حفظ  في  العامة  النيابة  به  تضطلع  الذي  للدور  نظرًا 
المواطنين، فقد منحها القانون صلاحيات متعددة في تنزيل عقوبتي العمل لأجل المنفعة 

 :والمراقبة الإلكترونية، سأحاول التطرق إليها فيما يليالعامة  

 الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

القانون       بنص  بديلة  عقوبة  العامة  المنفعة  لأجل  العمل  عقوبة   (1) تعتبر 
أو طلب   العامة  النيابة  بناء على ملتمس  أو  تلقائيا  إما  بها  أن تحكم  للمحكمة  ويمكن 
المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من 

، كما يمكن للنيابة العامة مساعدة المحكمة في إجراء الأبحاث الاجتماعية  (2) يعنيه الأمر
الشرطة  عمل  على  الإشراف  في  سلطات  من  لها  لما  نظرا  المتهمين  حول  بها  تأمر  التي 

 .(3) القضائية في حالة ما إذا اقتض ى الأمر ذلك

للعقوبة          المتضمن  المقرر  بإحالة  تقوم  العامة  النيابة  أن  إلى  بالإضافة  هذا 
 ( 4) المقض ي به على قاض ي تطبيق للعقوبات  الش يء  البديلة بعد أن يصبح مكتسبا لقوة

به المقض ي  الش يء  قوة  المقرر  اكتساب  بعد  الإجراء  بنفس  تقوم  أن  أيضا  في   (5) ويمكنها 
وفي حالة المنازعة فيه فإنها تقدم   (6) حالة موافقتها على ذلك وعدم ممارستها لأي طعن

 
 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 2الفصل أنظر  -(1)
 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 4أنظر الفصل  -(2)
 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 4أنظر الفصل  -(3)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 2أنظر الفقرة الأولى من الفصل  -(4)
 الحكم الحائز لقوة الش يء المقض ي به هو الحكم الذي استنفذ طرف للطعن العادية من تعرض واستئناف.  -(5)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 2أنظر الفقرة الثانية من الفصل  -(6)
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 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 2الفصل أنظر  -(1)
 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 4أنظر الفصل  -(2)
 من قانون العقوبات البديلة. 35/ 4أنظر الفصل  -(3)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 2أنظر الفقرة الأولى من الفصل  -(4)
 الحكم الحائز لقوة الش يء المقض ي به هو الحكم الذي استنفذ طرف للطعن العادية من تعرض واستئناف.  -(5)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 2أنظر الفقرة الثانية من الفصل  -(6)
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العقوبات   (7) ملتمساتها بتنفيذ  إما  في ذلك  الذي يفصل  العقوبات  أمام قاض ي تطبيق 
 البديلة أو يضع حدا لتنفيذها أو يمدد مدة تنفيذها أو تمام تنفيذها. 

العقوبات          تطبيق  الصادرة عن قاض ي  المقررات  أن هذه  إلى  الإشارة  وتجدر 
أمام   العامة  النيابة  طرف  من  المنازعة  إطار  في  فيها  الطعن  تقبل  سلفا  إليها  والمشار 

المادتين   لأحكام  طبقا  الحكم  أصدرت  التي  المسطرة   600و  599المحكمة  قانون  من 
 يوما من تاريخ إحالة الملف عليها. 15التي تبت في ظرف   (8) الجنائية

رقم         القانون  أوكل  فقد  العموم  تنفيذ    43/ 22وعلى  عند  العامة  للنيابة 
اتخاذها   الواجب  والإجراءات  المهام  من  مجموعة  العامة  المنفعة  لأجل  العمل  عقوبة 

 ويمكن اختصارها في ما يلي:  

إحالة الحكم الصادر بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة على قاض ي تطبيق   -
مقرر  إصدار  أجل  من  صدوره  من  أيام  خمسة  أجل  داخل  العقوبات 

 .(9)بتنفيذه

بها   - يدلي  التي  المعلومات  من  التأكد  في  العقوبات  تطبيق  قاض ي  مساعدة 
والمهنية   الاجتماعية  وضعيته  بخصوص  إليه  الاستماع  أثناء  عليه  المحكوم 

 .(10) والعائلية

 
 من ق ع ب. 647/ 3أنظر الفصل  -(7)
الإشعار   -(8) تاريخ  من  أيام  ثلاثة  أجل  داخل  العقوبات  تطبيق  قاض ي  أوامر  في  تنازع  أن  العامة  النيابة  على  يجب 

من ق ع ب(، كما أنه يترتب عن هذه المنازعة إيقاف تنفيذ القرار  3/647بصدورها )أنظر الفقرة الأخيرة من الفصل 
 أو الأمر الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات.

 من قانون العقوبات البديلة. 5/647أنظر المادة  -(9)
 من قانون العقوبات البديلة. 6/647أنظر المادة  -(10)

199 

الإطلاع على السجلات الممسوكة من طرف المؤسسات التي تنفذ فيها عقوبة   -
 . (11) العمل لأجل المنفعة العامة 

تلقي نسخة من التقرير الصادر عن المؤسسة التي تنفذ بها عقوبة العمل لأجل  -
المنفعة العامة في حالات انتهاء مدة العقوبة أو الانقطاع أو الرفض أو وجود  

 .(12) مانع

لأجل  - العمل  عقوبة  بها  تنفذ  التي  للمؤسسات  تفقدية  بزيارة  القيام  إمكانية 
قاض ي   على  منها  نسخ  وإحالة  بخصوصها  تقارير  إنجاز  مع  العامة  المنفعة 

 .(13) تطبيق العقوبات

التماس من قاض ي تطبيق العقوبات القيام بزيارات لأماكن تنفيذ العقوبات   -
 . (14) للعمل لأجل المنفعة العامة 

أن تطلب من المؤسسات الجاري فيها تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة   -
 .(15) إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ هذه العقوبة

المنازعة في المقرر الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات بوقف تنفيذ العقوبة   -
إلى حين زوال السبب المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو  

 
 من قانون العقوبات البديلة. 8/647أنظر المادة  -(11)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(12)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(13)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(14)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(15)
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الإطلاع على السجلات الممسوكة من طرف المؤسسات التي تنفذ فيها عقوبة   -
 . (11) العمل لأجل المنفعة العامة 

تلقي نسخة من التقرير الصادر عن المؤسسة التي تنفذ بها عقوبة العمل لأجل  -
المنفعة العامة في حالات انتهاء مدة العقوبة أو الانقطاع أو الرفض أو وجود  

 .(12) مانع

لأجل  - العمل  عقوبة  بها  تنفذ  التي  للمؤسسات  تفقدية  بزيارة  القيام  إمكانية 
قاض ي   على  منها  نسخ  وإحالة  بخصوصها  تقارير  إنجاز  مع  العامة  المنفعة 

 .(13) تطبيق العقوبات

التماس من قاض ي تطبيق العقوبات القيام بزيارات لأماكن تنفيذ العقوبات   -
 . (14) للعمل لأجل المنفعة العامة 

أن تطلب من المؤسسات الجاري فيها تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة   -
 .(15) إعداد تقارير خاصة أو دورية حول تنفيذ هذه العقوبة

المنازعة في المقرر الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات بوقف تنفيذ العقوبة   -
إلى حين زوال السبب المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو  

 
 من قانون العقوبات البديلة. 8/647أنظر المادة  -(11)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(12)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(13)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(14)
 أنظر نفس المادة أعلاه. -(15)
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بها   يقض ي  التي  للمؤسسة  بظرف  أو  عليه  للمحكوم  المهنية  أو  الدراسية 
 . (16) العقوبة داخل أجل خمسه أيام من تاريخ التبليغ بالمقرر 

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة حققت نجاحا  
كبيرا في مختلف تجارب الدول المقارنة التي أخذت بها كفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة 
التجربة  بخصوص  الرهان  عليه  يعقد  الذي  الأمر  وهو  وبلجيكا  وهولندا  الأمريكية 

 .(17)عقوبات البديلة حيز التنفيذ المغربية بعد دخول قانون ال 

اقبة الإلكترونية   الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة المر

أو   قيد  بواسطة  تتم  بديلة  عقوبة  الإلكترونية  المراقبة  عقوبة  وار  س تعتبر 
يسمح  من جسده  آخر  على جزء  أو  ساقه  أو  عليه  المحكوم  بمعصم  يوضع  إلكتروني 
برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له ويمكن أن يخضع لهذه العقوبة الحدث  
إليه   المعهود  الشخص  أو  حاضنه  أو  كافله  أو  وصيه  أو  عليه  المقدم  أو  وليه  بحضور 

في    (18) برعايته  أساسيا  دورا  الإدماج  وإعادة  السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  وتلعب 
أن  كما  بالإدانة،  الصادر  الحكم  في  المحددة  الإلكترونية  المراقبة  تنفيذ  وتتبع  مراقبة 

أعطى للنيابة العامة صلاحية القيام بمجموعة من الإجراءات وخول لها    43-22القانون  
مجموعة من الاختصاصات لضمان حسن سير تنفيذ هذه العقوبة والتي تتمثل فيما  

 يلي: 

 
 من قانون العقوبات البديلة. 9/647أنظر المادة  -(16)
 . 2025/ 08/ 22يدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في  -(17)
  (18)من قانون العقوبات البديلة. 11/647أنظر المادة  -

201 

اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بما فيها   -
 .(19) المؤسسة السجنيةطلب تقارير 

 توجيه نسخ من تقارير إدارة السجون إلى قاض ي تطبيق العقوبات.   -

الطبي  - التقرير  إثبات  حالة  في  العقوبات  تطبيق  لقاض ي  مستندات  تقديم 
لوجود التأثير للقيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه ويجب أن تكون هذه  

 . (20) المستنتجات منسجمة مع التقرير الطبي وفي أسرع وقت وبشكل آني

المنازعة في قرار قاض ي تطبيق العقوبات بوقف تنفيذ عقوبة القيد الإلكتروني   -
البديلة  647/ 9طبقا لأحكام المادة   العقوبات  لكن هذا الطعن    ( 21) من قانون 

 . (22) يجب أن يكون استثنائيا وفي الأحوال غير المؤثرة على صحة المحكوم عليه

المراقبة   - أجهزة  تعييب  أو  التخلص  أو  الفرار  حالة  في  قضائية  أبحاث  فتح 
 الإلكترونية.  

عند   زجرية  بعقوبات  عليه  محكوم  كل  معاقبة  يتم  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر  هذا 
المراقبة   عقوبة  تنفيذ  عند  عاتقه  على  الملقاة  بالالتزامات  طرفه  من  إخلال  وجود 
المراقبة  في  المستعملة  والأدوات  الأجهزة  من  التخلص  أو  الفرار  حالة  في  الالكترونية 

 .(23) تعييبهاالإلكترونية أو القيام بإتلافها أو 

 
 من قانون العقوبات البديلة. 10/647أنظر المادة  -(19)
 .6، ص: 11/12/2024بتاريخ  2024/ 1/ر ن ع/س/ق18أنظر دورية رئاسة النيابة العامة عدد  -(20)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 14أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -(21)
 .7أنظر الدورية المشار إلى مراجعها سابقا، ص:  -(22)
 من قانون العقوبات البديلة. 12/647أنظر المادة  -(23)
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اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بما فيها   -
 .(19) المؤسسة السجنيةطلب تقارير 

 توجيه نسخ من تقارير إدارة السجون إلى قاض ي تطبيق العقوبات.   -

الطبي  - التقرير  إثبات  حالة  في  العقوبات  تطبيق  لقاض ي  مستندات  تقديم 
لوجود التأثير للقيد الإلكتروني على صحة المحكوم عليه ويجب أن تكون هذه  

 . (20) المستنتجات منسجمة مع التقرير الطبي وفي أسرع وقت وبشكل آني

المنازعة في قرار قاض ي تطبيق العقوبات بوقف تنفيذ عقوبة القيد الإلكتروني   -
البديلة  647/ 9طبقا لأحكام المادة   العقوبات  لكن هذا الطعن    ( 21) من قانون 

 . (22) يجب أن يكون استثنائيا وفي الأحوال غير المؤثرة على صحة المحكوم عليه

المراقبة   - أجهزة  تعييب  أو  التخلص  أو  الفرار  حالة  في  قضائية  أبحاث  فتح 
 الإلكترونية.  

عند   زجرية  بعقوبات  عليه  محكوم  كل  معاقبة  يتم  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر  هذا 
المراقبة   عقوبة  تنفيذ  عند  عاتقه  على  الملقاة  بالالتزامات  طرفه  من  إخلال  وجود 
المراقبة  في  المستعملة  والأدوات  الأجهزة  من  التخلص  أو  الفرار  حالة  في  الالكترونية 

 .(23) تعييبهاالإلكترونية أو القيام بإتلافها أو 

 
 من قانون العقوبات البديلة. 10/647أنظر المادة  -(19)
 .6، ص: 11/12/2024بتاريخ  2024/ 1/ر ن ع/س/ق18أنظر دورية رئاسة النيابة العامة عدد  -(20)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 14أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -(21)
 .7أنظر الدورية المشار إلى مراجعها سابقا، ص:  -(22)
 من قانون العقوبات البديلة. 12/647أنظر المادة  -(23)
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المطلب الثاني: دور النيابة العامة في تنزيل عقوبة تقييد بعض الحقوق أو  
 فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والغرامة اليومية

بالإضافة إلى عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية نجد أن  
المشرع أضاف إليهما عقوبتي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو 
سنحاول   ما  وهو  للحرية  السالبة  للعقوبات  بديلة  كعقوبات  اليومية  والغرامة  تأهيلية 

 ما يلي:   التطرق إليه في

الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة تقييد بعض الحقوق أو  
 فرض لتدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية 

أو   رقابية  تدابير  فرض  أو  الحقوق  بعض  تقييد  عقوبة  فإن  الذكر  سبق  كما 
للحرية السالبة  للعقوبات  البديلة  العقوبات  من  تعتبر  تأهيلية  أو  وهي    (24) علاجية 

عليه   المحكوم  سراح  بإطلاق  يأمر  حيث  العقوبات،  تطبيق  لقاض ي  حصري  اختصاص 
بعقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بعد صيرورة  
الحكم الصادر في حقه مكتسبا لقوة الش يء المقض ي به ويمكن القيام بذلك أيضا قبل 

ب المقض ي  الش يء  قوة  الحكم  وعدم اكتساب  ذلك  على  العامة  النيابة  وافقت  إذا  ه، 
 ممارستها لأي طعن.

 ويتجلى دور ومهام النيابة في تنزيل هذه العقوبة على الخصوص بالقيام بما يلي:

فرض   - أو  الحقوق  بعض  بتقييد  عليه  المحكوم  سراح  إطلاق  على  الموافقة 
 تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية وعدم ممارسة الطعون بخصوصها.  

 
 من قانون العقوبات البديلة. 15/647أنظر المادة  -(24)

203 

أو   - العلاجية  أو  الرقابية  التدابير  تنفيذ  من  للتحقق  اللازمة  التدابير  اتخاذ 
من خلال الزيارات الميدانية لأماكن التنفيذ ومطالبة المسؤولين   (25) التأهيلية

 عليها بالإدلاء بتقارير عمليات التنفيذ.  

تنفيذ العقوبات الأصلية في حالة ثبوت   اتالتماس من قاض ي تطبيق العقوب -
إخلال في عملية التنفيذ خاصة في حالة عدم احترام مدة ستة أشهر القابلة  

 . (26) للتمديد لمدة ستة أشهر مرة واحدة

الأحكام  في  الطعون  ترشيد  العامة  النيابة  من  يتطلب  الأمر  فإن  عليه  وبناء 
المحكوم  على  بالإفراج  والتعجيل  القضايا  أمد  لتقليص  البديلة  العقوبة  بهذه  الصادرة 

 . (27)عليهم

 الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية 

في    عليها  المنصوص  البديلة  العقوبات  أهم  اليومية من  الغرامة  تعتبر عقوبة 
للحرية السالبة  العقوبات  لتعويض  طرف  (28) القانون  من  مبلغ  أداء  بها  والمقصود   ،

المحكوم عليه تحدده المحكمة عن كل يوم عن المدة الحبسية المحكوم بها ويتراوح هذا 
بين   خطورة    2000و  100المبلغ ما  فيه  تراعي  الحبسية  العقوبة  من  يوم  كل  عن  درهم 

ويجب    (29) هللجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها وكذا الإمكانيات المادية للمحكوم علي
 أن تؤدى داخل أجل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.  

 
 من قانون العقوبات البديلة.  16/647أنظر المادة  - (25)
 من قانون العقوبات البديلة. 17/647أنظر المادة  -(26)
 .8أنظر دورية رئاسة النيابة العامة السالفة الذكر، ص:  -(27)
 البديلة. من قانون العقوبات  14/35أنظر الفصل  -(28)
 من قانون العقوبات البديلة.  15/35أنظر الفصل  -(29)
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أو   - العلاجية  أو  الرقابية  التدابير  تنفيذ  من  للتحقق  اللازمة  التدابير  اتخاذ 
من خلال الزيارات الميدانية لأماكن التنفيذ ومطالبة المسؤولين   (25) التأهيلية

 عليها بالإدلاء بتقارير عمليات التنفيذ.  

تنفيذ العقوبات الأصلية في حالة ثبوت   اتالتماس من قاض ي تطبيق العقوب -
إخلال في عملية التنفيذ خاصة في حالة عدم احترام مدة ستة أشهر القابلة  

 . (26) للتمديد لمدة ستة أشهر مرة واحدة

الأحكام  في  الطعون  ترشيد  العامة  النيابة  من  يتطلب  الأمر  فإن  عليه  وبناء 
المحكوم  على  بالإفراج  والتعجيل  القضايا  أمد  لتقليص  البديلة  العقوبة  بهذه  الصادرة 

 . (27)عليهم

 الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية 

في    عليها  المنصوص  البديلة  العقوبات  أهم  اليومية من  الغرامة  تعتبر عقوبة 
للحرية السالبة  العقوبات  لتعويض  طرف  (28) القانون  من  مبلغ  أداء  بها  والمقصود   ،
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بين   خطورة    2000و  100المبلغ ما  فيه  تراعي  الحبسية  العقوبة  من  يوم  كل  عن  درهم 

ويجب    (29) هللجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها وكذا الإمكانيات المادية للمحكوم علي
 أن تؤدى داخل أجل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.  

 
 من قانون العقوبات البديلة.  16/647أنظر المادة  - (25)
 من قانون العقوبات البديلة. 17/647أنظر المادة  -(26)
 .8أنظر دورية رئاسة النيابة العامة السالفة الذكر، ص:  -(27)
 البديلة. من قانون العقوبات  14/35أنظر الفصل  -(28)
 من قانون العقوبات البديلة.  15/35أنظر الفصل  -(29)



القسم الأول: دراســات ومقــالات

204204 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبة لا يمكن الحكم بها إلا بتوفر شروط وذلك  
قيام   أو  ذويه  أو  الضحية  عن  صادر  تنازل  أو  صلح  وجود  يفيد  بما  الإدلاء  بضرورة 

 المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

العمومية    الدعوى  تحريك  في  العامة  النيابة  به  تقوم  التي  الهام  للدور  ونظرا 
طرق الطعن فإنها أيضا تمارس مهام   وممارستها ومراقبة الأحكام عند صدور وممارسة 

 وصلاحيات في تنزيل عقوبة الغرامة اليومية وذلك من خلال ما يلي: 

منح الموافقة لقاض ي تطبيق العقوبات بمنح السراح للمحكوم عليه بعقوبة   -
بعد أدائها قبل اكتساب الحكم لقوة الش يء المقض ي به وعدم ممارسة   اليومية  الغرامة

 حق الطعن في القرار.  

تقديم ملتمس لقاض ي تطبيق العقوبات بتطبيق العقوبة الحبسية الأصلية   -
اليومية طبقا لأحكام  الغرامة  الزمنية لأداء قيمة  بالجدولة  عند إخلال المحكوم عليه 

 من قانون العقوبات البديلة.   647/ 20المادة 

تقديم ملتمسات لقاض ي تطبيق العقوبات باستبدال العقوبة الحبسية أو ما    -
تبقى منها بعقوبة الغرامة اليومية لفائدة المحكوم عليهم بمقررات مكتسبة لقوة الش يء  

 . (30) المقض ي به

المنازعة في قرار قاض ي تطبيق العقوبات باستبدال العقوبة الحبسية بالغرامة    -
 .(31) اليوم خلال اليوم الموالي ليوم التبليغ بصدورها

 
 من قانون العقوبات البديلة. 22/647أنظر المادة  -(30)
 من قانون العقوبات البديلة. 647/ 22أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -(31)
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وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه وحسب التوصيات الواردة بدورية رئاسة النيابة  
بعض   تدبير  يسمح  بما  الطعون  وترشيد  تدبير  يجب  سابقا  مراجعها  إلى  المشار  العامة 
الصادرة  الأحكام  صيرورة  قبل  البديلة  العقوبات  تنفيذ  تقتض ي  التي  الوضعيات 

ش يء المقض ي به، كما أنه يجب الحرص على بخصوص العقوبات البديلة حائزة لقوة ال
بالتفاعل مع المؤسسات القضائية وكذا   43-22  رقمالتنزيل الأمثل لمقتضيات القانون  

البديلة   العقوبات  بتنفيذ  المكلفة  الآثار   والاطلاع المؤسسات  وترتيب  تقاريرها  على 
صة بذلك  القانونية على ضوئها والحرص على تتبع عملية التنفيذ وإحداث سجلات خا

 .(32) تضمن فيها كل العقوبات البديلة والإجراءات المتخذة بشأنها

 العقوبات البديلةالمطلب الثالث: الإشكالات المترتبة عن تطبيق قانون  

البديلة   العقوبات  قانون  القانونية    43-  22يشكل  الترسانة  أحد أهم مكونات 
التي سنها المغرب في السنوات الأخيرةـ وقد جاء كخطوة هامة وبديلة للتخفيف من ظاهرة 
بارتفاع  السجنية  المؤسسات  بداخل  والاكتظاظ  الاحتياطي  الاعتقال  حالات  ارتفاع 

إ وإعادة  الجناة  إصلاح وضعية  على  أيضا  والعمل  السجنية،  الساكنة  دماجهم أعداد 
بداخل أوساط المجتمع من خلال استبدال الأحكام الصادرة في حقهم بعقوبات سالبة 

 للحرية بعقوبات بديلة. 

القانون  لبنود  المتمعنة  نجد أنه يطرح بعض الإشكالات    43-22  رقم  وبالقراءة 
والبنية   البشرية  بالمواد  يتعلق  ما  ومنها  نفسه  بالقانون  يتعلق  ما  منها  التطبيق،  عند 

 التحتية وهو ما سنحاول التطرق إليه في الفقرات التالية:

 

 
 .9أنظر دورية رئاسة النيابة العامة السابقة الإشارة إلى مراجعها، ص:  -(32)
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 الفقرة الأولى: الإشكالات القانونية المترتبة عن تطبيق العقوبات البديلة

بالرغم من أن القانون تضمن موادا هامة لمنح وتنفيذ العقوبات البديلة إلا أنه  
تطبيقها   خلال  قانونية  إشكالات  ستطرح  أنها  يتبين  لمقتضياته  المتأنية  القراءة  بعد 

 سأحاول التطرق إليها فيما يلي:

 : إشكالية تحديد نطاق تطبيق العقوبات البديلة أولا

لقد حدد المشرع الجرائم التي تشملها العقوبات البديلة كما هو منصوص عليه  
المعتمدة   35/ 3و  35/ 1في الفصلين   المعايير  تحديد  يتم  لم  ولكنه  الجنائي  القانون  من 

هذ لها،  المناسبة  الجرائم  على  البديلة  العقوبات  مصطلح   التطبيق  أن  إلى  بالإضافة 
النظام العام والأمن العام هما مصطلحان واسعان وفي ظلهما يصعب تحديد الجرائم 
التي تؤثر على ذلك أو التي لها طابع عنيف وبالتالي عدم استبدال الأحكام السالبة للحرية 

 الصادرة بخصوصها بعقوبات بديلة.

من قانون العقوبات البديلة استثناء الاتجار الدولي في   35/ 3كما أشارت المادة  
المخدرات من استفادة مرتكبي ذلك من العقوبات البديلة في حين لم تتطرق إلى الاتجار  

ولو   المخدرات  في  من أالوطني  العقلية  المؤثرات  في  الاتجار  قضايا  استثنى  الفصل  ن 
الجرائم التي تشملها العقوبات البديلة فهل يمكن القياس على ذلك والتوسع في تفسير  

تهم وعدم مالنص الجنائي؟ مع العلم أن المبادئ العامة تقتض ي تطبيق القانون الأصلح لل
 القياس على النص الجنائي أو التوسع في تفسيره.

وهذا الأمر قد يؤدي إلى تفاوت في تفسير وتطبيق القانون بين المحاكم وبالتالي  
 خرق مبدأ المساواة أمام القانون.
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 : إشكالية عدم تحديد نوعية الأعمال لفائدة المنفعة العامةثانيا

المنفعة   لفائدة  تؤدى  أن  يجب  التي  الأعمال  نوع  تحديد  عدم  إشكالية  تعتبر 
العامة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية أولى الإشكالات التي تواجه قاض ي الحكم 
وقاض ي تطبيق العقوبات على حد سواء، خاصة في ظل وجود صعوبة في تحديد الأعمال  

بة وبالتالي إمكانية وقوع تفاوت في تفسير مسألة التي تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتك
في  القضاة  أوساط  بين  لها  المناسبة  البديلة  والعقوبة  الجريمة  خطورة  بين  التناسب 

 المحاكم.  

 د البشريةر الفقرة الثانية: الإشكالات المتعلقة بالموا

إشكالية   هو  البديلة  العقوبات  تطبيق  قانون  بنود  تطبيق  يواجه  ما  أول  لعل 
 الخصاص في الموارد البشرية سواء على مستوى القضاة أو كتاب الضبط. 

قانون   ظل  في  العقوبات  تطبيق  قاض ي  اختصاصات  تضخم  ظل  ففي  وهكذا 
أخرى  مهام  وإسناد  البديلة  تطبيق    له  العقوبات  قاض ي  قيام  إمكانية  إشكال  يطرح 

العقوبات ل في العقوبات بكل هذه المهام، وبالتالي فإن مسألة تفرغ قاض ي تطبيق  لبت 
أمرا ملحا وما ينطبق عليه ينطبق على قاض ي النيابة العامة    ت أصبحطلبات الاستبدال  

والمستنتجات   الملتمسات  تقديم  يتعين عليه  الذي  العقوبات  تنفيذ هذه  بتتبع  المكلف 
والمنازعة والتنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية وإعداد تقارير الزيارات وتلقيها  

المعل من  والتأكد  الاجتماعية  البحوث  لدى  وإجراء  عليهم  المحكوم  بها  يدلي  التي  ومات 
بالعقوبات   للحرية  السالبة  العقوبات  باستبدال  القيام  عند  العقوبات  تطبيق  قاض ي 

 البديلة.
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 د البشريةر الفقرة الثانية: الإشكالات المتعلقة بالموا
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المعل من  والتأكد  الاجتماعية  البحوث  لدى  وإجراء  عليهم  المحكوم  بها  يدلي  التي  ومات 
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 البديلة.
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وهذا ينطبق أيضا على موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة خاصة في 
مقتضيات   تطبيق  وأن  سيما  لا  الجانب  هذا  في  المحاكم  تعرفه  الذي  الخصاص  ظل 

بشرية لتتبع ومراقبة الالتزام الفعلي للمتهمين   مواردقانون العقوبات البديلة يحتاج إلى  
بتنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها وأن أي ضعف في التنفيذ والمتابعة يؤدي إلى إفراغ 
العقوبات البديلة من محتواها المتمثل في إصلاح الجاني وإعادة إدماجه داخل المجتمع  

 بشكل صحيح. 

   تعلقة بالبنية التحتيةالمالفقرة الثالثة: الإشكالية 

بالبنية   تتعلق  أخرى  إشكالية  نجد  الذكر  سابقة  الإشكاليات  إلى  بالإضافة 
 التحتية للعديد من المحاكم وكذا المؤسسات التنفيذية للعقوبات البديلة. 

من قانون العقوبات البديلة على أنه تحدث    647/ 13وهكذا فقد نصت المادة  
مكاتب لدى المؤسسات السجنية بالنسبة للمحكوم عليهم الموجودين في حالة اعتقال  
وبالمحاكم بالنسبة للمحكوم عليهم في حالة صراح تتولى الإشراف على عملية وضع وإزالة 

عليهم المحكوم  عن  الإلكتروني  في   ،القيد  التأخر  أو  المكاتب  هذه  إحداث  يتم  لم  فإذا 
عقوبات    هاإحداث تنفيذ  تفعيل  معه  سيتعذر  المحاكم  أو  السجنية  بالمؤسسات  سواء 

 القيد الإلكتروني.  

المرافق   أو  والمدارس  للمستشفيات  المناطق  بعض  افتقار  إلى  بالإضافة  هذا 
العامة لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة مما يطرح إشكالية عدم قدرة النظام 

على   الأمثلالقضائي  البديلة،  التنزيل  العقوبات  المقتضيات    لقانون  تعطيل  وبالتالي 
تكنولوجية  تحتية  بنية  توفر  عدم  على  يسري  نفسه  والأمر  عليها  تنص  التي  القانونية 
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موارد   تتطلب  التي  النائية  المناطق  في  خاصة  الإلكترونية  المراقبة  عقوبة  لتنفيذ  لازمة 
 مالية ضخمة لتطبيق هذه العقوبة.

وينطبق الأمر كذلك على إثبات حالة العود التي تعتبر من الشروط الضرورية  
العود حالة  في  تواجدهم  بعدم  وذلك  البديلة  بالعقوبات  عليهم  المحكوم   (33) لتمتيع 

،وبالتالي فإن هذه المسألة تحتاج إلى نظام رقمي يسهل معه استخراج بطاقات السجل 
النظام  تحيين  ضرورة  إلى  بالإضافة  هذا  ممكن  وقت  أسرع  وفي  سلس  بشكل  العدلي 
السجل العدلي بالمحاكم وإدخال الأحكام الصادرة بالإدانة في حق المحكوم عليهم في وقت  

ء لدى المحاكم عند قيامها بالحكم بالعقوبات البديلة في وجيز حتى يتيح إمكانية الإدلا
شكلها المعين وذلك من أجل تفادي الحكم بالعقوبات البديلة لفائدة المحكوم عليهم وهم 

 في حالة عود.

مقتضيات قانون تطبيق    لبعضوفي الختام نستنتج بعد هذه الدراسة المتأنية  
العقوبات أن النيابة العامة أنيطت بها أدوار وصلاحيات مختلفة وعديدة بدءا من اقتراح 
العقوبة البديلة ومساعدة المحكمة في إجراء البحوث الاجتماعية والتأكد من المعلومات  

م السهر على ثالتي يدلي بها المحكوم عليهم أثناء مثولهم أمام قاض ي تطبيق العقوبات،  
قبل  البديلة  العقوبات  بتطبيق  الحكم  والموافقة على  والمستنتجات  الملتمسات  تقديم 
اكتساب المقرر لقوة الش يء المقض ي به وعدم الاعتراض على ذلك ، والقيام بتتبع تنفيذ 

ال وإعداد  التفقدية  الزيارات  خلال  من  العقوبات  إلى هذه  بالإضافة  هذا  بشأنها  تقارير 
المنازعة في المقررات الصادرة على قاض ي تطبيق العقوبات وهو ما يتطلب توفير الموارد  
تجاوز   ضرورة  إلى  بالإضافة  هذا  والمهام،  الأدوار  هذه  بكل  للقيام  اللازمة  البشرية 

 
 من قانون العقوبات البديلة التي تنص على أنه "لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود".  35/ 1أنظر الفصل    -(33)
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أو  البشرية  الموارد  أو  التحتية  بالبنيات  المتعلقة  تلك  سواء  الذكر  السالفة  الإشكالات 
القانونية، كما أنه لابد من ضرورة إجراء حملات توعوية بأهمية العقوبات    اتالإكراه

 البديلة سواء بالنسبة للمجتمع أو المحكوم عليهم. 
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دور النيابة العامة في مسطرة الاكراه البدني: دراسة قانونية في  
المغير والمتمم لقانون   03.23ضوء مستجدات القانون رقم 

 المسطرة الجنائية

 العيساوي علي 
 نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات 

 

بها   إذ  أهمية،  وأكثرها  الجنائية  الخصومة  مراحل  آخر  التنفيذ  مرحلة  تعد 
دقتها   بلغت  مهما  القضائية،  الأحكام  أن  ذلك  والخاص،  العام  بشقيه  الردع  يتحقق 
مواجهة   في  فعليا  تنفيذها  يتم  لم  ما  العملي  والأثر  الجدوى  عديمة  تظل  وأهميتها، 

 .المحكوم عليه

طواعية من قبل المحكوم عليه ، إلا أنه  (1) ويتم التنفيذ، كأصل، اختياريا وعن 
قد يمتنع هذا الأخير عن تنفيذ التزامه، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى وسائل لإجبار  

يمس أموال المدين المدين على تنفيذ التزامه. وقد تعددت طرق التنفيذ الجبري بين ما  
وما يمس شخصه، وهذه الأخيرة تنطوي على قدر كبير من الخطورة، طالما أنها تمس أحد 
باعتباره   البدني  الإكراه  نظام  نشأ  هنا  ومن  الحرية.  في  الحق  وهو  الأساسية،  الحقوق 

 .وسيلة إجبارية لحمل المدين على أداء ما بذمته

وقد اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للإكراه البدني، وذلك لتشابهه  
الخلط  إلى  أحيانا  يفض ي  قد  مما  العقوبة،  رأسها  وعلى  أخرى،  قانونية  مؤسسات  مع 
بينهما. فالعقوبة، في مفهومها الجنائي باعتبارها جزاء، تلتقي مع الإكراه البدني من حيث  

 
، على آلية الأداء الاختياري 03.23من ق.م.ج، المعدلة بموجب القانون الجديد رقم    634/1نصت مقتضيات المادة    (1)

 .يوما من تاريخ التبليغ 30المحكوم بها، وذلك داخل أجل من طرف المحكوم عليه في حدود ثلثي الغرامة 
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بها   تنفذ  التي  ذاتها  بالطريقة  السجن  إلى  بدنيا  المكره  بالمدين  الأمر  ينتهي  إذ  النتيجة، 
العقوبات السالبة للحرية. غير أن اتجاها آخر، وهو الذي نرجح وجاهته، يرى فيه مجرد 
بها،  المحكوم  المالية  الغرامات  استخلاص  ضمان  إلى  ترمي  التنفيذ  وسائل  من  وسيلة 

 .(2) يلة ضغط لإلزام المدين بالوفاء بالتزاماتهوتشكل في جوهرها وس

المالية  وارتباطا   الغرامات  تنفيذ  في  العامة  النيابة  دور  فإن  الدراسة،  بموضوع 
عن  المختصة  المصالح  تعجز  حينما  إلا  يظهر  لا  البدني  الإكراه  مسطرة  طريق  عن 
تنفيذها في مواجهة المحكوم عليهم بالغرامات المالية، وذلك عبر الضغط عليهم بواسطة 

 .هذه المسطرة

ومن هنا يطرح التساؤل حول الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مسطرة  
حق  في  المسطرة  هذه  تنفيذ  خلال  المطروحة  العملية  الإشكالات  وما  البدني،  الإكراه 

رقم   القانون  تمكن  ومدى  عليه،  المسطرة      (3) 03.23المحكوم  لقانون  والمتمم  المغير 
 .الجنائية من تجاوز الإشكاليات التي كانت مطروحة في السابق

سنحاول   الموضوع،  جوانب  بمختلف  والإحاطة  الإشكالية،  هذه  عن  وللإجابة 
في  العامة  النيابة  تدخل  لحالات  أولهما  نخصص  رئيسيين،  محورين  خلال  من  مقاربته 

 .مسطرة الإكراه البدني، وثانيهما للإشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني

 

 
ماجدولين الكرويطي، رسالة نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء في موضوع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق الاكراه   (2)
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على   البدني،  الإكراه  مسطرة  تنظيم  في  يقتصر،  لم  المغربي  المشرع  أن  يلاحظ 
قانون واحد، بل بسط أحكامها عبر مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة، وهو ما  
المسطرة  قانون  في  مقتضياتها  وردت  فقد  المسطرة.  لهذه  المتشعب  الطابع  يعكس 

، 647-4إلى    633الزجري، ولا سيما المواد من  الجنائية، باعتباره المرجع العام في المجال  
الديون  تحصيل  ومدونة  المباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  إليها  تطرقت  كما 
الظهير  نظمها  ذلك،  جانب  وإلى  العمومية.  الديون  خصوصية  إلى  بالنظر  العمومية، 

البدني   بشأن استعمال الإكراه   1961فبراير    20الصادر بتاريخ    1.60.305الشريف رقم  
 5477المنشور بالجريدة الرسمية عدد  30.06في القضايا المدنية، المعدل بالقانون رقم 

المتعلق بالمصاريف القضائية    23.86. كما أحال إليها القانون رقم  2006نونبر    27بتاريخ  
المصادر،  متعددة  قانونية  مؤسسة  البدني  الإكراه  يجعل  ما  وهو  الجنائي،  الميدان  في 

 .ءة شمولية ومقارنة لفهم نطاق تطبيقهاتتطلب قرا 

وهكذا، يمكن القول، بعد دراسة المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الإكراه  
 :البدني، إن تدخل النيابة العامة في هذه المسطرة يتجلى أساسا فيما يلي

 أولا: تلقي طلبات الاكراه البدني

المادة   مقتضيات  مع  صيغتها    639تماشيا  في  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 
السابقة على التعديل، كانت الجهة طالبة الإكراه تتقدم بطلب كتابي إلى السيد وكيل 
بدين  أو  عمومي  بدين  الأمر  تعلق  سواء  المختصة،  الابتدائية  المحكمة  لدى  الملك 
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بتحصيل المكلفة  الجهات  وتتولى  مأموري    (4) خصوص ي.  في  ممثلة  العمومية،  الديون 
طلبات   تقديم  والقباض،  الابتدائية  والمحاكم  الاستئناف  بمحاكم  الضبط  كتابات 
في  الإكراه  طلبات  أما  القضائية.  والمصاريف  والصوائر  بالغرامات  المتعلقة  الإكراه 

رر الديون الخصوصية، فتقدم من قبل الأشخاص، الذاتيين أو المعنويين، الحاملين لمق 
تتخذ شكل تعويضات مدنية،  نهائي قض ى لهم بتعويضات مدنية أو بغرامات  قضائي 
الجمارك   إدارة  تدخل  عن  الناشئة  التابعة  المدنية  للدعوى  بالنسبة  الشأن  هو  كما 

 .(5) والضرائب غير المباشرة
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، حسم هذا الإشكال، حيث نصت المادة  03.23التعديل الجديد، بموجب القانون رقم  
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"…  أنه  العمومية،  الديون   تحصيل  مدونة   من   1  المادة  مدلول   حسب  بالتحصيل،   يقصد (4)  العمليات  مجموع: 
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 ". الاتفاقات
من ق م ج في الغرامة، رد ما يلزم رده،   634فالديون التي يمكن ان تكون موضوع الاكراه البدني فقد حددتها المادة    -(5)
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 من مدونة تحصيل الديون العمومية نطاق الديون العمومية )راجع المادة المذكورة(. 2كما حددت المادة 

من ق م ج قبل التعديل على ما يلي: " يقدم طلب تطبيق الاكراه البدني لوكيل الملك لدى المحكمة    639تنص المادة    - (6)
 الابتدائية المختصة،" 
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والمصاريف  الغرامات  استيفاء  إجراءات  بتنفيذ  المكلفة  الجهات  دائرة  توسيع  ليشمل 
المادة   لمقتضيات  فوفقا  هذه   633القضائية.  أسندت  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 

أو  القانون  لها  يخول  أخرى  هيئة  كل  وإلى  القضائيين،  المفوضين  إلى  كذلك  المهمة 
الإجراءات. كما أجاز المشرع، كلما اقتضت    النصوص التنظيمية صلاحية مباشرة هذه

تحصيل  ضمان  قصد  القضائية،  الشرطة  وضباط  أعوان  إلى  اللجوء  ذلك،  الضرورة 
يعكس   ما  وهو  البدني،  الإكراه  أوامر  بتنفيذ  المرتبطة  القضائية  والمصاريف  الغرامات 

 .رغبة واضحة في تعزيز فعالية هذه الآلية وضمان نجاعتها على مستوى الممارسة

والموضوعية   الشكلية  الشروط  توفر  مدى  اقبة  ومر الطلبات  دراسة  ثانيا: 
 لمسطرة الاكراه البدني 

بالسجل  وتسجيلها  المذكورة،  الجهات  من  البدني  الإكراه  طلبات  تلقي  بمجرد 
، تتم دراسة كل طلب على حدة من طرف النيابة العامة، قصد التأكد من   (7)المعد لذلك

توفره على الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، وتتخذ بشأنه القرار المناسب.  
وقد يتمثل هذا القرار إما في حفظ الطلب، لنقصان إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 

الجنائي  640 المسطرة  قانون  ة، أو لتوفر أحد موانع تطبيق الإكراه البدني، كمانع  من 
السن أو العسر، أو لعدم اكتساب الحكم لقوة الش يء المقض ي به، مع إرجاع الملف إلى 
الجهة التي تقدمت بالطلب؛ وإما في إحالة الطلب على قاض ي تطبيق العقوبات لاتخاذ 

 .وط الشكلية والموضوعيةالمتعين، إذا تبين للنيابة العامة أنه مستوف لجميع الشر 

 
 (. 2)ساج   2SAJيتم تسجيل طلبات الاكراه البدني المحالة على النيابة العامة بالنظام المعلوماتي - (7)
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دراسة   العامة  للنيابة  يحق  هل  هو:  الصدد  هذا  في  المطروح  السؤال  أن  غير 
الطلبات قبل إحالتها على قاض ي تطبيق العقوبات؟ أم إن دراسة هذه الطلبات تدخل 

 في الاختصاص الحصري لقاض ي تطبيق العقوبات دون غيره؟

المادتين   مقتضيات  إلى  الجنائية،    640و  639بالرجوع  المسطرة  قانون  من 
يستفاد أن النيابة العامة مطالبة بدراسة طلبات الإكراه البدني قبل إحالتها على قاض ي 
تطبيق العقوبات. وسندنا في ذلك أن المشرع المغربي، لو كانت غايته مجرد الإحالة، لما  

ابة العامة، ولاكتفى بالتنصيص على إحالتها مباشرة نص على تقديم الطلبات إلى الني
على قاض ي تطبيق العقوبات. وهو ما أكدته أيضا عدة دوريات صادرة عن رئاسة النيابة 
العامة، حثت قضاة النيابة العامة على دراسة طلبات الإكراه البدني ومراجعتها بصفة 

بتاريخ    12، والدورية عدد  2018/ 02/ 18ر.ن.ع بتاريخ    09دورية، من بينها الدورية عدد  
28 /02 /2018. 

الشكلية   الشروط  عند  بإيجاز،  ولو  التوقف،  من  بأس  لا  نفسه،  السياق  وفي 
على  يتوجب  والتي  البدني،  الإكراه  مسطرة  لمباشرة  توافرها  يتعين  التي  والموضوعية 
أو  العامة  النيابة  بقضاة  الأمر  تعلق  بدقة، سواء  مراقبتها  المختصة  القضائية  الجهة 

 .بقضاة تطبيق العقوبات

فمن حيث الشروط الشكلية، يشترط بداية تقديم طلب صريح من الدائن يرمي  
إلى إيداع المدين بالسجن، مرفقا بجملة من الوثائق الأساسية، وفي مقدمتها نسخة من 

به المقض ي  الش يء  لقوة  الحائز  القضائي  المنصوص (8)المقرر  الاستثناء  إلى  الإشارة  مع   ،
 

 وإنما  القضائي،  بالمقرر   الإدلاء  يشترط  فلا  المحاكم،  لدى  الضبط  كتابات  مأموري  طرف  من  الطلب  تقديم  حالة  في   (8)
 ما  وهو  المملكة،  محاكم  معظم   في  العمل  به  الجاري   وهو  بالإدانة،  الصادر  المقرر   بمستخرج  فقط  الاكتفاء  يمكن
 سندا   بالإدانة،  الصادر  المقرر   مستخرج  يعتبر: "أنه  على  نصت  حين   الثالثة،  فقرتها  في  ج.م.ق  من  633  المادة  عنه  عبرت
 ...".الأداء على الحصول  بمقتضاه يمكن
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المادة   في  الجنح    264عليه  في  البدني  الإكراه  تنفيذ  أجازت  التي  الجمارك،  مدونة  من 
الحكم   صدور  بمجرد  الجمركية  غير والمخالفات  بطرق  طعن  محل  كان  ولو  النهائي، 

 .عادية

كما يشترط كذلك الإدلاء بما يفيد استحالة التنفيذ على أموال المدين، إذ إن  
مجرد تحرير محضر بالامتناع لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات عدم إمكانية التنفيذ على 

 .أمواله

المادة   مقتضيات  مراعاة  يتعين  أخرى،  جهة  المسطرة    636ومن  قانون  من 
رقم   القانون  بموجب  تعديلها  وقع  كما  ، والتي وضعت قيودا واضحة 03.23الجنائية، 

على الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه. فقد منعت اللجوء إليه في الجرائم ذات الطابع  
بالإع الصادرة  العقوبات  في  وكذا  هذه  السياس ي،  استثنت  كما  المؤبد.  السجن  أو  دام 

المسطرة إذا كان المحكوم عليه يقل عمره عن عشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا 
فأكثر سنة  ستين  كان (9) بلغ  إذا  البدني  الإكراه  تطبيق  يجوز  لا  ذلك،  إلى  وبالإضافة   .

مجموع المبالغ المالية المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم. كما لا يمكن تطبيقه ضد 
مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو 

يه أو ابنة أخته، أو من تربطه به مصاهرة من خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخ
 .الدرجة نفسها

 
 رقم   الجنحي  الملف  في  2022/ 23/03  بتاريخ  الصادر  392  عدد  قرارها  في  النقض  محكمة  أكدته  التوجه  نفس   (9)

"فيه  جاء  حيث  ،2021/ 4/ 10578/6  أو  البدني  بالإكراه   الحكم  يمكن   لا  ج،. م.ق  من  636  المادة  لمقتضيات  طبقا: 
 الإكراه   مدة  تحديد  مع  الصائر  الطاعن بتحميل   قضت   والمحكمة  سنة،   60  عليه  المحكوم  سن   يبلغ  ما  بمجرد   تطبيقه

 القرار   صدر  حينما  عمره  من  سنة  الستين   تجاوز   قد  فالطاعن  الملف،  وثائق  من  الثابت  حسب  أنه  والحال  الأدنى،  في
 ".إحالة دون  الشق هذا في القرار وإبطال نقض معه  يتعين  مما فيه، المطعون 
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بين  التوحيد  من  نوعا  أقر  قد  المشرع  أن  الإطار  هذا  في  ملاحظته  يمكن  وما 
رقم  القانون  بموجب  تعديله  تم  كما  الجنائية،  المسطرة  قانون  في  الواردة  الشروط 

المادة  03.23 في  المنصوص عليها  ولا    77، وتلك  العمومية،  الديون  تحصيل  مدونة  من 
ا كان المحكوم عليه يقل عمره عن عشرين سيما من حيث عدم تطبيق الإكراه البدني إذ

سنة وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان مجموع المبالغ المالية المستحقة يقل عن ثمانية 
 .آلاف درهم

إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون مدة الإكراه البدني محددة بنص القانون، وفي  
حالة غياب هذا التحديد، يعود الاختصاص إلى غرفة المشورة لتقديرها وتحديدها وفق  

 .الضوابط القانونية

تعديله   بموجب  المغربي،  المشرع  أن  المذكورة،  الشروط  خلال  من  والملاحظ، 
، استبعد صراحة 03.23من قانون المسطرة الجنائية بالقانون رقم    640الأخير للمادة  

على  شهر  من  أكثر  مرور  وشرط  بذمته،  ما  أداء  قصد  المدين  إلى  الإنذار  توجيه  شرط 
 .22.01قائما في ظل القانون رقم  التوصل به دون جدوى، وهو الشرط الذي كان

 ثالثا: إحالة الطلبات على قاض ي تطبيق العقوبات 

الأخيرة   تقوم هذه  العامة،  النيابة  طرف  البدني من  الإكراه  طلبات  بعد دراسة 
، قصد البت فيها واتخاذ  (10)بإحالتها على قاض ي تطبيق العقوبات بموجب ملتمس كتابي

القرار المناسب. ويكون هذا القرار إما بالموافقة على تنفيذ الإكراه البدني، أو بالموافقة 
مع تحديد مدته في حالة التضامن بين المدينين، أو بعدم الموافقة على تطبيقه. كما قد 

القض بالمصاريف  يتعلق  فيما  لاسيما  الجزئية،  الموافقة  على  أحيانا  دون يقتصر  ائية 
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غير أن الإشكال الذي يثار في هذا . الغرامة، متى كانت هذه الأخيرة قد سقطت بالتقادم
الإطار يتعلق بالأجل الذي يتعين على قاض ي تطبيق العقوبات احترامه للبت في طلبات  

 .الإكراه البدني

بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، يلاحظ أن المشرع  
لم يكن قد حدد أجلا لبت قاض ي تطبيق العقوبات في طلبات الإكراه البدني، بخلاف ما  

من مدونة تحصيل الديون العمومية،   80هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  
قاض ي طرف  من  البت  أجل  حددت  طرف    التي  من  المقدم  الطلب  في  المستعجلات 

 .(11) المحاسب المكلف بالتحصيل في ثلاثين يوما على الأكثر

المسطرة   لقانون  الأخير  التعديل  في  الفراغ  هذا  المغربي  المشرع  تدارك  وقد 
على تحديد أجل البت في  640، حيث نصت المادة 03.23الجنائية بموجب القانون رقم 

طلبات الإكراه البدني من طرف قاض ي تطبيق العقوبات في ثلاثين يوما، تبتدئ من تاريخ  
ة، رغم أنه لم يرتب أي جزاء في حالة عدم احترام توصله بالملف من طرف النيابة العام

 .هذا الأجل

هل   العقوبات:  تطبيق  قاض ي  اختصاص  بنطاق  يتعلق  آخر  إشكال  ويطرح 
المادة   في  إليها  المشار  الوثائق  من  التثبت  في  دوره  المسطرة    640ينحصر  قانون  من 

(، أم يمتد إلى 644الجنائية، وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة تضامن المدينين )المادة  
الت قبيل  من  الموضوعية،  الشروط  الموانع  مراقبة  وانتفاء  الحكم  نهائية  من  حقق 

 القانونية؟ 

 
المستعجلات في الطلب المعروض من مدونة التحصيل الديون العمومية على ما يلي: " يبت قاض ي    80تنص المادة    - (11)

 ( ويحدد مدة الحبس وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الفرع".30عليه داخل أجل يتجاوز ثلاثين يوما )
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تشمل   شاملة  رقابة  يمارس  أن  العقوبات  تطبيق  قاض ي  على  يتعين  نظرنا،  في 
منازعات   لإثارة  تفاديا  وذلك  البدني،  الإكراه  لمسطرة  والموضوعية  الشكلية  الشروط 

يفرغ هذا لاحقة أو الحد منها. إذ إن حصر دوره في مجرد الرقابة الشكلية من شأنه أن  
الاختصاص من محتواه، خاصة وأن النيابة العامة سبق لها أن مارست رقابة أولية على 

 .هذه الطلبات قبل إحالتها عليه

 رابعا: تنفيذ قرار قاض ي تطبيق العقوبات 

تطبيق   قاض ي  قرار  أن  الجنائية  المسطرة  قانون  مقتضيات  خلال  من  يتضح 
العقوبات بشأن طلبات الإكراه البدني ينحصر في احتمالين: إما الموافقة )كليا أو جزئيا(  

 .أو عدم الموافقة

ففي حالة عدم الموافقة، تتولى النيابة العامة حفظ الملف تأسيسا على العلة  
. أما في حالة الموافقة على (12) المضمنة في القرار، مع إرجاعه إلى الجهة التي قدمت الطلب

تطبيق الإكراه البدني، فإن النيابة العامة تصدر أمرا بإلقاء القبض على المعني بالأمر، 
وتكلف الشرطة القضائية المختصة بتنفيذه، ما لم يتم الأداء أو يثبت وجود مانع قانوني 

 .يحول دون التنفيذ

وفي حالة تعذر تنفيذ الأمر، يتم إصدار برقية بحث على الصعيد الوطني في حق  
المعني بالأمر، أو إحالة الملف على النيابة العامة المختصة إذا تبين أن المكره يقطن خارج 

 640دائرة نفوذها. ويأتي هذا التنظيم انسجاما مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة  
ال المسطرة  قانون  تطبيق  من  قاض ي  من  بالموافقة  قرار  صدور  تشترط  التي  جنائية، 

 
  أو  الضبط  كتابة  الغالب   في   تكون   والتي   البدني،  الإكراه  بطلب  تقدمت  التي   الجهة  إلى  الملف  إرجاع  هنا  المقصود   (12)

 بدين   الأمر  تعلق  إذا   حالة  في  المتخذ،  بالقرار(  الإكراه  طالب)  الدائن  إشعار  أو  المباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك  إدارة
 . خصوص ي 
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العقوبات قبل أن يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص  
 .(13)المعني

الشكلية   الشروط  من  جديد  من  التحقق  يتم  المكره،  على  القبض  إلقاء  وعند 
والموضوعية للإكراه البدني، والاستماع إليه بخصوص مدى رغبته في تسوية وضعيته. 
فيتم  يؤد،  لم  إذا  أما  مصدره،  إلى  وإرجاعه  للأداء  الملف  حفظ  يتم  بالأداء،  قام  فإذا 

 636ن انتفاء الموانع المنصوص عليها في المادة  إيداعه بالمؤسسة السجنية بعد التأكد م
 .من قانون المسطرة الجنائية

العقوبات   تطبيق  قاض ي  قرارات  قابلية  حول  تساؤل  السياق،  هذا  في  ويثور، 
 .للطعن، سواء من طرف النيابة العامة أو المكره أو الجهة طالبة الإكراه البدني

واختصاصات   لمهام  المنظمة  القانونية  المقتضيات  دراسة  خلال  من  يتضح، 
قاض ي تطبيق العقوبات، أن القرارات الصادرة عنه في قضايا الإكراه البدني تتميز بطابع  
الشكلية،  بياناتها  حيث  من  تخضع،  ولا  الأطراف،  غيبة  في  تصدر  أنها  ذلك  خاص. 

الج  365لمقتضيات المادة   المسطرة  قانون  أو الفصل  من  المسطرة   50نائية  قانون  من 
المدنية، اللذين يحددان البيانات الإلزامية الواجب توافرها في المقررات القضائية تحت  
طائلة البطلان. كما أنها تصدر دون حضور ممثل النيابة العامة، رغم ما يترتب عنها من  

 .آثار تمس الحرية الشخصية 

ويترتب عن ذلك عدم اعتبارها مقررات قضائية بالمعنى الدقيق، وهو ما يفسر  
القاعدة  مع  انسجاما  للطعن،  قابليتها  على  صراحة  النص  عدم  إلى  المشرع  اتجاه 

 
 الشخص   على  القبض  بإلقاء  العمومية  القوة  أعوان  الملك  وكيل  يأمر  لا: "أنه  على  ج.م.ق  من  640  المادة  تنص  - (13)

 ".العقوبات تطبيق قاض ي  عن ذلك على بالموافقة قرار صدور  بعد إلا حقه، في البدني الإكراه تطبيق المطلوب
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بعض  إليه  ذهبت  ما  ورغم  بنص".  إلا  طعن  "لا  بأنه  تقض ي  التي  المستقرة  القانونية 
هذه  ضد  الموجهة  الطعون  في  للنظر  مدنية  غرف  إحداث  من  الاستئناف  محاكم 

 .(14) القرارات، فإن هذا التوجه يظل محل نقاش، لافتقاره إلى سند قانوني صريح

 خامسا: المنازعة في قرار قاض ي تطبيق العقوبات 

إذا كان قرار قاض ي تطبيق العقوبات لا يقبل الطعن فيه، حسب ما تم بيانه  
أعلاه، فإن التساؤل يطرح حول إمكانية المنازعة فيه من طرف النيابة العامة أو طالب  

 .المدينالإكراه أو 

التعديل،   643بالرجوع إلى مقتضيات المادة   الجنائية قبل  المسطرة  من قانون 
يتبين أن الجهة المختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بمسطرة الإكراه البدني هي رئيس  
الأمر   تعلق  إذا  وذلك  عليه،  القبض  إلقاء  أو  المدين  اعتقال  الابتدائية لمحل  المحكمة 

إجراءات الإكراه البدني، كعدم توجيه إنذار للمدين، أو لكون المقرر بمنازعة في صحة  
القضائي مطعونا فيه بأحد طرق الطعن غير العادية، أو لكون المدين يتوفر على أموال  
قابلة للحجز. أما في حالة وجود نزاع عارض يستلزم تفسيرا، فتطبق مقتضيات المادتين 

 .من نفس القانون  600و 599

حالة   في  عليه  المحكوم  بوجود  مشروطة  كانت  المنازعة  ممارسة  فإن  وعليه، 
اعتقال أو بعد إلقاء القبض عليه، وأن تقدم المنازعة من طرف هذا الأخير دون غيره، 
مما يفيد، بمفهوم المخالفة، أن المحكوم عليه الذي يوجد في حالة سراح ولم يتم إلقاء  

 .صحة إجراءات الإكراه البدني القبض عليه، لا يمكنه المنازعة في

 
اجبيلو،   - (14) العدد   مسحن  قانونية  دفاتر  بمجلة  منشور  مقال  المغربي،  التشريع  في  البدني   14/2022الاكراه 

 . 149الصفحة 
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غير أن التعديل الأخير لقانون المسطرة الجنائية جاء بمستجد مهم، حيث أقر  
بالقانون رقم    640المشرع، بمقتض ى المادة   تعديلها  تم  في 03.23كما  المنازعة  إمكانية   ،

أو  عليه  المحكوم  أو  العامة  النيابة  طرف  من  سواء  العقوبات،  تطبيق  قاض ي  قرارات 
الجنائية،   596قتضيات المادة  طالب الإكراه البدني، وذلك وفق م المسطرة  من قانون 

 .داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ الإشعار أو العلم بصدور القرار

غيبة   في  ولو  فيه،  للبت  المحكمة  على  النزاع  عرض  المنازعة  هذه  على  ويترتب 
الأطراف، بموجب مقرر قضائي غير قابل لأي طعن لاحق، وهو ما يعكس توجها تشريعيا  
يرمي إلى إقرار رقابة قضائية فعالة على هذه القرارات، مع الحفاظ على سرعة وفعالية 

 .المسطرة

كما يترتب عن تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ الإكراه البدني في مواجهة المحكوم  
فيها النهائي  البت  حين  إلى  المادة  (15)عليه  بمقتضيات  عملا  المسطرة   596،  قانون  من 

تطبيق  (16) الجنائية قاض ي  قرار  تنفيذ  إيقاف  يجب  أنه  "غير  أنه:  على  تنص  التي   ،
 ."العقوبات إلى حين البت في النزاع العارض

وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــار، يمكــــــــــن الاســــــــــتئناس بــــــــــأمر اســــــــــتعجالي صــــــــــادر عــــــــــن رئــــــــــيس 
ــ ى بعــــــــــــــدم  ــيا للمســــــــــــــتعجلات، قضــــــــــــ ــة بمكنــــــــــــــاس، بصــــــــــــــفته قاضــــــــــــ ــة الابتدائيــــــــــــ المحكمــــــــــــ
صــــــحة إجــــــراءات الإكــــــراه البــــــدني فــــــي حــــــق مــــــدين معتقــــــل علــــــى ذمــــــة ملــــــف إكــــــراه بــــــدني 
ــاء فــــــــــــــي حيثياتــــــــــــــه ــة للتنفيــــــــــــــذ. وقــــــــــــــد جــــــــــــ  :جمركــــــــــــــي، بعلــــــــــــــة تــــــــــــــوفره علــــــــــــــى أمــــــــــــــوال قابلــــــــــــ

ــا " وحيــــــــــث إن إجــــــــــراءات تطبيــــــــــق الإكــــــــــراه البــــــــــدني فــــــــــي حــــــــــق المــــــــــدعي جــــــــــاءت خــــــــــلاف مــــــــ
 

الصادرة بشأنه إلى أن  في هذه الحالة، ينبغي الإفراج فورا عن الشخص المعتقل، كما يلزم إلغاء برقية البحث    - (15)
بت في المنازعة المثارة.  ي 

من ق م ج في صيغتها الجديدة على ما يلي: " ...في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات   596تنص المادة - (16)
 أدناه، ...".  600و  599قاض ي تطبيق العقوبات تطبق مقتضيات المادتين 
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غير أن التعديل الأخير لقانون المسطرة الجنائية جاء بمستجد مهم، حيث أقر  
بالقانون رقم    640المشرع، بمقتض ى المادة   تعديلها  تم  في 03.23كما  المنازعة  إمكانية   ،

أو  عليه  المحكوم  أو  العامة  النيابة  طرف  من  سواء  العقوبات،  تطبيق  قاض ي  قرارات 
الجنائية،   596قتضيات المادة  طالب الإكراه البدني، وذلك وفق م المسطرة  من قانون 

 .داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ الإشعار أو العلم بصدور القرار

غيبة   في  ولو  فيه،  للبت  المحكمة  على  النزاع  عرض  المنازعة  هذه  على  ويترتب 
الأطراف، بموجب مقرر قضائي غير قابل لأي طعن لاحق، وهو ما يعكس توجها تشريعيا  
يرمي إلى إقرار رقابة قضائية فعالة على هذه القرارات، مع الحفاظ على سرعة وفعالية 

 .المسطرة

كما يترتب عن تقديم المنازعة إيقاف تنفيذ الإكراه البدني في مواجهة المحكوم  
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وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــار، يمكــــــــــن الاســــــــــتئناس بــــــــــأمر اســــــــــتعجالي صــــــــــادر عــــــــــن رئــــــــــيس 
ــ ى بعــــــــــــــدم  ــيا للمســــــــــــــتعجلات، قضــــــــــــ ــة بمكنــــــــــــــاس، بصــــــــــــــفته قاضــــــــــــ ــة الابتدائيــــــــــــ المحكمــــــــــــ
صــــــحة إجــــــراءات الإكــــــراه البــــــدني فــــــي حــــــق مــــــدين معتقــــــل علــــــى ذمــــــة ملــــــف إكــــــراه بــــــدني 
ــاء فــــــــــــــي حيثياتــــــــــــــه ــة للتنفيــــــــــــــذ. وقــــــــــــــد جــــــــــــ  :جمركــــــــــــــي، بعلــــــــــــــة تــــــــــــــوفره علــــــــــــــى أمــــــــــــــوال قابلــــــــــــ

ــا " وحيــــــــــث إن إجــــــــــراءات تطبيــــــــــق الإكــــــــــراه البــــــــــدني فــــــــــي حــــــــــق المــــــــــدعي جــــــــــاءت خــــــــــلاف مــــــــ
 

الصادرة بشأنه إلى أن  في هذه الحالة، ينبغي الإفراج فورا عن الشخص المعتقل، كما يلزم إلغاء برقية البحث    - (15)
بت في المنازعة المثارة.  ي 

من ق م ج في صيغتها الجديدة على ما يلي: " ...في حالة وجود نزاع عارض متعلق بتنفيذ قرارات   596تنص المادة - (16)
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يقتضـــــــــيه القـــــــــانون وســـــــــابقة لأوانهـــــــــا، مـــــــــادام أنـــــــــه ثبـــــــــت وجـــــــــود أمـــــــــوال للمـــــــــدين يمكـــــــــن 
ـــدم  ـــي عـــــــ ـــذا الأخيــــــــــر فـــــــ ـــن طــــــــــرف هـــــــ ـــدم مـــــــ ـــذلك الطعــــــــــن المقـــــــ ـــا، ويكــــــــــون بـــــــ التنفيــــــــــذ عليهـــــــ

ــين التصـــــــــريح بعـــــــــدم صـــــــــحة إجـــــــــراءات الإكـــــــــراه البـــــــــدني ــا يتعـــــــ  ...صـــــــــحتها مؤسســـــــــا، ممـــــــ

(17)." 

ويطرح، في هذا السياق، تساؤل بشأن الجهة المختصة برفع حالة الاعتقال في  
مصدرة   المحكمة  هي  هل  البدني:  الإكراه  إجراءات  صحة  بعدم  الحكم  أم حال  الأمر 

 النيابة العامة؟ 

على   السهر  في  اختصاصاته  إلى  استنادا  الملك،  لوكيل  يمكن  الصدد،  هذا  في 
من قانون المسطرة الجنائية، أن يأمر بالإفراج   40تنفيذ المقررات القضائية وفقا للمادة  

 .عن المكره، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر

 سادسا: تنفيذ الاكراه البدني في حق الشخص المعتقل 

إذا كان المدين معتقلا بإحدى المؤسسات السجنية، فإن وكيل الملك أو طالب  
الإكراه البدني يحيل مقرر الإكراه البدني مباشرة إلى مدير المؤسسة السجنية المودع بها  

المادة   بمقتضيات  عملا  وذلك  بالأمر،  دون   641المعني  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 
 .ي تطبيق العقوباتالحاجة إلى عرض الأمر على قاض 

لأداء   عليه  المحكوم  إلى  كتابي  إنذار  بتوجيه  السجنية  المؤسسة  مدير  ويقوم 
المالية  إدارة  تودعه  خاص  سجل  من  مستخرج  وصل  له  يسلم  بالأداء،  قام  فإذا  دينه، 

 
عدد  أ  - (17) تحت  للمستعجلات  قاضيا  بصفته  بمكناس  الابتدائية  المحكمة  رئيس  عن  صادر  وتاريخ    815مر 
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إشعار   مع  الأداء،  لإثبات  الوصل  هذا  ويستعمل  الغرض،  لهذا  مؤسسة سجنية  بكل 
 .فوري بذلك لكل من كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم وإدارة المالية

المؤسسة   رئيس  فيحرر  الوفاء،  على  قدرته  بعدم  عليه  المحكوم  صرح  إذا  أما 
 .السجنية محضرا في الموضوع، يوجهه على الفور إلى النيابة العامة

عليه   المحكوم  بإبقاء  أمرا  الملك  وكيل  يوقع  المحضر،  هذا  على  الاطلاع  وبعد 
على أن يخضع للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها، مع مراعاة ،  (18) بالسجن

 .من قانون المسطرة الجنائية  635مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

ويلاحظ في هذا الإطار أن المشرع لم يمنح المحكوم عليه المعتقل الأجل الممنوح  
، كما لم يشترط الإدلاء بما يثبت استحالة التنفيذ    (19)للمدين الموجود في حالة سراح

على أمواله، بل إن تطبيق الإكراه البدني في هذه الحالة لا يخضع لموافقة قاض ي تطبيق  
العقوبات، وإنما لرقابة النيابة العامة، وهو ما يثير بعض الملاحظات، خاصة وأن المادة  

لعسر المانع من تطبيق الإكراه بخصوص إثبات ا   635تحيل على مقتضيات المادة    641
 .البدني، مما كان يستدعي تمكين المدين من أجل للوفاء أو لإثبات عسره

المادة   مقتضيات  تطبيق  أن  إلى  الإشارة  حالة    641وتجدر  في  محصورا  يظل 
واحدة، وهي عندما يكون المقرر القضائي الذي ينبني عليه الإكراه البدني هو نفسه سند 

 .اعتقال المدين

النيابة   تحديد  بخصوص  يطرح  العملي  الإشكال  كان  الأخير،  التعديل  وقبل 
لمكان  التابعة  هي  هل  بالسجن،  عليه  المحكوم  إبقاء  أمر  بإصدار  المختصة  العامة 

 
نظر نموذج الامر بإبقاء المحكوم عليه الذي تصدره النيابة العامة في حق الشخص المعتقل، المرفق بالملحق، أ  - (18)

 . 30ص 
 أعلاه. 7و 6على النحو المشار اليه في الصفحة  المعدلمن ق م ج  640ما يفيد توجيه الانذار استبعدته المادة  - (19)
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التعديل  أن  غير  التحصيل.  إجراءات  باشرت  التي  للمحكمة  التابعة  تلك  أم  الاعتقال 
للمادة   العامة   641الأخير  النيابة  أن  على  صراحة  نص  حيث  الإشكال،  هذا  حسم 

المؤسسة  نفوذها  دائرة  داخل  تقع  التي  الابتدائية  للمحكمة  التابعة  هي  المختصة 
يعيا نحو توحيد الاختصاص وضمان وضوح السجنية المعنية، وهو ما يعكس توجها تشر 

  .الإجراءات وتعزيز الفعالية القضائية

 المحور الثاني: الإشكالات العملية المرتبطة بتنفيذ الاكراه البدني. 

يصعب الإحاطة بجميع الإشكالات التي تطرحها مسطرة الإكراه البدني ضمن 
نطاق هذه الورقة البحثية الموجزة، ولاسيما في ظل تعدد وتشتت المقتضيات القانونية  
المؤطرة لها، على النحو الذي تمت الإشارة إليه أعلاه. غير أننا سنحاول تسليط الضوء  

التي   العملية  الإشكالات  أبرز  التطبيق  على  مستوى  على  العامة  النيابة  عمل  تعترض 
العملي، مع التركيز على تلك التي تثير صعوبات حقيقية في التدبير اليومي لهذه المسطرة، 
والتي من شأن معالجتها أن تسهم في تحقيق النجاعة والانسجام في تنزيل هذه الآلية، 

  :ومن بينها على الخصوص ما يلي

 اولا: إشكالية التقادم 

والمصاريف   الصوائر  تقادم  آجال  عن  المالية  العقوبة  تقادم  آجال  تختلف 
سنة، وذلك بالنظر إلى طبيعة كل منهما. فالعقوبة   15القضائية، التي حددها المشرع في  

الجنائية،  المسطرة  قانون  في  عليها  المنصوص  للتقادم  العامة  للقواعد  تخضع  المالية 
عتبر عقوبة محكوما بها في الدعوى العمومية، بينما الصوائر والمصاريف القضائية لا  ت 

فعت مسبقا من الخزينة العامة ويحق استرجاعها من المحكوم عليهم  بل هي مبالغ مالية د 
 .في حالة إدانتهم
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للعقوبة   التقادم  مدة  فتحتسب  حضوريا،  الصادر  بالحكم  يتعلق  فيما  أما 
التالي: أربع سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه أجل الطعن إذا المالية على النحو  

كانت العقوبة صادرة عن جنحة أو جناية، وسنة واحدة فقط ابتداء من نفس التاريخ  
الضروري   من  هل  المطروح هو:  التساؤل  أن  إلا  صادرة عن مخالفة،  العقوبة  كانت  إذا 

 يا في حقه؟تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه رغم صدوره حضور 

حقه  في  صدر  إذا  المحكوم عليه  إلى  الحكم  تبليغ  الضروري  ليس من  نظرنا،  في 
تقض ي  العقوبات  تطبيق  قضاة  عن  الصادرة  القرارات  بعض  هناك  أن  إلا  حضوريا، 
بعدم الموافقة على الإكراه البدني، على أساس أن الحكم لم يبلغ للمعني بالأمر، حيث  

: "أنه، مادام تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين يوجب تبليغه قبل توجيه  (20) جاء في قرار
من ق.م.ج،   642الإنذار، ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة طبقا للمادة  

 ."فإن الطلب يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين عدم الاستجابة إليه 

حتسب أربع سنوات ابتداء من   أما إذا كان الحكم بمثابة حضوري أو غيابيا، فت 
أو  جنحة  في  صادرة  بعقوبة  الأمر  تعلق  إذا  الحكم  تبليغ  بعد  الطعن  أجل  انتهاء  تاريخ 
جناية، وإذا تعلق الأمر بعقوبة عن مخالفة، فالتقادم هو سنة فقط ابتداء من نفس  

 .التاريخ

غالبا ما تواجه الجهة المكلفة بالتحصيل تأخرا في تبليغ المقررات القضائية وبدء  
إجراءات تنفيذها، نتيجة لضغط العمل الناتج عن قلة الموارد البشرية وكثرة المقررات  
الصادرة في غيبة المحكوم عليهم. ويترتب عن هذا الوضع تأخير تنفيذ الأحكام، بحيث قد 
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للعقوبة   التقادم  مدة  فتحتسب  حضوريا،  الصادر  بالحكم  يتعلق  فيما  أما 
التالي: أربع سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه أجل الطعن إذا المالية على النحو  

كانت العقوبة صادرة عن جنحة أو جناية، وسنة واحدة فقط ابتداء من نفس التاريخ  
الضروري   من  هل  المطروح هو:  التساؤل  أن  إلا  صادرة عن مخالفة،  العقوبة  كانت  إذا 

 يا في حقه؟تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه رغم صدوره حضور 

حقه  في  صدر  إذا  المحكوم عليه  إلى  الحكم  تبليغ  الضروري  ليس من  نظرنا،  في 
تقض ي  العقوبات  تطبيق  قضاة  عن  الصادرة  القرارات  بعض  هناك  أن  إلا  حضوريا، 
بعدم الموافقة على الإكراه البدني، على أساس أن الحكم لم يبلغ للمعني بالأمر، حيث  

: "أنه، مادام تبليغ مقرر الإدانة مسبقا للمدين يوجب تبليغه قبل توجيه  (20) جاء في قرار
من ق.م.ج،   642الإنذار، ولا يعتد بالإنذار غير المسبوق بتبليغ مقرر الإدانة طبقا للمادة  

 ."فإن الطلب يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين عدم الاستجابة إليه 

حتسب أربع سنوات ابتداء من   أما إذا كان الحكم بمثابة حضوري أو غيابيا، فت 
أو  جنحة  في  صادرة  بعقوبة  الأمر  تعلق  إذا  الحكم  تبليغ  بعد  الطعن  أجل  انتهاء  تاريخ 
جناية، وإذا تعلق الأمر بعقوبة عن مخالفة، فالتقادم هو سنة فقط ابتداء من نفس  

 .التاريخ

غالبا ما تواجه الجهة المكلفة بالتحصيل تأخرا في تبليغ المقررات القضائية وبدء  
إجراءات تنفيذها، نتيجة لضغط العمل الناتج عن قلة الموارد البشرية وكثرة المقررات  
الصادرة في غيبة المحكوم عليهم. ويترتب عن هذا الوضع تأخير تنفيذ الأحكام، بحيث قد 
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أو  غيابيا  كان  سواء  القضائي،  المقرر  صدور  على  سنوات  مرور  بعد  الإجراءات  تبدأ 
 حضوريا. فهل تكون العقوبة في هذه الحالة قد تقادمت أم لا؟

إلى   بتبليغه  القضائي،  الم قرر  صدور  بعد  ملزمة،  بالتنفيذ  المكلفة  الجهة  إن 
المحكوم عليه من أجل الطعن، ثم عليها، في مرحلة موالية، أن تقوم بمباشرة إجراءات  
التنفيذ، وكل ذلك داخل أجل أربع سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وهو نفس  

، حيث  2015/ 03/ 18ض في قرار لها صادر بتاريخ  التوجه الذي سارت عليه محكمة النق
المادتين   "بموجب  فيه:  يتخلص    1/ 650و  1/ 648جاء  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 

تلك   عليه  تنفذ  لم  إذا  للتقادم،  الحكم  هذا  آثار  من  جنحية  بعقوبة  عليه  المحكوم 
الش  قوة  بها  القاض ي  القرار  اكتساب  تاريخ  من  سنوات  أربع  أجل  خلال  يء  العقوبة 

الجهة  تسع  لم  إذا  القوة  هذه  الحضوري  بمثابة  الصادر  القرار  ويكتسب  به،  المقض ي 
تسقط  أن  قبل  عليه  عقوبته  وتنفيذ  عليه،  للمحكوم  تبليغه  إلى  بالتنفيذ  المكلفة 
بالتقادم، والمحكمة لما اعتبرت أن تبليغ القرار بمثابة الحضوري إلى المحكوم عليه بعد 

يف عقوبته،  تقادم  أمد  المقتضيات  مض ي  يساير  لا  قول  به،  المقض ي  الش يء  قوة  قده 
القانونية المشار إليها أعلاه، إذ إن تبليغ القرار الذي يتم بعد مض ي أمد تقادم العقوبة، 

 .(21) "لا يترتب عنه أي أثر قانوني، مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال

نظرا   القضائية،  المصاريف  دون  الغرامة  تتقادم  حينما  يطرح  آخر  إشكال 
الإشكال   هذا  عن  أجابت  وقد  أعلاه.  المذكور  النحو  على  منهما  كل  تقادم  مدد  لاختلاف 

ر.ن.ع المشار إلى مراجعها أعلاه، وذلك   12دورية السيد رئيس النيابة العامة تحت عدد 
كراه البدني، سواء تعلق الأمر بالإكراه البدني من بأنه لا يمكن الاستمرار في تنفيذ الإ

أجل الغرامة فقط أو من أجل الغرامة والمصاريف القضائية معا، بل يتم حفظ الملف 
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لتقادم الغرامة، مع إرجاع الملف لكتابة الضبط التي يمكن لها أن تتقدم بطلب جديد 
 .(22)يشمل المصاريف القضائية وحدها دون الغرامة المتقادمة

من ق.م.ج والمادة    648كما هو معلوم، فإن التقادم، حسب مقتضيات المادة  
إجراءات    138 من  إجراء  بكل  الغرامة،  تحصيل  يخص  فيما  ينقطع،  م.د.ع،  من 

العملي  المستوى  على  يطرح  الذي  التساؤل  لكن  المالية،  مصالح  بمسعى  يتم  التحصيل 
ة وقرار قاض ي تطبيق العقوبات  هو: هل يعتبر كل من تاريخ تحرير مستخرج مقرر الإدان

المنجز من طرف   المكره،  القبض على  إلقاء  وأمر  البدني  الإكراه  تطبيق  بالموافقة على 
 النيابة العامة، من الإجراءات القاطعة للتقادم؟

الشخص ي، لا  في رأيي  بالإدانة،  الصادر  المقرر  مستخرج  تحرير  لتاريخ  بالنسبة 
يمكن اعتباره إجراء قاطعا للتقادم، لكونه يقوم مقام الحكم المراد تنفيذه لا غير، وليس  

من ق.م.ج التي تنص    633بإجراء يهدف إلى تحصيل الدين العمومي حسب مدلول المادة  
لمقرر الصادر بالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على على ما يلي: "يعتبر مستخرج ا 

 ."الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية

إلقاء   وأمر  العقوبات  تطبيق  قاض ي  لقرار  بالنسبة  قوله  يمكن  الش يء  ونفس 
القبض من أجل تنفيذ الإكراه البدني الصادر عن النيابة العامة، لكونهما لا يندرجان 
ضمن إجراءات التحصيل التي يجب أن تتم من طرف مصالح المالية أو مصالح كتابات  

 
 العقوبات  تطبيق   قاض ي   السيد  عن  الصادر  ،09/08/2022  بتاريخ  812  عدد  القرار  حيثيات  إحدى  في  جاء   (22)

  تبين   القضائي،  المقرر   ملخص  لاسيما  الملف،  وثائق  على  بالاطلاع  إنه،  وحيث: "يلي  ما  بتاونات،  الابتدائية  بالمحكمة
  جنحة   أم  بمخالفة  تتعلق  كانت  إذا  ما  أي  البدني،  الإكراه  في  المطلوب  على  بها  المحكوم  الغرامة  طبيعة  يفيد  مما  خلوه

 تختلف   التقادم  مدة  وأن   سيما  لا  التقادم،  طالها  قد  المالية  العقوبة  كانت  إذا  ما  مراقبة  علينا  تعذر  وبالتالي  جناية،  أم
 عدم   ويتعين  قانونا  مؤسس  غير   يبقى  الطلب  فإن   كذلك،   الأمر  كان  ولما  الإدانة،  موضوع  العقوبة  طبيعة  باختلاف

 . منشور  غير". إليه الاستجابة
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لتقادم الغرامة، مع إرجاع الملف لكتابة الضبط التي يمكن لها أن تتقدم بطلب جديد 
 .(22)يشمل المصاريف القضائية وحدها دون الغرامة المتقادمة

من ق.م.ج والمادة    648كما هو معلوم، فإن التقادم، حسب مقتضيات المادة  
إجراءات    138 من  إجراء  بكل  الغرامة،  تحصيل  يخص  فيما  ينقطع،  م.د.ع،  من 

العملي  المستوى  على  يطرح  الذي  التساؤل  لكن  المالية،  مصالح  بمسعى  يتم  التحصيل 
ة وقرار قاض ي تطبيق العقوبات  هو: هل يعتبر كل من تاريخ تحرير مستخرج مقرر الإدان

المنجز من طرف   المكره،  القبض على  إلقاء  وأمر  البدني  الإكراه  تطبيق  بالموافقة على 
 النيابة العامة، من الإجراءات القاطعة للتقادم؟

الشخص ي، لا  في رأيي  بالإدانة،  الصادر  المقرر  مستخرج  تحرير  لتاريخ  بالنسبة 
يمكن اعتباره إجراء قاطعا للتقادم، لكونه يقوم مقام الحكم المراد تنفيذه لا غير، وليس  

من ق.م.ج التي تنص    633بإجراء يهدف إلى تحصيل الدين العمومي حسب مدلول المادة  
لمقرر الصادر بالإدانة، سندا يمكن بمقتضاه الحصول على على ما يلي: "يعتبر مستخرج ا 

 ."الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية

إلقاء   وأمر  العقوبات  تطبيق  قاض ي  لقرار  بالنسبة  قوله  يمكن  الش يء  ونفس 
القبض من أجل تنفيذ الإكراه البدني الصادر عن النيابة العامة، لكونهما لا يندرجان 
ضمن إجراءات التحصيل التي يجب أن تتم من طرف مصالح المالية أو مصالح كتابات  

 
 العقوبات  تطبيق   قاض ي   السيد  عن  الصادر  ،09/08/2022  بتاريخ  812  عدد  القرار  حيثيات  إحدى  في  جاء   (22)

  تبين   القضائي،  المقرر   ملخص  لاسيما  الملف،  وثائق  على  بالاطلاع  إنه،  وحيث: "يلي  ما  بتاونات،  الابتدائية  بالمحكمة
  جنحة   أم  بمخالفة  تتعلق  كانت  إذا  ما  أي  البدني،  الإكراه  في  المطلوب  على  بها  المحكوم  الغرامة  طبيعة  يفيد  مما  خلوه

 تختلف   التقادم  مدة  وأن   سيما  لا  التقادم،  طالها  قد  المالية  العقوبة  كانت  إذا  ما  مراقبة  علينا  تعذر  وبالتالي  جناية،  أم
 عدم   ويتعين  قانونا  مؤسس  غير   يبقى  الطلب  فإن   كذلك،   الأمر  كان  ولما  الإدانة،  موضوع  العقوبة  طبيعة  باختلاف

 . منشور  غير". إليه الاستجابة
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الضبط بمحاكم المملكة. وعليه، فإن آخر إجراء ينقطع به التقادم هو الطلب المقدم 
إلى النيابة العامة المختصة، وهو نفس التوجه الذي أكدته دورية السيد رئيس النيابة 

التقادم بكل إجراء من   12العامة عدد   أنه ينقطع  إليها أعلاه، بتنصيصها على  المشار 
يتم بمسعى إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم إجراءات التحصيل الجبري  

المملكة، فمن تاريخ آخر إجراء تباشره هذه المصالح، كتبليغ الحكم أو توجيه الإنذار أو 
 .تقديم طلب الإكراه البدني للنيابة العامة، يبدأ أجل جديد للتقادم

 ثانيا: إشكالية الأداء الجزئي لمبلغ الاكراه البدني او التنازل 

من ق.م.ج على أنه: "يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه    645تنص مقتضيات المادة  
البدني أن يتجنبوا مفعوله أو أن يوقفوا سريانه، إما بأداء مبلغ من المال كاف لانقضاء  
بأداء   أو  في اعتقالهم،  الذي سعى  الدائن  الدين من أصل وفوائد وصوائر، وإما برضا 

بأد الدين مع الالتزام  المدين قسط من  عن  الملك  وكيل  يفرج  محدد.  تاريخ  في  الباقي  اء 
من    646المعتقل بناء على ثبوت انقضاء الدين أو بطلب من الدائن". كما تنص المادة  

ق.م.ج على أنه: "إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني، أمكن 
 ."مته إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذ

المادة   مبلغ    645تماشيا مع مقتضيات  إيداع  يترتب على  فإنه  أعلاه،  المذكورة 
المدين  عن  فورا  الإفراج  والمصاريف،  الفوائد  ذلك  في  بما  الدين،  كامل  لتسديد  كاف 
المعني بالأمر. أما بالنسبة للأداء الجزئي مع الالتزام بأداء باقي مبلغ الدين في تاريخ محدد، 

قانون المسطرة الجنائية نسبة المبلغ التي يجوز اعتبارها أداء جزئيا، فلم يحدد المشرع في  
 .كما لم يوضح شكل التزام المدين بأداء ما تبقى من الدين، سواء كان شفويا أم كتابيا

231 

الديون   تحصيل  مدونة  إطار  في  المشرع  سلكه  الذي  التوجه  عكس  وهو 
على أنه: "يفرج عن المدين المعتقل   81العمومية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة  

المكلف  المحاسب  من  بطلب  أو  الديون  انقضاء  إثبات  بعد  الملك  وكيل  من  بأمر 
الواجبة وتعهد المدين كتابة   بالتحصيل بعد أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ

المنصوص  الضمانات  تقديم  ثلاثة أشهر، مع  يتعدى  الباقي داخل أجل لا  المبلغ  بدفع 
 ."أدناه  118عليها في المادة 

عملية   تساؤلات  عدة  البدني  الإكراه  مسطرة  في  الجزئي  الأداء  موضوع  ويثير 
التاريخ   في  الدين  مبلغ  باقي  أداء  عن  المدين  تخلف  على  يترتب  ما  أبرزها  من  وقانونية، 
المحدد. فهل يخضع الإكراه الجديد لنفس الإجراءات والمساطر التي طبقت في الإكراه 

بإلق  أمر  بإصدار  يكتفى  أم  المدين الأول،  وإيداع  العامة  النيابة  طرف  من  القبض  اء 
 بالسجن لقضاء ما تبقى من مدة الإكراه؟ 

وفي تقديرنا، الحل الثاني هو الأرجح، إذ إن الأداء الجزئي يؤدي فقط إلى وقف 
من قانون المسطرة الجنائية، ولا يترتب    645سريان الإكراه البدني وفق ما جاء في المادة 

عليه أي أثر على صحة الإجراءات السابقة، التي تظل قائمة ونافذة. ومن هذا المنظور، 
"أمكن   كان من الأجدر بالمشرع عبارة  بدل  جديد"  من  اعتقاله  "أمكن  عبارة  استخدام 

 .إكراهه من جديد"، لتفادي أي غموض في هذا الصدد

الإكراه   مدة  بتقدير  المختصة  الجهة  يحدد  لم  المشرع  أن  أيضا  الملاحظ  ومن 
البدني بالنسبة للمبالغ المتبقية بذمة المدين في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد. 
الجزئي  الأداء  قبول  في  العامة  النيابة  وصلاحيات  المسطرية  الإجراءات  فهم  أن  غير 

لأ  للمدين  الممنوحة  المدة  لها  وتحديد  العامة  النيابة  أن  يوضح  المتبقية،  الأقساط  داء 
 .سلطة تحديد مدة الإكراه عن المبالغ المتبقية
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أما فيما يخص تنازل طالب الإكراه عن الإكراه، سواء تعلق الأمر بدين عمومي  
عن  التنازل  الخصوصية،  الديون  حالة  في  وخصوصا  للدائن،  فيجوز  خصوص ي،  أو 
تساؤل   ذلك  ويستتبع  الإكراه.  به  يستوفى  الذي  الحق  عن  أو  البدني  الإكراه  إجراءات 
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 :حالتين
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 .الإكراه البدني
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 ثالثا: إشكالية اسقاط الاكراه 
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أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط  
 ."مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد

البدني   الإكراه  من  الأطول  المدة  تنفيذ  على  العامة  النيابة  عمل  استقر  وقد 
المحكوم بها على المكره، دون باقي المدد الأقل، تطبيقا لقاعدة الإسقاط. وفي حالة ما إذا 
كان المعني بالأمر قد قض ى مدة أقل، فإنه يجب أن ينفذ ما تبقى من المدة الأطول بعد 

التي الأقل  المدة  مدير    إسقاط  أن  العملية،  الناحية  من  به،  الجاري  أن  كما  قضاها. 
المؤسسة السجنية يقوم بتطبيق الإسقاط، شريطة إخبار النيابة العامة بذلك، تنفيذا 

، 1985/ 04/ 08ل.ع بتاريخ    975لما ضمن بالمنشور الصادر عن السيد وزير العدل عدد  
ة كل واحد منها تساوي المدة التي والذي جاء فيه: "... أما إذا كانت هذه الإكراهات، مد 

قضاها المدين في السجن بسبب الإكراه الذي انتهى أو تقل عنها، فلا مجال لتنفيذ هذه 
 .(23) "الإكراهات

 رابعا: إشكالية اتباث العسر المانع من تطبيق الاكراه البدني: 

من قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، يمكن  635حسب مقتضيات المادة 
للضريبة  الخضوع  عدم  بشهادة  بإدلائه  البدني  الإكراه  مفعول  يجتنب  أن  للمدين 

 .من ينوب عنهوشهادة العوز المسلمة من طرف الوالي أو العامل أو  

المادة   تحديد    57أما  في  توسعت  فقد  العمومية،  الديون  تحصيل  مدونة  من 
أو  يحجز،  ما  وجود  عدم  بمحضر  إما  الإدلاء  مجرد  إن  حيث  العسر،  إثبات  وسائل 

 .شهادة العوز المسلمة من السلطة الإدارية، يعد دليلا على عسره

 
البدني- (23) الاكراه  في مسطرة  والقضائي  العملي  الدليل  بنباصر،  التشريعية-يوسف  المستجدات  اخر  ، -في ضوء 

 . 202و 201، الصفحة 2004القانونية والأبحاث القضائية، العدد الرابع، السنة  للدراساتسلسلة بنباصر 



233

القسم الأول: دراســات ومقــالات

233 

أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه. وفي هذه الحالة، يتعين دائما إسقاط  
 ."مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد

البدني   الإكراه  من  الأطول  المدة  تنفيذ  على  العامة  النيابة  عمل  استقر  وقد 
المحكوم بها على المكره، دون باقي المدد الأقل، تطبيقا لقاعدة الإسقاط. وفي حالة ما إذا 
كان المعني بالأمر قد قض ى مدة أقل، فإنه يجب أن ينفذ ما تبقى من المدة الأطول بعد 

التي الأقل  المدة  مدير    إسقاط  أن  العملية،  الناحية  من  به،  الجاري  أن  كما  قضاها. 
المؤسسة السجنية يقوم بتطبيق الإسقاط، شريطة إخبار النيابة العامة بذلك، تنفيذا 

، 1985/ 04/ 08ل.ع بتاريخ    975لما ضمن بالمنشور الصادر عن السيد وزير العدل عدد  
ة كل واحد منها تساوي المدة التي والذي جاء فيه: "... أما إذا كانت هذه الإكراهات، مد 

قضاها المدين في السجن بسبب الإكراه الذي انتهى أو تقل عنها، فلا مجال لتنفيذ هذه 
 .(23) "الإكراهات

 رابعا: إشكالية اتباث العسر المانع من تطبيق الاكراه البدني: 

من قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، يمكن  635حسب مقتضيات المادة 
للضريبة  الخضوع  عدم  بشهادة  بإدلائه  البدني  الإكراه  مفعول  يجتنب  أن  للمدين 

 .من ينوب عنهوشهادة العوز المسلمة من طرف الوالي أو العامل أو  

المادة   تحديد    57أما  في  توسعت  فقد  العمومية،  الديون  تحصيل  مدونة  من 
أو  يحجز،  ما  وجود  عدم  بمحضر  إما  الإدلاء  مجرد  إن  حيث  العسر،  إثبات  وسائل 

 .شهادة العوز المسلمة من السلطة الإدارية، يعد دليلا على عسره

 
البدني- (23) الاكراه  في مسطرة  والقضائي  العملي  الدليل  بنباصر،  التشريعية-يوسف  المستجدات  اخر  ، -في ضوء 

 . 202و 201، الصفحة 2004القانونية والأبحاث القضائية، العدد الرابع، السنة  للدراساتسلسلة بنباصر 



القسم الأول: دراســات ومقــالات

234234 

كان   التعديل  قبل  المغربي  المشرع  أن  أعلاه،  المقتضيات  خلال  من  والملاحظ، 
يشترط، في قانون المسطرة الجنائية، تقديم الوثيقتين معا، دون أن تغني إحداهما عن 
الوثيقتين  بإحدى  اكتفت  التي  العمومية  الديون  تحصيل  مدونة  خلاف  على  الأخرى، 

 .فقط

، المعدل لقانون المسطرة الجنائية، فقد نص في  03.23أما القانون الجديد رقم  
على الاكتفاء بشهادة عدم الخضوع للضريبة دون غيرها، مع إمكانية إجراء    635المادة  

 .بحث، عند الاقتضاء، من طرف النيابة العامة للتأكد من الحالة المادية للمدين

 خامسا: إشكالية تنفيذ الاكراه البدني والاعتقال الاحتياطي في آن واحد 

في  بالإيداع  أمر  بالأمر  المعني  حق  في  يصدر  عندما  الإشكال  هذا  تصور  يمكن 
السجن من أجل جنحة أو جناية، فيكون معتقلا احتياطيا، ثم يصدر في حقه أيضا أمر  
بإلقاء القبض بغرض تنفيذ الإكراه البدني. ويطرح السؤال هنا: أي الأمرين يجب تنفيذه 

 أولا؟

في تقديرنا، يعد أمر إلقاء القبض لتنفيذ الإكراه البدني هو الواجب التطبيق  
أولا، وذلك لكون المقرر القضائي الذي يستند إليه الإكراه البدني قد اكتسب قوة الش يء 
أو   آخر صادر لاحقا عن جنحة  أمر  أي  التنفيذ على  في  أولوية  يمنحه  ما  به،  المقض ي 

صراحة على هذه الوضعية، إلا أنه يمكن أن نستشف   جناية. وإن كان المشرع لم ينص
المادة   الطرح من خلال ما قررته  بأنه: "عند   613هذا  التي تقض ي  المعدلة،  من ق.م.ج 

تعدد أوامر بالإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل الاحتياطي، يتم بالأولوية تنفيذ 
ح بعد  نافذة  للحرية  سالبة  بعقوبة  القاض ي  القضائي  المقض ي المقرر  الأمر  لقوة  يازته 

به..."، وهو نفس التوجه الذي تسير فيه مختلف المؤسسات السجنية، تنفيذا للمنشور 
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، وكذا المذكرة عدد 1985/ 04/ 08ل.ع بتاريخ  975الصادر عن السيد وزير العدل عدد 
بتاريخ    90 الإدماج  وإعادة  السجون  لإدارة  العام  المندوب  السيد  عن  الصادرة 
 .بشأن تسوية بعض حالات الوضعيات الجنائية للمعتقلين 2025/ 12/ 05

سادسا: إشكالية الصوائر القضائية والسند التنفيذي في المخالفات ومدى  
 قابليتهما للتنفيذ عن طريق الاكراه البدني 

 :بخصوص الصوائر القضائية -أ

من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أنه: "لا يمكن   77إذا كانت المادة 
والديون   والرسوم  الضرائب  تحصيل  يخص  فيما  البدني  الإكراه  إلى  العمومية  اللجوء 

 :الأخرى في الحالات الآتية

 "؛  ...(8.000إذا كان مجموع المبالغ المستحقة يقل عن ثمانية آلاف درهم ) •

 فهل يمكن تطبيق الإكراه البدني بخصوص الصوائر القضائية؟ 

من مدونة تحصيل الديون    134أعلاه و  77في السابق، كانت مقتضيات المادتين  
العمومية، التي تحيل فيما يخص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية بالإكراه البدني 
مدى   بخصوص  إشكالا  تطرح  له،  المنظمة  الجنائية  المسطرة  قانون  مقتضيات  على 

من    638الإكراه البدني، خاصة أن المادة  قابلية الصوائر القضائية للتنفيذ عن طريق  
 8000قانون المسطرة الجنائية كانت تحدد مدة الإكراه البدني في المبالغ التي تقل عن  

المسطرة   لقانون  الأخير  التعديل  إطار  في  يطرح  يعد  لم  الإشكال  هذا  أن  إلا  درهم. 
تقل قي التي  المبالغ  في  البدني  تطبيق الإكراه  ألغى  الذي   8000متها عن مبلغ  الجنائية، 

 .درهم، كما سبق الإشارة إلى ذلك
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من قانون المسطرة الجنائية، في صيغتها    638كما تجب الإشارة كذلك إلى أن المادة  
المعدلة، وحدت بين مدد الإكراه البدني، حيث أصبحت مطابقة للمدد المنصوص عليها 

من مدونة تحصيل الديون العمومية، وهو ما يعكس رغبة المشرع في توحيد   79في المادة  
للإ المنظمة  القانونية  وتفادي  النصوص  بينها،  الانسجام  من  نوع  وخلق  البدني،  كراه 

 .الإشكال الذي كان يطرح في السابق

 :فيما يخص السند التنفيذي في المخالفات -ب

، لا  (24) بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة للسند التنفيذي في المخالفات
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مة، وفي هذه الحالة يتحول من سند تنفيذي إلى أمر  العقوبات في حالة إحالته على المحك
 .قضائي

المعجل   بالنفاد  المشمولة  الاحكام  قابلية  مدى  طريق  سابعا:  عن  للتنفيذ 
 الإكراه البدني 

المادة    تماشيا  بشكل    598لمقتضيات  تؤكد  التي  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 
صريح أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب المقرر قوة الش يء المقض ي به، 

 
  للنيابة   يمكن  الذي   السند  وهو  ج،.م.ق من   382 إلى  375  من  المواد  في   المخالفات  في التنفيذي  السند  المشرع  نظم (24)

 للغرامة الأقص ى  الحد نصف  تبلغ جزافية  غرامة لأداء للتنفيذ، قابل سند بمقتض ى  المخالف على تقترحه أن العامة
  فقط،  مالية   بغرامة  القانون   عليها  يعاقب  مخالفة  فيها  ترتكب  التي   الأحوال  سائر  في  وذلك   قانونا،  عليها  المنصوص

 . ضحية أو متضرر  فيها يظهر ولا تقرير، أو محضر في مثبتا ارتكابها ويكون 
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وليس عن  العادية،  بالطرق  للتنفيذ  تكون قابلة  المعجل  بالنفاذ  المشمولة  الأحكام  فإن 
 .طريق الإكراه البدني

 خاتمة:

في ختام هذه الدراسة، نستطيع أن نؤكد أن المشرع المغربي، من خلال مقتضيات  
رقم   رقم    03.23القانون  للقانون  والمتمم  الجنائية،   22.01المعدل  بالمسطرة  المتعلق 

 :حاول تجاوز الإشكاليات التي كانت تطرحها مسطرة الإكراه البدني، وذلك من خلال

العامة   - النيابة  في  البدني  التي يقدم لها طلب الإكراه  الجهة المختصة  تحديد 
لدى المحكمة الابتدائية التـي باشـرت إجـراءات التحصيـل أو التـي تـم انتدابهـا  

 .من قانون المسطرة الجنائية 639لذلـك، طبقا لمقتضيات المادة 
توسيع دائرة الجهات المكلفة بتنفيذ إجراءات استيفاء الغرامات والمصاريف   -

المادة   مدلول  حسب  أيضا،  المهمة  هذه  أسندت  حيث  من    633القضائية، 
نفس القانون، إلى المفوضين القضائيين، ولكل هيئة أخرى يخول لها القانون  

المشرع،    أو النصوص التنظيمية صلاحية مباشرة هذه الإجراءات. كما أجاز
 .كلما اقتضت الضرورة، اللجوء إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية

تطبيق   - قاض ي  السيد  البدني من طرف  الإكراه  في طلبات  البت  أجل  تحديد 
يتعدى   لا  أجل  داخل  وذلك  توصله    30العقوبات،  تاريخ  من  تبتدئ  يوما، 

 .بالملف من طرف النيابة العامة
المادة   - في  الواردة  الشروط  بين  الجنائية،    636التوحيد  المسطرة  قانون  من 

رقم   القانون  بموجب  في    03.23المعدل  عليها  المنصوص  وتلك  إليه،  المشار 
من مدونة تحصيل الديون العمومية، من حيث عدم تطبيق الإكراه    77المادة  

ا  وقت  سنة  عشرين  عن  عمره  يقل  عليه  المحكوم  كان  إذا  رتكاب  البدني 
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آلاف   ثمانية  عن  يقل  المستحقة  المالية  المبالغ  مجموع  كان  إذا  أو  الجريمة، 
 .درهم

فتح إمكانية المنازعة في قرار قاض ي تطبيق العقوبات من طرف النيابة العامة   -
أيام تبتدئ من تاريخ الإشعار    10وطالب الإكراه والمحكوم عليه، داخل أجل  

المادة   لمقتضيات  طبقا  القضائي،  المقرر  بصدور  العلم  قانون    640أو  من 
 .المسطرة الجنائية

تحديد النيابة العامة المختصة في استصدار الأمر بإبقاء المحكوم عليه، عملا   -
من ق.م.ج، في النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية    641بمقتضيات المادة  

 .التي تقع داخل دائرة نفوذها المؤسسة السجنية
المادة   - مقتضيات  يتم   635حسب  الجديد،  الجنائية  المسطرة  قانون  من 

الاكتفاء بشهادة عدم الخضوع للضريبة دون غيرها لإثبات حالة العسر، مع  
من   للتأكد  العامة  النيابة  طرف  من  الاقتضاء،  عند  بحث،  إجراء  إمكانية 

 .الحالة المادية للمدين
من قانون المسطرة    638توحيد مدد الإكراه البدني المنصوص عليها في المادة   -

المادة   في  عليها  المنصوص  للمدد  مطابقة  أصبحت  حيث  من    79الجنائية، 
 .مدونة تحصيل الديون العمومية

تجاوز   الجديدة،  التعديلات  بمقتض ى  المشرع،  محاولة  من  وبالرغم  أنه،  إلا 
معظم إشكالات مسطرة الإكراه البدني، فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض  

، ومنها ما سينتج  22.01الإشكالات، منها ما هو استمرار للقانون القديم رقم  
رقم   الجديد  القانون  تطبيق  ا03.23عن  سبيل  على  منها  نذكر  لا  ،  لمثال 

 :الحصر

239 

  81تحديد نسبة الأداء الجزئي لمبلغ الإكراه البدني، على غرار مقتضيات المادة   -
من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي أوجبت أداء المدين قسطا يعادل  
مع   أشهر،  ثلاثة  حدود  في  المبالغ  باقي  بأداء  وتعهده  الواجبة،  المبالغ  نصف 

 .نفس المدونةمن   118تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 
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لمادة  قتضيات اتتم طبقا لم  للنظر فيهاإن إحالة القضايا الجنائية على الغرفة المختصة 
من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن أن يتم بأمر ولائي للسيد الرئيس الأول لمحكمة   419

 من قانون المسطرة الجنائية.   59الاستئناف في إطار المادة 

صدر بشأنه قرار قضائي ثم ضاع ولم يتم العثور فقدان ملف جنائي استئنافي سبق أن  
من قانون المسطرة    590الاستئنافية في إطار المادة    ياتعليه لا يمكن عرضه على غرفة الجنا

 الجنائية بأمر ولائي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. 

القسم الثاني:
العمل القضائي
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 باسم جلالة الملك 
 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

بتاريخ   أنه  الملف  مستندات  من  وتراشق    2017/11/12يستفاد  عراك  وقع 
من   و ع.خ  ببن   وع.خ  و ح.ص   ب بن    و م.خ أبن    و ع.خ و م.خ    خ  ح بالحجارة بين كل من  

من جهة أخرى، فنتج عن ذلك وفاة    و ا.ق  و ح.ق  حبنت    و ر.أ  ف.قجهة وبين المتهمين  
بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى من أجل تلقي   ر.قواصابة شقيقه    ع.قالهالك  

حالة  في  والثاني  الأول  المتهمين  حق  في  تمت  التي  التحقيق  إجراءات  على  وبناء  العلاج. 
رقم   الملف  بموجب  سراح  حالة  في  والباقي  التحقيق    12223/ 17اعتقال  أصدر قاض ي 

فتح له ملف جنائي   2018/ 03/ 26أمرا بإحالة المتهمين جميعا على غرفة الجنايات بتاريخ  
بتاريخ    413عدد    الابتدائي ، وصدر بشأنه القرار الجنائي  626/ 2610/ 2018ابتدائي رقم  

تكييفه   2019/ 03/ 14 إعادة  بعد  إليهم  المنسوب  أجل  من  المتهمين  بمؤاخذة  قض ى 
الثاني   للمتهم  للفصل إ  خ   عبالنسبة  طبقا  السلاح  بواسطة  والجرح  الضرب  لى جنحة 

بثلاث عشرة سنة سجنا نافذا ومعاقبة المنهم   ح.خمن القانون الجنائي، ومعاقبة    401/ 2
درهم ومعاقبة كل   1000بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها    ع.خالثاني  

 1000واحد من باقي المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها  
جنائي  ملف  له  فتح  بالاستئناف،  فيه  الطعن  وبعد  الأدنى،  في  مجبرا  الصائر  مع  درهم 

 2019/ 12/ 25بتاريخ    1614القرار عدد  ، وصدر بشأنه  2612/688/ 2019استئنافي رقم  
الذي قض ى بتأييد القرار الجنائي الابتدائي في جميع مقتضياته، وهو الملف الذي فقد 

ي بعرض ولم  أمرا  بمراكش  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  فأصدر  عليه،  العثور  تم 
ولم   688/ 2612/ 2019قضية الملف الجنائي الاستئنافي   غامضة  ظروف  في  فقد  الذي 

للبت فيها من  المحكمة  بهذه  الاستئنافية  الجنائية  الغرفة  أنظار  العثور عليه، على  يتم 
للمادة   طبقا  المسط  590جديد  قانون  بهذا من  العامة  النيابة  وتشعر  الجنائية.  رة 
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بعرض  قض ى  أنه  إلى  استنادا  أعلاه  الطاعن  من  فيه  المطعون  القرار  وهو  المقتض ى، 
رقم   الجنائي  بالملف  المتعلقة  الجنائية    2012/ 688/ 2019القضية  الغرفة  أنظار  على 

الاستئنافية بمحكمته بعدما تعذر العثور عليه، من أجل البت فيها من جديد استنادا 
المادة   أحكام  ا  590إلى  قانون  المادة من  أحكام  إلى  بالرجوع  أنه  غير  الجنائية.  لمسطرة 

المذكورة نجدها تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع في حال ضياع أو فقدان الملفات ذات  
الصلة بالقضايا الزجرية أو المقررات القضائية المتعلقة بهاء والمتمثلة أساسا في إحالة 

ور على أي نظير أو نسخة رسمية من القضية التي فقد الملف الخاص بها ولم يتم العث
المقرر على المحكمة لتبت فيها من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة عند الاقتضاء، 
وأن مسطرة إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية هي مسطرة 

ا  القضائية  الجهات  باقي  دون  المحكمة  طرف  من  مباشرتها  وتتم  خاص  نوع   ، لأخرى من 
للاختصاص  مباشرته  حين  بمراكش  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  فإن  وبالتالي 
المذكور وحلوله محل المحكمة بمقتض ى الأمر الصادر عنه في هذا الشأن يكون قد تجاوز  
من  يعد  لا  بأنه  الاعتبار  بعين  الأخذ  تم  ما  إذا  خاصة  قانونا،  له  الممنوحة  السلطات 

ل التي  ها إمكانية إحالة القضايا الجنائية على غرفة الجنايات طبقا  الجهات القضائية 
من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يكون الرئيس الأول لمحكمة   457و    419للمادتين  

الاستئناف بمراكش قد تجاوز حدود الاختصاص الموكول له قانونا حينما أصدر الأمر  
م يتعين  مما  أعلاه  إليه  المشار  النحو  الفصل  الولائي على  إطار  في  إلغاؤه  من   382عه 

 قانون المسطرة المدنية. 
ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أن الأحكام والقرارات    حيث صح 

والأوامر القضائية التي تخالف مقتضيات الاختصاص الحصري المحدد بنص صريح لا  
من   382يحتمل اختلافا في التفسير، يعد مصدروها متجاوزين لسلطاتهم عملا بالفصل  

فيه الصادر عن الرئيس الأول المذكور قد   قانون المسطرة المدنية. ولما كان الأمر المطعون 
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المادة   أحكام  ا  590إلى  قانون  المادة من  أحكام  إلى  بالرجوع  أنه  غير  الجنائية.  لمسطرة 

المذكورة نجدها تحدد الإجراءات الواجبة الاتباع في حال ضياع أو فقدان الملفات ذات  
الصلة بالقضايا الزجرية أو المقررات القضائية المتعلقة بهاء والمتمثلة أساسا في إحالة 

ور على أي نظير أو نسخة رسمية من القضية التي فقد الملف الخاص بها ولم يتم العث
المقرر على المحكمة لتبت فيها من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة عند الاقتضاء، 
وأن مسطرة إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية هي مسطرة 

ا  القضائية  الجهات  باقي  دون  المحكمة  طرف  من  مباشرتها  وتتم  خاص  نوع   ، لأخرى من 
للاختصاص  مباشرته  حين  بمراكش  الاستئناف  لمحكمة  الأول  الرئيس  فإن  وبالتالي 
المذكور وحلوله محل المحكمة بمقتض ى الأمر الصادر عنه في هذا الشأن يكون قد تجاوز  
من  يعد  لا  بأنه  الاعتبار  بعين  الأخذ  تم  ما  إذا  خاصة  قانونا،  له  الممنوحة  السلطات 

ل التي  ها إمكانية إحالة القضايا الجنائية على غرفة الجنايات طبقا  الجهات القضائية 
من قانون المسطرة الجنائية. وبذلك يكون الرئيس الأول لمحكمة   457و    419للمادتين  

الاستئناف بمراكش قد تجاوز حدود الاختصاص الموكول له قانونا حينما أصدر الأمر  
م يتعين  مما  أعلاه  إليه  المشار  النحو  الفصل  الولائي على  إطار  في  إلغاؤه  من   382عه 

 قانون المسطرة المدنية. 
ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أن الأحكام والقرارات    حيث صح 

والأوامر القضائية التي تخالف مقتضيات الاختصاص الحصري المحدد بنص صريح لا  
من   382يحتمل اختلافا في التفسير، يعد مصدروها متجاوزين لسلطاتهم عملا بالفصل  

فيه الصادر عن الرئيس الأول المذكور قد   قانون المسطرة المدنية. ولما كان الأمر المطعون 
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عدد   الاستئنافي  الجنائي  الملف  قضية  بعرض   " في   688/ 2612/ 2019أمر  فقد  الذي 
بهذه  الاستئنافية  الجنائية  الغرفة  أنظار  على  عليه،  العثور  يتم  ولم  غامضة  ظروف 

للمادة   فيها من جديد طبقا  للبت  وتشعر   590المحكمة  الجنائية.  المسطرة  قانون  من 
أن إحالة القضايا الجنائية على الغرفة المختصة    النيابة العامة بهذا المقتض ى، في حين

المادة   تنظمها  أن  419بنظرها،  على  نصت  التي  الجنائية  المسطرة  قانون  تحال    ه من 
الوكيل  من  بإحالة  أو  التحقيق  قاض ي  بقرار صادر عن  الجنايات  على غرفة  القضية 

للمادتين   للملك طبقا  ال  73و    49العام  من  بإحالة  أو  القانون  هذا  غرفة الجنحية من 
عند إلغاء قرار قاض ي التحقيق بعدم المتابعة، فإن مصدره يكون قد تجاوز السلطات  
أمره   وعرض  صريح،  بنص  لغيره  مخول  حصري  اختصاص  إلى  القانون،  حوله  التي 

 .للإبطال
 لهذه الأسباب 

الصادر عن الرئيس الأول   24عدد  قضت محكمة النقض بإبطال الأمر الولائي
مع ما يترتب    24/ 2/ 2024في الملف عدد    1/ 4/ 2024المحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ  

 .على ذلك قانونا
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون  

 .فيه أو بطرته
بقاعة   أعلاه  المذكور  بالتاريخ  المنعقدة  العلنية  بالجلسة  وتلي  القرار  صدر  وبهذا 
رئيس   من  متركبة  الحاكمة  الهيئة  وكانت  بالرباط،  النقض  بمحكمة  العادية  الجلسات 

أعضاء، وبمحضر    و.........مقررا،  .........، والمستشارين السادة عبد ........الغرفة السيد 
 ...... وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  .........المحامي العام السيد 

 

 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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من طرف رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية يكون قد تجاوز السلطات الممنوحة له قانونا  
  من قانون المسطرة المدنية. 382ادة وعرض الأمر الصادر عنه للإبطال عملا بأحكام الم 
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

 الوقائع

النقض   محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  طرف  من  المقدم  المقال  على  بناء 
الفصل    2022/ 10/ 04بتاريخ   إطار  والمادة    382في  المدنية  المسطرة  قانون  من   2من 

رقم   رقم    33  17القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه  بتاريخ    1-17-45الصادر 
كلفة بالعدل إلى الوكيل المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية الم 2017/ 08/ 30

العام للملك لدى محكمة النقض، والذي يعرض فيه أن النيابة العامة بهذه المحكمة 
بتاريخ   بطلب  إحالة   2020/ 10/ 02توصلت  تلتمس فيه  أومية أسفي  من طرف شركة 

الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في إطار مقالات  
القاض ي بتذييل مقرر تحكيمي بالصيغة التنفيذية على   2019/ 3792ي الملف  مختلفة ف

الفصل   بمقتضيات  عملا  لإلغائه  النقض  المدنية   382محكمة  المسطرة  قانون  من 
حصرا   موكول  المذكور  الاختصاص  على  تأسيسا  لسلطاته  له  المصدر  القاض ي  لتجاوز 

الفصل   بنص  عملا  التجارية  المحكمة  قانون   312لرئيس  وفي   من  المدنية،  المسطرة 
الابتدائية   المحكمة  رئيس  إلى  بمقال  تقدم   ...... المطلوب  بأن  أورد  للوقائع  عرضه 
المقرر  تذييل  أجل  من  طلب  على  المبنية  الأوامر  إطار  في  البيضاء  بالدار  الاجتماعية 

بة ، والمودع بكتا2019/ 04/ 16التحكيمي الصادر عن المحكم المنفرد السيد ........ بتاريخ  
بالصيغة التنفيذية،   2019/ 430تحت رقم    2019/ 04/ 17ضبط نفس المحكمة بتاريخ  

مبلغ   هومازان  سعيد  إلى  تؤدي  بأن   ......... شركة  على  درهم   4.800.927,68والقاض ي 
التعسفي، وبتاريخ   أصدر رئيس المحكمة المذكورة   2019/ 04/ 26كتعويض عن الفصل 

المشار إليه بالصيغة التنفيذية، وهو الأمر الذي  أمرا قض ى فيه بتذييل المقرر التحكيمي  
بتاريخ   عليه  بناء  ...... لدى البنك    2019/ 20/06صدر  الأمر بالحجز على أموال شركة 
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، 2019/ 5705المغربي للتجارة والصناعة، وذلك بمقتض ى ملف المقالات المختلفة عدد  
بتاريخ   الصادر  الأمر  بأن  على   2019/ 04/ 26مضيفا  للحجز  الأساس  شكل  الذي  هو 

أموال الشركة المحجوز عليها لدى الغير، وأوضح بأن تذييل المقرر التحكيمي من طرف  
م لخرق  فيه  الاجتماعية  المحكمة  الفصل  رئيس  المسطرة    312قتضيات  قانون  من 

المدنية نفس التي تسند الاختصاص في تذييل المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية 
المحكمة  رئيس  معه  يكون  مما  أخرى،  جهة  لأي  وليس  التجارية،  المحكمة  لرئيس 

قانونا  له  المخولة  السلطات  حدود  تجاوز  قد  لأجله تلتمس النيابة العامة   .الاجتماعية 
بالدار  الاجتماعية  الابتدائية  المحكمة  رئيس  عن  الصادر  طلب  على  المبني  الأمر  إبطال 

مع ترتيب جميع الآثار   2019/ 3792موضوع الملف عدد    2019/ 06/ 26البيضاء بتاريخ  
المحكمة  عن  الصادرين  الأمرين  من  بنسخة  مقاله  وأرفق  الابطال.  هذا  عن  القانونية 

لاجتماعية، ونسخة من المقرر التحكيمي، ونسخة من الأمر الصادر عن الوكيل العام  ا
طرف   طلب الإحالة المقدم من  النيابة العامة، ونسخة من  لدى محكمة النقض رئيس 

 شركة أومية أسفي. 

الدعوى   في  المدخلة  نائب  طرف  من  بهما  المدلى  الجوابيتين  المذكرتين  وبناء على 
بتاريخ   المحكمة  ضبط هذه  بكتابة  ، والتي أكدت  2022/ 10/ 25شركة ......  والمودعتين 

الإذن  خلالهما  من  تلتمس  لأجله  النقض،  لمحكمة  العام  الوكيل  بطلب  ورد  ما  فيهما 
الشفوي مستنتجاته  بتقديم  عدد  لمحاميها  الرئاس ي  الأمر  وبإبطال  الملف،  في   3792ة 

بتاريخ   البيضاء  بالدار  الاجتماعية  المحكمة  في الملف   2019/ 04/ 26الصادر عن رئيس 
 ، واعتبار الإبطال والإلغاء يجري على الجميع.2019/ 3792عدد 

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المدخل في الدعوى ....... والمودعة  
، والتي ضمنها بأنه وخلافا لما تمسكت به النيابة 2022/ 07/ 25بكتابة ضبط هذه بتاريخ  
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الفصل   مقتضيات  فإن  أسندت    312العامة،  وإن  المدنية  المسطرة  قانون  من 
أورد  فإنه  التجارية،  المحكمة  لرئيس  التحكيمية  المقررات  تذييل  في  للبت  الاختصاص 
استثناء على ذلك عندما نص على أنه ما لم يرد خلاف ذلك، كما أنه دأب في عدة فصول  

المحكمة يتولى رئيس  أنه  التنصيص على  المختصة العديد من الإجراءات الخاصة   على 
هي  للمحاكم  النوعي  الاختصاص  يحدد  الذي  العام  الإطار  أن  على  علاوة  بالتحكيم، 

من قانون المسطرة المدنية، ومادام النزاع الذي يجمع الطرفين يتعلق    20و    18الفصلين  
ا المقرر  تذييل  طلب  في  للبت  نوعيا  المختصة  المحكمة  فإن  اجتماعي،  لتحكيمي بنزاع 

بالصيغة التنفيذية، وليس رئيس المحكمة التجارية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
النيابة العامة أوردت في أسباب الإلغاء أنه لم تعد هناك أية إمكانية للطعن في المقر ر 
الاستئناف   محكمة  أمام  بالبطلان  بالطعن  قامت   ....... شركة  أن  والحال  التحكيمي، 

البيضاء بالنقض،   بالدار  فيه  الطعن  وبعد  شكلا،  قبوله  بعدم  قرارا  أصدرت  التي 
قض ى   2020/ 2/ 1/ 16في الملف عدد    2022/ 04/ 05أصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ  

بطلان  طلب  بين  الجمع  لها  يمكن  المذكورة لا  الشركة  فإن  وبالتالي  بالنقض والإحالة، 
الفصل   إطار  في  الإلغاء  وطلب  التحكيمي  لأن   من  382المقرر  المدنية،  المسطرة  قانون 

ذلك يشكل خرقا للفصل الخامس من القانون المذكور، لأجله يلتمس التصريح برفض  
 طلب الطعن بالإلغاء المقدم من طرف الوكيل العام مع البت في الصائر طبقا للقانون. 

بجلسة   الملف  إدراج  على  عن   2023/ 01/ 31وبناء  أصالة   ....... الأستاذ  حضر 
نفسه ونيابة عن الأستاذ ........ وذلك للنيابة عن المدخلة شركة ........، وحضر الأستاذ 
أعطيت   المقرر،  المستشار  طرف  من  التقرير  تلاوة  وبعد   ،........ المدخل  عن  نيابة   .........

 312م الذي أكد ما جاء بمقال النيابة العامة، مضيفا بأن الفصل  الكلمة للمحامي العا
من قانون المسطرة المدنية صريح في حصر اختصاص تذييل المقررات التحكيمية لرئيس 
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الكلمة  وتناول  النص،  وجود  مع  اجتهاد  لا  وأنه  غيره،  دون  وحده  التجارية  المحكمة 
الأستاذ ........... الذي اعترض على منح حق المرافعة لمحامي الخصم في غياب ما يثبت أنه 

في فقرته   282مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وعقب نائب شركة .......... بأن المادة  
ال محام، الثانية تعطي  لتنصيب  حاجة  دون  الشخص ي  الترافع  إمكانية  في  للطرف  حق 

مضيفا بأنه يسجل انضمامه لملتمس النيابة العامة في كون طلب التذييل المقدم لرئيس  
الفصل   لمقتضيات  خرق  فيه  الاجتماعية  الابتدائية  جعل   312المحكمة  الذي 

تجاوز سلطاته، هذا من   الاختصاص حصريا لرئيس المحكمة التجارية، وبالتالي يكون قد
بالصيغة  بتذييل  الأمر  استصدار  في  أيضا  يتجلى  التجاوز  فإن  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
التنفيذية في إطار مسطرة غير تواجهية وفي غيبة الأطراف، وفي ذلك خرق سافر لحقوق  
إلى أن الحضورية تعتبر هي الأصل في مجال المحاكمة العادلة، وهي حق   الدفاع مشيرا 

ثم تناول الكلمة الأستاذ .............. أن ما كان خافيا عن النيابة العامة هو أن   دستوري،
الذي   بالبطلان  الطعن  وأن  الطعن،  طرق  استنفاذ  بعد  جاء  به  تقدمت  الذي  الطعن 
على  جديد  من  وأحالته  نقضه  وتم  قبوله  بعدم  قرار  فيه  صدر  قد  المقرر  له  خضع 

 382ك طعنين متوازيين، وبخصوص الفصل  محكمة الاستئناف للبت فيه، أي أن هنا
استثناء   أورد  فإنه  التجارية،  المحكمة  لرئيس  الاختصاص  أعطى  وإن  بأنه  أوضح 
بالتنصيص على ما لم يرد خلاف ذلك، أي أنه يجب أن يراعي عند التذييل اختصاص 
 الجهة المعروض عليها، ومادام النزاع في النازلة يروم التعويض عن نزاع الشغل فمجاله
الطعن  مقال  العامة  النيابة  أكدت  أن  وبعد  رئيسها.  تم  ومن  الاجتماعية  المحكمة 

 ومستنتجاتها، تقرر حجز القضية للمداولة. 
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 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 في الشكل:  

طرف   من  الترافع  طلب  قبول  بعدم   ......... الدعوى  في  المدخل  نائب  دفع  حيث 
محامي المدخلة في الدعوى شركة ..........، لكون المحامي المذكور غير مقبول للترافع أمام  
الذي   التحكيمي  المقرر  في  بالبطلان  الطعن  بين  الجمع  يمكن  لا  وأنه  النقض،  محكمة 

 الة وطلب الإلغاء بسبب تجاوز القضاة لسلطاتهم.لازال ساريا أمام محكمة الإح

لكن، حيث إن مسطرة الإحالة على محكمة النقض بقصد إلغاء الأحكام التي 
في الفقرة الثانية   -قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم هي مسطرة خاصة خول فيها المشرع  

المدنية    382من الفصل   المسطرة  قانون  الذين يتم إدخالهم من طرف    -من  للأطراف 
م دون لزوم استعانتهم بالمحامي. فضلا على أن الوكيل العام للملك مكنة تقديم مذكراته

الدعوى   في  المدخلة  عن  نيابة  رافع  الأستاذ........  لكون  اعتبارا  متجاوزا  يبقى  الدفع 
بالإذن  أدلى  ، وأنه قد  بتونس  التعقيب  محكمة  أمام  للترافع  محام مقبول  المذكورة هو 

لدعوى من جهة أخرى إنما  بالترافع من طرف وزير العدل، هذا من جهة، وأن المدخل في ا
التمس تسجيل تضامنه مع النيابة العامة التي تبقى هي الطرف الأصيل في الطعن ويبقى 
المقرر  بشأن  المنازعة  عرض  أن  كما  الطلب،  في  للبت  المعتمد  هما  ومستنتجاتها  مقالها 

الن  محكمة  أمام  الإحالة  طلب  دون  يحول  لا  العام   قضالتحكيمي  الوكيل  طرف  من 
للملك كمسطرة خاصة تتوخى إبطال الأمر بالتذييل للتجاوز دون البت في صحة المقرر 

 المذكور ، مما يبقى معه الدفعان المذكوران على غير أساس ويتعين ردهما. 

وحيث قدم الطلب تبعا لذلك وفق الشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه  
 .قبوله

251 

 وفيما يخص الجوهر 

نه من الثابت من أوراق الملف والوثائق المرفقة وخصوصا الأمر المبني على إحيث  
بتاريخ   البيضاء  بالدار  الاجتماعية  الابتدائية  المحكمة  رئيس  عن  الصادر  طلب 

عدد    26/ 04/ 2019 الملف  التحكيمي   2019/ 3792موضوع  المقرر  بتذييل    القاض ي 
 382بالصيغة التنفيذية، والمطلوب إبطاله بسبب تجاوز مصدره لسلطته طبقا للفصل  

من نفس القانون   312من قانون المسطرة المدنية، على أساس خرق مقتضيات الفصل  
لرئيس   التنفيذية  بالصيغة  التحكيمية  المقررات  تذييل  في  الاختصاص  تسند  والتي 

 المحكمة التجارية، وليس لأي جهة أخرى. 

صح  مقتضيات    حيث  أن  ذلك  إبطاله،  المطلوب  الأمر  على  الطالب  عابه  ما 
المدنية    312الفصل   المسطرة  قانون  من  الخامس  القسم  من  الثامن  الباب  في  الواردة 

الاتفاقية   والوساطة  بالتحكيم  من   -الخاص  بخصوص  وواضح  صريح  بشكل  نصت 
)يراد في هذا  أنه:  يسند له اختصاص تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية على  

، "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك(   -  3الباب بما يلي ....  
وهو بذلك منح من حيث الأصل هذا الاختصاص حصريا لرئيس المحكمة التجارية ما لم 
يرد خلاف ذلك، وأن الاستثناء الوحيد ينصرف إلى ما نصت عليه مقتضيات الفصل 

المتعلقة   من  310 التحكيمية  الأحكام  بتذييل  الاختصاص  أسندت  التي  القانون  نفس 
بالمنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات للمحكمة الإدارية التي 
يكون  عندما  بالرباط  الإدارية  المحكمة  إلى  أو  دائرتها  في  التحكيمي  الحكم  تنفيذ  سيتم 

م يشمل  التحكيمي  الحكم  من  تنفيذ  الوحيد  الاستثناء  وهو  الوطني،  التراب  جموع 
الفصل   يقرها  التي  الحصري    312القاعدة  الاختصاص  إسناد  يخص  فيما  المذكور 

المحاكم  رؤساء  من  غيره  دون  التجارية  المحكمة  لرئيس  التحكيمية  المقررات  لتذييل 
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الأخرى، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه، وأن القاعدة الفقهية تقض ي بأن  
 لا اجتهاد مع وجود النص. 

بالصيغة   تذييله  تم  لما  السلطة  لتجاوز  الإبطال  طلب  موضوع  الأمر  إن  وحيث 
التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية خلافا لصريح القانون، يشكل 

 تجاوزا للسلطة بممارسة رئيس المحكمة المذكور لاختصاص أسند تشريعيا لغيره. 

له   الاستجابة  ويتعين  قانونا،  مؤسس  أعلاه  للعلل  تبعا  الطلب  إن  وحيث 
الابتدائية  المحكمة  رئيس  الصادر  طلب  على  المبني  الأمر  وإبطال  بإلغاء  والتصريح 

 الاجتماعية. 

 لهذه الأسباب 

قضت المحكمة بإبطال وإلغاء الأمر المبني على طلب الصادر عن رئيس المحكمة 
بتاريخ   البيضاء  بالدار  الاجتماعية  الملف    26/ 2019/04الابتدائية  عدد موضوع 

عن   2019/ 3792 يترتب  ما  مع  التنفيذية،  بالصيغة  التحكيمي  المقرر  بتذييل  القاض ي 
 ذلك قانونا.

بقاعة   أعلاه  المذكور  بالتاريخ  المنعقدة  العلنية  بالجلسة  وتلي  القرار  صدر  وبه 
الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: 

الغرفة رئيس   . رئيسا.........   .  .......... والمستشارين:  مقررا.  .................   عضوا  و.........، 
وبمحضر  أعضاءو........... العام.  وبمساعدة    المحامي   ........ الضبطالسيد   كاتبة 

 السيدة ....

 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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 26/02/2025بتاريخ  81/13تحت عدد  القرار الصادر عن محكمة النقض
 1949/6/13/2025في الملف الجنائي عدد 

 

يتم   السرعة  بتجاوز  المتعلقة  المخالفات  إثبات  السير إن  مدونة  قانون  لأحكام  وفقا 
وطبقا  آلية  بطريقة  تعمل  تقنية  أجهزة  باستعمال  لتطبيقه  الصادرة  والنصوص 

من القانون   202و  201و  198و  197للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد  
 المذكور. 

من قانون   24من مدونة السير و  194إن المحكمة لما استندت إلى مقتضيات المادتين  
المسطرة الجنائية واستبعدت محضر المخالفة بعدما اعتبرته باطلا، تكون قد خرقت  

 المقتضيات القانونية أعلاه ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون. 
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

لدى   للملك  العام  الوكيل  من  المرفوع  القانون  لفائدة  النقض  طلب  على  بناء 
بتاريخ   ضبطها  بكتابة  المسجل  بها  الجنائية  الغرفة  إلى  النقض   2025/ 02/ 06محكمة 
بتاريخ   العامة  النيابة  رئيس  إليه  وجهه  الذي  الكتابي  الأمر  إلى   2025/ 02/ 04استنادا 

من قانون المسطرة الجنائية وأحكام   560  / د، طبقا للمادة2025/ 100/ 41تحت عدد  
رقم   إلى   33.17القانون  بالعدل  المكلفة  الحكومية  السلطة  بنقل اختصاصات  المتعلق 

إلى  الرامي  و  العامة  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 
عدد   الابتدائي  الحكم  ضد  القانون  الفائدة  بالنقض  بتاري   645الطعن  خ  الصادر 

الابتدائية    2024/ 12/ 31 المحكمة  رقم    بورززاتمن  الملف  ، 2024/ 2410/ 620في 
 . من أجل تجاوز السرعة المسموح بها .....والقاض ي ببراءة المسمى 

 إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض 
 التقرير المكلف به في القضية، .……بعد أن تلا السيد المستشار  

 المحامي العام في مستنتجاته،  ………وبعد الإنصات إلى السيد 
 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

عرض السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في مذكرته المستدل بها  
القانون أنه بناء على الأمر الكتابي الذي وجهه إليه رئيس  فعلى الطعن بالنقض ل ائدة 
بتاريخ   العامة  / د استنادا إلى المادة 2025/ 100/ 41تحدث عدد    2025/ 02/ 04النيابة 

المتعلق بنقل اختصاصات    33,17من قانون المسطرة الجنائية وأحكام القانون رقم    560
لعام للملك لدى محكمة النقض بصفته  السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل ا
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وثائق الملف، باعتبار أن من حرر المخالفة ليس هو من عاينها خاصة وأن الواتساب أو 
الهاتف النقال لا يعد من ضمن الوسائل التي يمكن بمقتضاها رصد مخالفات السير.  

المادتين   سيما  ولا  الجنائية  المسطرة  قانون  مقتضيات  إلى  بالرجوع  أنه   324و  323إلا 
بطلان   بأن  بضرورة   المحاضر يتبين  تعلق  ما  وخاصة  وإجراءات  ضوابط  عدة  تحكمه 

إثارته ممن له المصلحة دفعة واحدة وقبل كل دفاع في الجوهر تحت طائلة سقوط الحق  
في تقديمها. كما أن الحكم المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون لم يراع ما ذكر وعمل 

ف، والذي كان ينازع في خالعلى إثارة البطلان تلقائيا رغم عدم التمسك به من طرف الم
صحة المخالفة ولا يوجد بالحكم ما يفيد التمسك بالضوابط القانونية المقررة لتطبيق  

المذكورتين أعلاه، كما أن المحكمة لم تفعل أحكام الفقرة الأخيرة   324و    323المادتين  
المادة   البطلان  324من  قررت  عندما  الجنائية  المسطرة  قانون  مما يجعل حكمها    ،من 

 .ذلك نقضهلمشوباً بخرق المادتين المذكورتين وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين  
، استند الحكم المطعون فيه بالنقض لفائدة القانون في قضائه  ومن جهة ثانية

ببراءة المخالف على كون محضر المخالفة تم تحريره من طرف دركي لم يعاين المخالفة، 
وإنما استنادا على ما توصل به عبر الواتساب من الدركي الذي عاين المخالفة، بشكل 

المادة   أحكام  السير ع  194خالف صراحة  مدونة  والمادة  من  الطرق  قانون   24لى  من 
 .المسطرة الجنائية

المادة   بمراجعة  الواجب    194لكن  الإجراءات  عن  تتحدث  بأنها  يلاحظ  أعلاه 
لذلك   علاقة  ولا  مجردة  بصفة  عاينها  الذي  المخالفة  محرر  العون  طرف  من  بها  القيام 
بنازلة الحال التي ترتبط بمخالفة تمت معاينتها بواسطة جهاز آلي )ردار متنقل(، والتي 

المادة   الأول  من    197تم تنظيمها بمقتض ى  الفرعي  القسم  في  جاءت  التي  السير  مدونة 
 .المعنون ب: المعاينة الآلية" ضمن الفرع الثاني الخاص ببعض وسائل معاينة المخالفات
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المادة   أحكام  إلى  لمعاينة    197وبالرجوع  العام  الإطار  حددت  بأنها  يتبين  أعلاه 
فيها:   جاء  حيث  آلية  بطريقة  تعمل  التي  التقنية  الأجهزة  بواسطة  المخالفات  " وإثبات 

الصادرة   والنصوص  القانون  هذا  لأحكام  المخالفات  وإثبات  معاينة  تتم  أن  يمكن 
لدن  من  قائمتها  في  المحددة  وتلك  بها  المسموح  السرعة  بتجاوز  المتعلقة  بتطبيقه 
العون  وجود  عدم  حالة  في  حتى  آلية  بطريقة  تعمل  تقنية  أجهزة  باستعمال  الإدارة 

 محرر المحضر بمكان المخالفة".
المادة   عرفت  رقم    15وقد  التطبيقي  المرسوم  وكيفية    2.10.419من  الردار 

الردار استعماله وفق ما يلي: " يستعمل  متحركا.  أو  ثابتا  السرعة  اقبة  مر ردار  يكون 
المواد   لأحكام  طبقا  رقم    206إلى    197الثابت  القانون  الذكر.   52.05من  السالف 

المكلفين  الملكي  والدرك  الوطني  الأمن  أعوان  قبل  من  المتحركة  الردارات  تستعمل 
لدى محكمة النقض    بشرطة السير على الطرق". وأضاف السيد الوكيل العام للملك 

من مدونة السير على الطرق أنه يمكن إثبات المخالفات    201و  197منطوق المادتين    بأن
آلية بطريقة  تعمل  التي  الأجهزة  باستعمال  بها  المسموح  السرعة  بتجاوز  من   المتعلقة 

طرف العون الذي لا يتواجد بمكان المخالفة طالما أن معاينتها تمت بواسطة أدلة مادية 
آلية تحدد السرعة المسجلة بالجهاز قياسيا مع السرعة  تقدمها أجهزة تعمل بطريقة 
المسموح بها قانونا. ذلك أن الدركي مستعمل الردار لا يعد معاينا للمخالفة المضبوطة 

قار  يعد  ا لما ضبطته آلة الردار على غرار الردار الثابت، وأن المخالفات المضبوطة ئبل 
نفس   في  المتواجدة  الدورية  عناصر  إلى  الراديو(  )جهاز  تقنية  معدات  عبر  إرسالها  يتم 
التي يتم ضبطها   أن المخالفات  المقطع الطرقي لتوقيف المركبة موضوع المخالفة، كما 

بصف الردار  شريحة  على  مسجلة  دائمتبقى  من ة  منازعة  وجود  حال  في  لاستعمالها  ة 
طرف المخالف. وبذلك تكون عناصر المعاينة الآلية للمخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة 
المحددة قانونا وإثباتها في محاضر قانونية لهذه الغاية يكتسب حجية قانونية قاطعة إلى 
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من المدونة التي نصت على ما    202أن يثبت العكس وهو ما يستفاد من منطوق المادة  
تقدمها  يلي:   أدلة مادية  ترتكز معاينتها على  التي  "يوثق بمضمن محاضر المخالفات 

ارتكاب  مكان  في  المحضر  محرر  العون  وجود  عدم  مع  آلية،  بطريقة  تعمل  أجهزة 
وسائل  من  وسيلة  بأية  المحاضر  هذه  مضمن  يخالف  ما  يثبت  أن  إلى  المخالفة، 

محضر المخالفة المرتكبة من طرف المتهم والمتعلقة بتجاوز السرعة   الإثبات". مما يجعل
هذه  معاينة  إلى  استند  أنه  طالما  القانونية  الناحية  من  سليم  بها  المسموح  القصوى 

الهاتف المخالفة بواسطة جهاز آلي )ردار متحرك( وليس بواسطة تطبيق الواتساب عبر 
عناصر  إلى  المخالف  بمركبة  المتعلقة  المعطيات  لإرسال  فقط  استعمل  الذي  النقال 
ذلك   على  تنص  كما  الأداء  محطات  عند  أو  الأمني،  بالسد  المتواجدة  الملكي  الدرك 

أجل تحرير المخالفة المرصودة    192مقتضيات المادة   من مدونة السير على الطرق من 
ارتكابها وذلك انسجاما مع ما تم شرحه أعلاه. والحكم   حتى في حالة عدم وجودهم بمكان

المطعون فيه لما ذهب خلافاً لذلك واستبعد المعاينة التي تمت بواسطة الرادار لإثبات  
يستوجب   ما  إجرائية وهو  خرق قاعدة قانونية  يكون قد  بالأمر  المعني  حق  في  المخالفة 

 .الطعن فيه بالنقض الفائدة القانون 

 :الشكلفي 

من قانون المنتظرة الجنائية، والمادة الثانية من القانون رقم    560بناء على المادة  
 الصادر بتاريخ اللتين تنصان على التوالي على ما يلي:  33.17

الغرفة   1" إلى  يحيل  أن  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  للوكيل  يمكن 
الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل _الإجراءات القضائية  الجنائية_ استنادا إلى الأمر 

 .أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة
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يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون   "
، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية 

 حالة من الأحوال بمصالحه..."
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة،   2"

الثاني  البند  في  إليها  المشار  بالدعاوي  المتعلقة  الطعون  ممارسة  في  العدل  وزير  محل 
 أعلاه" 

حيث إنه يتضح مما ذكر أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه بشأن  
المذكورة، قد حل محله في ذلك _حسب    560ممارسته للطعن المنصوص عليه في المادة  

أعلاهالمادة   للنيابة   الثانية  رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 
 .العامة. فالطلب مقبول شكلا

 في الموضوع 
المواد   مقتضيات  على  الطرق،   202و  201و  197بناء  على  السير  مدونة  من 

 .2.10.419من المرسوم التطبيقي رقم   15والمادة 
  :من القانون المذكور على أنه  197حيث تنص الفقرتان الأولى والأخيرة من المادة  

النصوص   و  القانون  هذا  لأحكام  المخالفات  وإثبات  معاينة  تتم  أن  "يمكن 
الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن 
الإدارة باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية حتى في حالة عدم وجود العون محرر 

 . المحضر بمكان المخالفة
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية   "

و التنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها في الأماكن المحددة  
 المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل". من لدن السلطات

 : على أنه 2.10.419من المرسوم رقم   15كما تنص المادة 
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 . يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا "
القانون رقم  من    206إلى    197يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من   "

تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين   52.05
 " بشرطة السير على الطرق 

المادة   على    201وتنص  "علاوة  أنه:  على  الطرق  على  السير  مدونة  قانون  من 
أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز    195البيانات المشار إليها في المادة  

معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر 
 : الخصوص، ما يلي ىالمحضر في مكان المخالفة، عل

 طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛ -
 بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛  -
 .مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة -

في   المذكورة  البيانات  تتضمن  ألا  يمكن  أعلاه  إليها  المشار  المحاضر  أن  غير 
 . أعلاه  195من المادة   5و 4البندين 

في حالة الإنجاز الالكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع   "
 الالكتروني للعون محرر المحضر 

من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب    24استثناء من أحكام المادة  
 محضر المخالفة 

 ".المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف
المادة   تنص  محاضر    202كما  بمضمن  يوثق   " يلي:  ما  على  القانون  نفس  من 

المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم 
مضمن  يخالف  ما  يثبت  أن  إلى  المخالفة،  ارتكاب  مكان  في  المحضر  محرر  العون  وجود 

 ".ثباتهذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإ
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 " بشرطة السير على الطرق 

المادة   على    201وتنص  "علاوة  أنه:  على  الطرق  على  السير  مدونة  قانون  من 
أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز    195البيانات المشار إليها في المادة  

معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر 
 : الخصوص، ما يلي ىالمحضر في مكان المخالفة، عل

 طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛ -
 بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة؛  -
 .مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة -

في   المذكورة  البيانات  تتضمن  ألا  يمكن  أعلاه  إليها  المشار  المحاضر  أن  غير 
 . أعلاه  195من المادة   5و 4البندين 

في حالة الإنجاز الالكتروني لمحضر معاينة المخالفة، يذيل المحضر بالتوقيع   "
 الالكتروني للعون محرر المحضر 

من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يتطلب    24استثناء من أحكام المادة  
 محضر المخالفة 

 ".المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف
المادة   تنص  محاضر    202كما  بمضمن  يوثق   " يلي:  ما  على  القانون  نفس  من 

المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم 
مضمن  يخالف  ما  يثبت  أن  إلى  المخالفة،  ارتكاب  مكان  في  المحضر  محرر  العون  وجود 

 ".ثباتهذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإ
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إثبات   يمكن  أنه  القانونية  المقتضيات  هذه  مجموع  من  يستفاد  وحيث 
السرعة المسموح بها، باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة   المخالفات المتعلقة بتجاوز 

آلية عن طريق رادار مراقبة السرعة الثابت أو المتحرك المستعمل من قبل أعوان الأمن 
المادة   وحددت  الطرق،  على  السير  بشرطة  المكلفين  الملكي  والدرك  من    201الوطني 

المخالفة التي ترتكز معاينتها على القانون المذكور البيانات التي يجب أن يتضمنها محضر  
في  المحضر  العون محرر  آلية عند عدم وجود  بطريقة  تعمل  أجهزة  تقدمها  أدلة مادية 

المادة   أحكام  من  واستثنت  المخالفة،  الج  24مكان  المسطرة  قانون  توقيع  من  نائية 
من نفس القانون على أنه يوثق بمضمن محاضر    202مرتكب المخالفة. كما قررت المادة  

المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة العمل بطريقة آلية مع عدم 
هذه  مضمن  يخالف  ما  يثبت  أن  إلى  المخالفة  مكان  في  المحضر  محرر  العون  وجود 

 . يلة من وسائل الإثبات المحاضر بأية وس 
المنجز    652066709005وحيث إن المحكمة لما أبطلت محضر المخالفة عدد  

، وقضت بالبراءة، عللت قضاءها  بورززاتمن طرف الدرك الملكي     2024/11/03تاريخ  
 بما يلي:

المادة   إن  يحرر    194"حيث  أن  المخالفة  معاين  على  توجب  السير  مدونة  من 
 المحضر وليس غيره 

وحيث إن المحكمة برجوعها إلى مضمون القرص المدمج الذي أدلى به المتهم تبين 
لها أن محرر المحضر ليس هو من عاين المخالفة حيث قام عنصر الدرك الملكي بإرشاد 
لعناصر  وارسلها  للمخالفة  صورة  بالتقاط  قام  الذي  العنصر  تواجد  لمكان  المخالف 

 .الدورية الذين قاموا بتحرير المحضر
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وحيث إن معاينة المخالفات المرورية نص المشرع بصريح العبارة عن الآليات   "
التي يتم من خلالها رصدها ولم ينص على تطبيق الواتساب أو الهواتف النقالة كوسائل 

 .لرصد المخالفات
عدد   " المخالفة  محضر  إن  بتاريخ    652066709005وحيث  المنجز 

مخالف لأحكام   بورززاتمن صرف كوكبة الدرك الملكي للدراجات النارية    2024/ 11/ 03
المادة   وخاصة  الطرق  على  السير  الفصل    194مدونة  و  المسطرة    24منه  قانون  من 

 .الجنائية، مما يتعين التصريح ببطلانه واستبعاد وثائقه من الملف
وحيث إنه للعلل المذكورة أعلاه، يتعين عدم مؤاخذة المتهم من المنسوب إليه  "

 ".والتصريح ببراءته
أن   الملف  وثائق  من  الثابت  فإن  المحكمة،  تعليل  في  ورد  لما  خلافا  إنه  وحيث 

عدد   المخالفة  بتاريخ    652066709005محضر  وفق    2024/ 11/ 03المحرر  أنجز 
السير  مدونة  قانون  لأحكام  المخالفات  وإثبات  لمعاينة  المنظمة  القانونية  الشروط 

السرعة بتجاوز  المتعلقة  لتطبيقه  الصادرة  أجهزة   والنصوص  باستعمال  بها  المسموح 
المواد   في  المنصوص عليها  القانونية  للمقتضيات  آلية وطبقا  تعمل بطريقة   197تقنية 

على   202و  201و  198و كان  والتي  الطرق.  على  السير  بمدونة  المتعلق  القانون  من 
المحكمة تطبيقها على محضر المخالفة المعروض عليها. وهي _ أي المحكمة_ لما استندت  

المادتين  ع مقتضيات  و  194لى  السير  مدونة  الجنائية،   24من  المسطرة  قانون  من 
ت المقتضيات القانونية المنقولة قواستبعدت المحضر المذكور بعدما اعتبرته باطلا، خر 

استعمل فقط لإرسال المعطيات   WHATS APP أعلاه الواجبة التطبيق. كما أن تطبيق
تكون  الذي  الأمر  الأمني،  بالسد  المتواجدة  الملكي  الدرك  عناصر  إلى  بالمخالف  المتعلقة 
القانونية  المقتضيات  خرقت  قد  المذكور  النحو  على  قرارها  أصدرت  عندما  المحكمة 
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الا  يناسب  مما  القانون،  من  صحيحا  أساسا  قضت  لما  تجعل  ولم  ستجابة المذكورة 
 .للطلب

المادة   في  المنصوص عليه  المذكور  للطعن  بالنسبة  إنه  القانون    560وحيث  من 
الأحكام  تبطل  أن  النقض  لمحكمة  يمكن   " أنه  على  منها  الثانية  الفقرة  تنص  المذكور، 
المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه 

 له   من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون 
الحكم  بإبطال  التصريح  معه  يناسب  الذي  الأمر  المدنية"  الحقوق  على  مفعول  أي 

 المطعون فيه لفائدة القانون، وبدون إحالة.

 من أجلــــــــه 

عن المحكمة   2024/ 12/ 31قضت: بإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 
، لفائدة القانون، وبدون 2024/ 2410/ 620في القضية ذات العدد    بورززاتالابتدائية  

 .إحالة
كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون  
فيه أو بطرته و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاء 
متركبة من  الحاكمة  الهيئة  وكانت  بالرباط  النقض  بمحكمة  العادية  الجلسات  بقاعة 

الهيئة الثالثة عشر والسادة المستشارين ...... مقررا،   - ئية  السيد .... رئيس الغرفة الجنا
 و.... ، وبمحضر المحامي العام السيد .... وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ....

 
 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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 12441/6/1/2023ي الملف عدد ف بالنقض لفائدة القانون 

 

 

 

 

 

 

 

سقوط الحكم والإجراءات المتخذة عند الأمر بإجراء المسطرة الغيابية رهين بتسليم  
 القبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم. المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إلقاء 

يتعرض للنقض والإبطال القرار الصادر بعد إجراء المسطرة الغيابية تطبيقا للمادة  
للمسطرة    443 حد  وضع  "مع  بعبارة  ذيل  والذي  الجنائية  المسطرة  قانون  من 

 أعلاه.  453الغيابية"، قبل ضبط المحكوم عليه خرقا لمقتضيات المادة 
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

بناء على الطلب المرفوع من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،  
بتاريخ   بها  الضبط  بكتابة  والمسجل  النقض،  بمحكمة  الجنائية  الغرفة  يوليوز   18إلى 

بتاريخ  2023 العامة  النيابة  رئيس  السيد  إليه  وجهه  الذي  الكتابي  الأمر  إلى  استنادا   ،
المسطرة    560د، طبقا للمادة  / 2023/ 100/ 136، تحت عدد  2023/ 03/ 09 من قانون 

الجنائية، والرامي إلى الطعن بالنقض لفائدة القانون ضد القرار الجنائي الصادر غيابيا  
في   2021مارس    15عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ  

عدد   ال2020/ 176الملف  الابتدائي  الجنائي  القرار  بتأييد  والقاض ي  بإدانة ،  قاض ي 
للأولى، .......    المسميين   بالنسبة  عرفي  وعقد  رسمي،  محرر  في  التزوير  جريمتي  أجل  من 

بالنسبة  واستعماله  عرفي،  وعقد  رسمي،  محرر  تزوير  في  المشاركة  جرائم  أجل  ومن 
 للثاني، والحكم على كل واحد منهما بسنتين اثنتين حبسا نافذا.

 محكمة النقض/  إن

 بعد أن تلا السيد المستشار ..... التقرير المكلف به في القضية.

 وبعد الإنصات إلى السيد ......... المحامي العام في مستنتجاته. 

 وبعد المداولة طبقا للقانون. 

المادة   خرق  من  المتخذة  القانون  لفائدة  الوحيدة  النقض  وسيلة  شأن    453في 
من قانون المسطرة الجنائية؛ ذلك أن إجراءات المسطرة الغيابية تم تنظيمها بمقتض ى 

المحددة   443المادة   للضوابط  وفقا  إلا  إلغاؤها  يمكن  لا  وأنه  المذكور،  القانون  من 
جنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات  منه، وأن غرفة ال  453بمقتض ى المادة  

في  جاء  مما  لكن  أعلاه،  بالأمر  المعنيين  حق  في  غيابيا  المذكور  الجنائي  القرار  أصدرت 

265 

منطوقه عبارة ''مع وضع حد للمسطرة الغيابية''.  من دون مراعاة المقتضيات القانونية  
الطعن  الذي يستوجب  الأمر  لقاعدة إجرائية جوهرية،  إليها، مما يشكل خرقا  المشار 

 من قانون المسطرة الجنائية.  560بالنقض لفائدة القانون طبقا للمادة    -أي القرار  -فيه  

 من قانون المسطرة الجنائية. 453بناء على المادة 

نفسه   غيابيا  عليه  المحكوم  سلم  إذا  فإنه  المادة،  هذه  بمقتض ى  إنه  حيث 
للسجن، أو إذا قبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم، يقع اعتقاله بموجب الأمر  

المادة   في  عليه  بموجب    443المنصوص  يسقط  الحالة  هذه  وفي  المذكور،  القانون  من 
 إجراء المسطرة الغيابية. القانون الحكم، والإجراءات المتخذة منذ الأمر ب

حق   في  غيابيا  صدر  القانون،  الفائدة  بالنقض  فيه  المطعون  القرار  إن  وحيث 
من قانون المسطرة   443المطلوبين في النقض بعد إجراء المسطرة الغيابية تطبيقا للمادة  

الجنائية، وقض ى بما ذكر أعلاه، كما ذيل بعبارة "مع وضع حد للمسطرة الغيابية" قبل 
المنقولة أعلاه، مما يعرضه للنقض    453يات المادة  ضبط المحكوم عليهما خرقا لمقتض

 والإبطال لفائدة القانون بخصوص المقتض ى المذكور. 

من قانون المسطرة الجنائية،    560وحيث إنه بالنظر للفقرة الثانية من المادة  
بالنقض   فيها  المطعون  الأحكام  تبطل  أن  النقض  المحكمة  يمكن  أنه:  على  تنص  والتي 
الإبطال من غير  المحكوم عليه من  يستفيد  أن  يمكن  الحالة  القانون، وفي هذه  لفائدة 

الحه، فإنه يتعين التصريح بالنقض والإبطال، أن يضر في أية حالة من الأحوال بمص 
 وبدون إحالة. 
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الجنائية، وقض ى بما ذكر أعلاه، كما ذيل بعبارة "مع وضع حد للمسطرة الغيابية" قبل 
المنقولة أعلاه، مما يعرضه للنقض    453يات المادة  ضبط المحكوم عليهما خرقا لمقتض

 والإبطال لفائدة القانون بخصوص المقتض ى المذكور. 
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بالنقض   فيها  المطعون  الأحكام  تبطل  أن  النقض  المحكمة  يمكن  أنه:  على  تنص  والتي 
الإبطال من غير  المحكوم عليه من  يستفيد  أن  يمكن  الحالة  القانون، وفي هذه  لفائدة 

الحه، فإنه يتعين التصريح بالنقض والإبطال، أن يضر في أية حالة من الأحوال بمص 
 وبدون إحالة. 
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 من أجلــــــه

 قضت:  

عن غرفة الجنايات    2021مارس   15بإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ    -
لفائدة    2020/ 176الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات في القضية ذات العدد  

 القانون، وبدون إحالة. 

 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.  -

القرار    - إثر  بسطات  الاستئناف  محكمة  بسجلات  هذا  قرارها  إثبات  قررت  كما 
 المطعون فيه أو بطرته. 

بقاعة   أعلاه  المذكور  بالتاريخ  المنعقدة  العلنية  بالجلسة  وتلي  القرار  صدر  وبه 
العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت   الجلسات 

الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: ...... رئيسا، والمستشارين: ..........مقررا .......... أعضاء  
وبمحضر المحامي العام السيد ......... الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتبة 

 ....الضبط السيدة 

 
 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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 في  2021 فبراير 24 بتاريخ الصادر 275/3رقم  النقض محكمة قرار
 2019/3/6/23549 رقم الجنحي الملف

 

 

 

 

 

 

 

 قناعة المحكمة  –  جنحة الوشاية الكاذبة

 أجل من الطاعن بإدانة  القاض ي الابتدائي الحكم أيدت لما  المحكمة إن
القصد إلى استنادا الكاذبة الوشاية جنحة  بكذب العلم أي  العام توفر 
 وجاء حقه، في الفعل بثبوت قناعتها كونت قد تكون  عنها، المبلغ الوقائع
 .وسليما كافيا تعليلا معللا قرارها
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 للقانون  وطبقا الملك جلالة باسم

 )ن(أ   الأستاذ مؤازره )د( بواسطة ح الطاعن طرف من المقدم النقض طلب على بناء
 لدى  الضبط لكتابة   2019/ 07/ 17 بتاريخ  به أفض ى تصريح بمقتض ى الرباط بهيئة المحامي
 الاستئنافية الجنح غرفة عن الصادر القرار إلى نقض الرامي بالرباط الاستئناف محكمة
 الحكم بتأييد القاض ي ،2019/ 363 عدد   القضية في   2019/07/11 بتاريخ المحكمة  بنفس

 من  عليه الحكم الموضوع وفي شكلا المباشرة الشكاية  بقبول  المحكوم المستأنف الابتدائي
 500 قدرها  نافذة وغرامة التنفيذ موقوف حبسا أشهر  بستة الكاذبة  الوشاية جنحة أجل

 ألف عشر تعويضا مدنيا قدره سبعة   )غ(ع المدني بالحق المطالب لفائدة وبأدائه درهم،
 .الأدنى في والإجبار الصائر وتحميله درهم

 النقض/  محكمة إن

 .القضية في به المكلف التقرير ..……… المستشار تلا أن بعد 
 .مستنتجاته في العام المحامي ..……… السيد إلى الإنصات وبعد 
 للقانون  طبقا  المداولة وبعد 
 بهيئة المحامي )ن( أ مؤازره بواسطة الطاعن لدن من بها المدلى النقض لمذكرة نظرا 
 528 المادتين في المتطلبة للشروط والمستوفية النقض محكمة أمام للترافع المقبول  الرباط

 .الجنائية المسطرة قانون  من 530و
 انعدام من أولهما المتخذة الطلب على بهما المستدل النقض وسيلتي شأن في

 مع أبرمه عقد بموجب التجاري  المحل اكترى  الطاعن أن ذلك الدفاع؛ حقوق  وخرق  التعليل
 من المرحاض وكان ،2002/ 08/ 29بتاريخ   المدني بالحق المطالب والدة  )ح(ف  السيدة

 )غ(ع طرف  من 2014/ 08/ 29 بتاريخ منه  انتزاعه تم أن إلى حوزته في وظل مشتملاته 
 السفلي، بالطابق الموجودة للشقة المرحاض وضم الفاصل الحائط بهدم وذلك وشقيقه،
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 2014-08-29 في المؤرخة المعاينة حسب )ط( ش القضائي  المفوض طرف  من ذلك  إثبات  وتم
وأنه  الضابطة طرف من إليه المستمع  )ا(م   والشاهد  هذه على الوقوف بعد القضائية، 
 المدني بالحق المطالب مواجهة في أجلها  من  الطاعن بها تقدم التي الواقعة  تبقى  الحقائق

 الكاذبة الوشاية لجنحة المكونة العناصر أهم يعتبر الذي  النية سوء عنصر وأن صحيحة،
 .الإطلاق على قائمة غير الجنائي القانون  من 445 الفصل في عليها  المنصوص

 لانعدامه الموازي  التعليل ونقصان  أساس على الارتكاز عدم من ثانيتهما والمتخذة
 أن ذلك الحكم؛ على المؤثر الواقع وتحريف الجنائي القانون  من   445 الفصل أحكام وخرق 

 على ذلك في استندت الابتدائي الحكم بتأييد قضت لما  فيه المطعون  القرار مصدرة المحكمة
 متابعة في الحق  للمشتكي يخول  الذي  الجنائي  القانون  من  445 الفصل  من الثانية  الفقرة

 به المشتكى مناقشة وأن بالبراءة، القاض ي النهائي الحكم عقب كاذبة  وقائع  عن  به  المشتكى 
 القرار دام ما غير مؤسسة مناقشة هي الكاذبة الوشاية بخصوص جديد من الوقائع لهذه

 متوفرا النية كان عنصر وأن  ناقشها  قد  2014/2803/107 عدد الملف في الصادر  الاستئنافي
مصدرة   على عرضت أن سبق التي الوقائع مناقشة أن إلا الطاعن، لدى   الحكم المحكمة 

 يمكن كيف لأنه فيه،   المطعون  القرار في جاء لما  خلافا ضروري  أمر جديد من  بالبراءة  القاض ي
 بدون  لا  أم بالغير الإضرار شكايته  من غايته وكانت النية س يء الطاعن كان إذا ما معرفة

 .والإبطال للنقض المطعون فيه القرار يعرض مما ذلك، مناقشة
 تعليل تبنت له المصدرة  المحكمة أن فيه  المطعون  القرار تنصيصات من يتجلى حيث

 أجل من المطلوب  مواجهة  في  بشكاية تقدم  لما الطاعن  أن  فيه جاء  الذي الابتدائي الحكم
 .كاذبة عنها المبلغ الوقائع هذه بأن يعلم كان التجاري  لمحله التابع للمرحاض حيازته انتزاع
 المحل بهذا المتعلق الكراء عقد ضمنها ومن الملف وثائق على المحكمة إطلاع ذلك يؤكد ما وأن

 مرآب عن عبارة هو والذي  المحل هذا مواصفات حدد الذي  2002-01-18 في المؤرخ التجاري 
 الأمر وهو  له، تابع مرحاض أي  إلى الإشارة دون  من أمتار 4،50 وعرضه أمتار  تسعة طوله 
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 موضوع المرحاض أن أكدوا والذين المحكمة طرف  من إليهم المستمع  الشهود أكده الذي 
 في ثقبا أحدث الطاعن وأن  التجاري، للمحل  تابع وغير  وملحقاته  المنزل  مشتملات من  النزاع
 من لها ثبت وبذلك .التجاري  محله إلى المنزل  ملحقات من هو الذي  المرحاض وضم  المنزل 
 حيازة انتزاع جنحة من المطلوب ببراءة القاض ي الحكم إليه انتهى وما أعلاه الوقائع خلال

 ذلك في رغبته وكانت المرحاض هذا في له حق لا أن المسبق لعلمه الطاعن نية سوء مرحاض،
 الكاذبة الوشاية لجنحة التكوينية العناصر وقيام .التجاري  محله إلى وضمه عليه الاستيلاء

 قناعتها ذلك من وكونت .عنها المبلغ الوقائع بكذب العلمأي   العام القصد توفر هو الذي 
 غير على والوسيلتان وسليما، كافيا تعليلا معللا قرارها فجاء .الطاعن حق في الفعل بثبوت
 .أساس

 الأسباب  لهذه
 المودعة الوديعة مبلغ وإرجاع الطاعن طرف من المرفوع الطلب  برفض قضت

 .القضائية المصاريف استيفاء بعد لمودعها 
 بقاعة أعلاه المذكور  بالتاريخ المنعقدة العلنية بالجلسة وتلي القرار صدر وبه
 وكانت بالرباط الرياض حي النخيل بشارع الكائنة العامة النقض بمحكمة  العادية الجلسات

  ..……… ; مقررا  ..……… والمستشارين رئيسا ..……… السادة: من  متركبة الحاكمة الهيئة
 ...……… السيد الضبط كاتب وبمساعدة ..……… السيد العام المحامي وبمحضر
 
 

 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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 ملففي  2022أبريل  20 بتاريخ الصادر 549رقم  النقض محكمة قرار
 2021/4/6/26351رقم  جنحي

 

 

 

 

 

 

 

 .مفهومها - جديدة أدلة - تحقيق

 إذا إلا الفعل نفس  أجل من  متابعته يمكن فلا المتهم، متابعة بعدم أمر صدر  إذا
 التي والمحاضر والمستندات  الشهود  شهادة جديدة أدلة وتعد جديدة؛ أدلة ظهرت

 أن إما طبيعتها من والتي لدراستها، التحقيق قاض ي على عرضها الإمكان في يكن لم
 لإظهار مفيدة تطورات للأفعال تعطي أن وإما ضعيفة، جد أنها تبين التي الأدلة تعزز 

 . الجنائية المسطرة قانون  من  229و 228 المادتين مقتضيات ب عملا الحقيقة

 وإحالة  نقض
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 للقانون  وطبقا الملك جلالة باسم

 أفضت تصريح بمقتض ى م( .ز. بن .ع) المسمى من المرفوع النقض طلب على بناء
 الاستئناف بمحكمة الضبط كتابة أمام ف. ز. ب( .م) الأستاذين . أ( عنربه الأستاذة )

 غرفة عن الصادر القرار نقض إلى والرامي 388 عدد صك 2021/10/04 بتاريخ بالرباط
 القضية في 842 رقم تحت 2021/09/30 بتاريخ المذكورة بالمحكمة  الاستئنافية الجنح
 عليه المحكوم مبدئيا الابتدائي الحكم بتأييد  والقاض ي 2021/2602/1142 عدد

 من درهم خمسمائة  قدرها  نافذة وغرامة  التنفيذ  موقوف  حبسا  أشهر بأربعة  بمقتضاه 
 الجنائي، القانون  من 359 للفصل طبقا  مزورة  عرفية ورقة  استعمال  جنحة أجل

تعديله  مع  درهم، 200.000 قدره مدنيا  أ. ب( تعويضا  .ح) النقض  في  للمطلوب وبأدائه 
 .الصائر وبتحميله درهم، 260.000 إلى به المحكوم  التعويض مبلغ  برفع

 /النقض  محكمة إن

 القضية؛  في به المكلف التقرير ..... السيد المستشار تلا أن بعد

 مستنتجاته؛  في ......... السيد العام المحامي إلى الإنصات وبعد

 للقانون؛ طبقا  المداولة وبعد

 الشكل: في

 المادة من الأولى الفقرة في المحدد القانوني الأجل داخل النقض طلب قدم حيث
 بوسائل بمذكرة 2021/11/29 بتاريخ الطالب وأدلى الجنائية، المسطرة قانون  من 527

 الأجل داخل أي  النقض، محكمة أمام للترافع مقبولين محاميين بواسطة الطعن
 القانون؛  نفس  من  528 المادة من الثانية الفقرة في عليه  المنصوص
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 مقبول  فهو القانون، يقتضيه لما وفقا ذكر، ما على علاوة  الطلب، قدم حيث
 .شكلا

 الموضوع: في

 أعلاه؛  القانون  من 534 المادة على بناء

 النقض طلب على بها المستدل الثانية الوسيلة من الأخير الجزء شأن  في
 للقانون؛ الخرق الجوهري  من المتخذة

عليهما    ان تأسست اقانون المسطرة الجنائية اللت من 229 و 228 المادتان أن ذلك
بسبب ظهور أدلة جديدة، إلا أن  التحقيق إعادة  حصريا  ا تخص  متابعة النيابة العامة 

العمومية   الدعوى  بتحريك قامت التي العامة للنيابةبطلب   تقدم النقض في المطلوب
 الإمكانية وهذه جديدة، أدلة ظهور  على بناء التحقيق قاض ي إلى القضية من إعادة بدلا

 تلك  ظهور  وثانيها جديدة، أدلة ظهور  أولها شروط، ثلاثة بدورها بتوفر  مقرونة نفسها
أن تطلب الفعل، تقادم قبل الأدلة  غير كلها شروط وهي ذلك، العامة النيابة وثالثها 

 للمادة طبقا الرباعي التقادم طاله قد مزورة عرفية وثيقة استعمال ففعل متوفرة،
 ملف في 2000 سنة استعملت أنها اعتبار على الجنائية المسطرة قانون  من الخامسة

 الحكم صدور  تاريخ هو الذي  2017 سنة وليس صحيحة، وثيقة  أنها أساس على تجاري 
 آخر تاريخ هو وليس التجارية  الاستئناف محكمة من المذكورة التجارية القضية في

 على نصت الذكر السالف القانون  من 229 المادة أن كما المذكورة، للوثيقة استعمال
 الإمكان في يكن  لم التي والمحاضر والمستندات الشهود شهادة  جديدة أدلة  تعد أنه

 كان جديد من الطاعن  لمتابعة المعتمدة والخبرة لدراستها، التحقيق قاض ي على عرضها 
 بمفهوم جديدا دليلا اعتبارها  يمكن لا وبالتالي التحقيق، قاض ي على  عرضها بالإمكان
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 قاض ي على القضية إحالة العامة النيابة على لزاما كان أنه عن فضلا المذكورة، المادة
 .المتابعة بعدم أمر أن له سبق الذي  التحقيق

 الجنائية؛ المسطرة قانون  من 229و 228 المادتين على بناء

 فلا المتهم، متابعة بعدم أمر صدر إذا إليها المشار الأولى المادة بمقتض ى أنه ذلك
 الثانية المادة وبموجب جديدة؛ أدلة  ظهرت إذا إلا الفعل نفس أجل من متابعته يمكن

 في يكن لم التي والمحاضر والمستندات الشهود شهادة جديدة أدلة  تعد أعلاه المذكورة
 التي الأدلة تعزز  أن إما طبيعتها من التحقيق لدراستها، والتي قاض ي على عرضها الإمكان

 .الحقيقة لإظهار مفيدة تطورات للأفعال تعطي أن وإما ضعيفة، جد أنها تبين

 له سبق  الطاعن أن شكلا الصحيحة الجلسات محاضر من الثابت إن حيث 
 في الجارية المتابعة ببطلان دفعا 2019/06/24 بجلسة الابتدائية المحكمة أمام أثار أن

 التحقيق، قاض ي يدي  بين كانت القضية  أن على تأسيسا العامة النيابة طرف  من حقه
 أمام الملتمس هذا  أكد  كما القانون، به يسمح ما  وفق التحقيق إعادة  يتعين كان وأنه

بتاريخ   المنعقدة القضية مناقشة بجلسة  فيه المطعون  القرار مصدرة المحكمة
 تبنت قد تكون  بها، خاصة بعلة الدفع هذا عن ترد لم لما الأخيرة وهذه ،2021/09/23

 لا أنه ذلك قانوني، أساس ذي  غير دفع "بأنه عنه أجاب الذي  الابتدائي الحكم تعليلات
 المتابعة، بعدم قراره التحقيق قاض ي أخذ بعدما ظهرت جديدة أدلة بين الخلط ينبغي
 تكون  التي فهي الجديدة الأدلة فأما  جديدة، إجرامية  أفعالا تشكل جديدة وقائع وبين

 تشكل والتي الجديدة الوقائع  أما التحقيق، قاض ي فيها بت  التي بالواقعة  مرتبطة 
 لا التحقيق  قاض ي فيها بت التي عن مختلفة  جديدة جريمة فهي النازلة، هذه موضوع

 أمام أدلى النازلة هذه في المشتكي الطرف أن ذلك المكان، حيث من ولا الزمان حيث من
أعلاه    المحكمة  عن  الصادر الاستئنافي بالقرار  العامة النيابة  والمشار   وهو - التجارية 
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بتاريخ   التجارية  الاستئناف  محكمة  عن الصادر  5359 رقم القرار البيضاء  بالدار 
 قاض ي قرار بعد صدر والذي  -2016/8206/6374 عدد   الملف في   2017/10/25

 بالزور، الطعن موضوع الوثيقة فيه يستعمل المتهم لازال والذي  المتابعة  بعدم التحقيق
 المحكمة أمام 2017 سنة خلال الوثيقة لهذه الاستعمال الأخير هذا أن على يدل مما

 قبل ما إلى تعود والتي التحقيق التي بت فيها قاض ي الأفعال عن مستقل فعل التجارية
 جميع بإحالة ملزمة غير  العامة النيابة وأن  ،2016سنة   المتابعة بعدم الأمر تاريخ

 الجنائية"؛ المسطرة قانون  من 83 المادة لأحكام إعمالا التحقيق قاض ي على القضايا
 التحقيق قاض ي عن الصادر 128 عدد المتابعة بعدم الأمر من الثابت أن والحال

 أن 2016/30 عدد  التحقيق ملف  في   2016/12/19 بتاريخ بسلا الابتدائية بالمحكمة
بن.    ..ز ع) المسمى ضد  تحقيق بإجراء  المطالبة  ارتأت المذكورة بالمحكمة العامة  النيابة 

من    359و 358 للفصلين طبقا واستعمالها عرفية ورقة في التزوير جنحتي أجل من م(
 شكاية على استندت النازلة تلك  وقائع  وأن ،2016/03/02بتاريخ   الجنائي  القانون 
 إلى المنسوبة  1984/10/14 في المؤرخة الشهادة  في  التزوير ادعاء بشأن ب(   .أ .حالمسمى )
 الإقليمية بالمنطقة العاشرة بالدائرة القضائية  الشرطة إثرها  على أنجزت والتي مورثه،
 التي  الوثيقة نفس وهي ،953عدد   تحت 2015/08/25 في المؤرخ محضرها بسلا للأمن
 طبقا مزورة عرفية  كورقة استعمالها جنحة أجل من الطاعن العامة النيابة تابعت

 228 المادتين مقتضيات  على تأسيسا  الحال، نازلة  في الجنائي القانون  من 359 للفصل
 ضرورة لا أنه وبعلة جديدة، أدلة  ظهور  على بناء الجنائية، المسطرة  قانون  من   229و

 القرار  مصدرة المحكمة تناقش أن دون  التحقيق، قضاء  على مجددا  القضية  لإحالة
 الجديدة المتابعة  في العامة  النيابة  اعتمدته  الذي  القانوني الأساس فيه المطعون 
 وردتا واللتين المذكورتين أعلاه، المادتين مقتضيات على المبنية الطاعن  حق في الجارية
 المسطرة قانون  من الأول  الكتاب من  الثالث  القسم من  عشر  الخامس  الباب ضمن
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 أدلة ظهور  بسبب التحقيق "إعادة عنوان تحت الإعدادي  بالتحقيق المتعلق الجنائية
 ظهور  بسبب  التحقيق بإعادة ملتمس تقديم  ضرورة من  ذلك  يستلزم ما مع  ،"جديدة

 للنيابة ظهر إذا سابقا، القضية عليه عرضت الذي  التحقيق قاض ي إلى جديدة أدلة
 قانون  من 229 المادة في عليها المنصوص الشروط وفق جديدة أدلة توفر العامة

 من المتابعة بعدم التحقيق  قاض ي صرح الذي الفعل بنفس للمتابعة  الجنائية المسطرة
 المادتين المقتضيات خرق  من اعتراه ما على درجة أول  محكمة تعليل تبنت لما وهي أجله،
 والإبطال. للنقض  قرارها عرضت قد تكون  الجنائية، المسطرة قانون  من 229 و 228

 الأسباب:  لهذه
 مذكرته؛ في الطاعن به استدل ما باقي لبحث حاجة غير  ومن

م(     .بن   .ز  .ع) المسمى حق  في الصادر فيه  المطعون  القرار  وإبطال قضت بنقض
 تحت 2021/09/30 بالرباط بتاريخ الاستئناف بمحكمة الاستئنافية الجنح غرفة عن
 ؛ 2021/ 2602/ 1142 القضية عدد في 842 رقم

 تشكيلا المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى مشكلة نفس على القضية وبإحالة
مع   لاستخلاص داعي لا وبأنه  للقانون؛ طبقا جديد فيها من لتبت قانونيا المصاريف، 
 لمودعه؛ الضمانة مبلغ إرجاع

 القرار  إثر المذكورة بسجلات محكمة الاستئناف هذا  قرارها إثبات قررت كما
 أو بطرته؛  فيه المطعون 

 بقاعة أعلاه المذكور  بالتاريخ المنعقدة العلنية  بالجلسة وتلي القرار صدر وبه
 وكانت بالرباط  الرياض حي النخيل بشارع الكائنة  النقض بمحكمة العادية  الجلسات 

 ........  مقررا ...... عبد  والمستشارين رئيسا ....  :السادة من  متركبة  الحاكمة الهيئة
 كاتبة وبمساعدة  العامة  النيابة يمثل كان  الذي   ..... السيد العام المحامي  وبمحضر
 ...... السيدة  الضبط

 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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غرفة المشـــــورة لجنح الســـــير  ، اختصـــــاص اتالبت في المنازعة في مقرر قاضـــــ ي تطبيق العقوب
 .-لا-لمحكمة الاستئناف

ــــــ ي تطبيق العقوبـات   ــــــدر عن قـاضـــــــ ــائي المنـازع في تنفيـذه قـد صـــــــ ــــ بـالنظر إلى أن المقرر القضـــــــ
ــية، فإن غرفة المشــــــــورة   بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، باعتباره آخر جهة نظرت في القضــــــ
ــــــير   ــــــورة لجنح الســـــــ ــــــــة للبـــت في المنـــازعـــة. وإن غرفـــة المشـــــــ لهـــذه المحكمـــة الأخيرة هي المختصـــــــ

ــــــدرة القرار المطعون فيـه لمـا بتـت في المنـازعـة المتعلقـة  بمحكمـة الاســـــــــــــتئنـاف بـال قنيطرة مصـــــــ
بتنفيذ مقرر قاضــــــــــ ي تطبيق العقوبة الســــــــــالف الذكر بالرغم من أن اختصــــــــــاص النظر في 
ــــــوص   ـــــــاص الواردة بـالنصـــــــ ــــــيـة لا ينعقـد لهـا قـانونـا، تكون قـد خرقـت قواعـد الاختصـــــــ القضـــــــ

 القانونية أعلاه، فعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.
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ــــــدرة القرار المطعون فيـه لمـا بتـت في المنـازعـة المتعلقـة  بمحكمـة الاســـــــــــــتئنـاف بـال قنيطرة مصـــــــ
بتنفيذ مقرر قاضــــــــــ ي تطبيق العقوبة الســــــــــالف الذكر بالرغم من أن اختصــــــــــاص النظر في 
ــــــوص   ـــــــاص الواردة بـالنصـــــــ ــــــيـة لا ينعقـد لهـا قـانونـا، تكون قـد خرقـت قواعـد الاختصـــــــ القضـــــــ

 القانونية أعلاه، فعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

   2025/ 12/ 31بتاريخ  

 بمحكمة النقض   )الهيئة الأولى(إن الغرفة الجنائية  

 في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

 بين: السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة         

 الطالب  

 وبين: 

 المطلوب  

ــــتئناف   بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاســـــــ
ــ ى به بتاريخ   ــ ى تصــــــــريح أفضــــــ أمام كاتبة الضــــــــبط بها،   2025/ 10/ 24بالقنيطرة بمقتضــــــ

القرار الصادر عن غرفة المشورة لجنح السير بالمحكمة المذكورة بتاريخ  الرامي إلى نقض  
، القاضـ ي بتأييد المقرر الصـادر 2025/ 2702/ 66في القضـية ذات العدد   2025/ 10/ 23

ــــــ ي تطبيق العقوبـــات بـــالمحكمـــة الابتـــدائيـــة بـــالقنيطرة بتـــاريخ   ،  2025/ 09/ 03عن قـــاضـــــــ
القـاضـــــــــــــ ي بـاســـــــــــــتبـدال العقوبـة الحبســـــــــــــيـة المحكوم بهـا على المســـــــــــــمى ..... أو مـا تبقى منهـا  

امة بالمديرية الإقليمية للعدل بالقنيطرة  بعقوبة بديلة تتجلى في العمل لأجل المنفعة الع
ســــاعات يوميا   6والمتمثلة في المعالجة الرقمية للأرشــــيف والمســــح الضــــوئي للملفات لمدة  

ـــــــــاعــــة عمــــل يبتــــدئ تنفيــــذهــــا من يوم    720بمــــا مجموعــــه   أيــــام طيلــــة    2025/ 10/ 13ســـــــ
 ، باستثناء أيام العطل الرسمية.10الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة من الساعة  
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 إن محكمة النقض/ 

 بعد أن تلا السيد المستشار ...... التقرير المكلف به في القضية،

 وبعد الإنصات إلى السيدة ...... المحامية العامة في مستنتجاتها،

ــائـل الطعن بـالنقض   ــــ وبعـد المـداولـة طبقـا للقـانون، والاطلاع على مـذكرة بيـان وســـــــ
في   قبـــــل المطلوب  بهـــــا من  المـــــدلى  المـــــذكرة الجوابيـــــة  لـــــدن الطـــــاعن، وكـــــذا  بهـــــا من  المـــــدلى 
ــتـاذ ..... المحـامي بهيئـة المحـامين بـالقنيطرة المقبول للترافع أمـام  ــــ ــاء الأســـــــ ــــ النقض، بـإمضـــــــ

 محكمة النقض.

 في الشكل:

من    527حيــث إن طلــب النقض قــدم داخــل الأجــل المحــدد قــانونــا بموجــب المــادة  
 قانون المسطرة الجنائية، وجاء مستوفيا لما يقتضيه القانون، فهو مقبول شكلا.

 في الموضوع:

ــــــيلـة النقض ذات الأولويـة المثـارة تلقـائيـا من طرف محكمـة النقض   ــــــأن وســـــــ في شـــــــ
 لتعلقها بالنظام العام، المتخذة من خرق قاعدة جوهرية للمسطرة تتعلق بالاختصاص. 

ـــــطرة الجنائية 647-22بناء على المادة   بعد تعديله بالقانون رقم   (من قانون المســـــــ
 .)المتعلق بالعقوبات البديلة 43.22

 حيث تنص هذه المادة على ما يلي:

ــــــــدرة الحكم الابتـــدائي، وفق    ( ــــــ ي تطبيق العقوبـــات بـــالمحكمـــة مصـــــــ يمكن لقـــاضـــــــ
ــــــــل   ــــــوص عليهــا في هــذا القــانون، إمــا تلقــائيــا بعــد التوصـــــــ ــــــوابط المنصـــــــ ــــــروط والضـــــــ الشـــــــ
بمســـــــــــــتنتجـات النيـابـة العـامـة أو بطلـب منهـا أو طلـب المحكوم عليـه، أو دفـاعـه، أو الممثـل 
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ــتبدال العقوبة  ــة الســـــجنية، أو من يعنيه الأمر، اســـ الشـــــرعي للحدث، أو مدير المؤســـــســـ
الحبســــية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة أو أكثر لفائدة المحكوم عليهم بمقررات قضــــائية  

 مكتسبة لقوة الش يء المقض ي به.

ــــــ ي تطبيق العقوبــات المنــازعــة من النيــابــة    ((   تقبــل في هــذه الحــالــة قرارات قــاضـــــــ
العــامــة أو المحكوم عليــه أو دفــاعــه أو الممثــل الشـــــــــــــرعي للحــدث خلال اليوم الموالي ليوم 

ـــيات المادتين   ـــدورها وفقا لمقتضـــــــ ـــطرة    600و 599التبليغ بصـــــــ من القانون المتعلق بالمســـــــ
حكمـة التي تبـت وجوبـا داخـل أجـل خمســــــــــــــة عشـــــــــــــر  الجنـائيـة، ويحـال الملف فورا على الم

 يوما من تاريخ إدراج الملف بالجلسة.

 )) يترتب على كل منازعة إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات.   (( 

وحيث إن مقرر اســـتبدال العقوبة الحبســـية المحكوم بها على المطلوب في النقض  
ــة   ـــــــــدر عن قـــاضـــــــــــــ ي تطبيق العقوبـــات بـــالمحكمـ أو مـــا تبقى منهـــا بعقوبـــة بـــديلـــة، قـــد صـــــــ
الابتـدائيـة بـالقنيطرة، ونـازعـت فيـه النيـابـة العـامـة لـدى نفس المحكمـة المـذكورة في إطـار  

 لمسطرة الجنائية.من قانون ا  600و 599مقتضيات المادتين  

ــــ ى المادة    إنهوحيث   ــــة   يرجع’‘من ق.م.ج:   599بمقتضـــــــ النظر في النزاعات العارضـــــــ
المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة المصـــــدرة للقرار المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضـــــا 

من   600، وأنه بمقتضــــ ى المادة  ’’أن تقوم بتصــــحيح الأخطاء المادية الصــــرفة الواردة فيه
تنظر المحكمة في النزاعات العارضـة بغرفة المشـورة بناء على ملتمسـات النيابة    ’’ق.م.ج :

العــامــة أو بنــاء على طلــب يرفعــه الطرف الــذي يهمــه الأمر، ويســـــــــــــتمع إلى ممثــل النيــابــة  
 ’’العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتض ى الحال.
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وحيث إنه تبعا لما ورد بالنصوص القانونية أعلاه، وبالنظر إلى أن المقرر القضائي  
المنازع في تنفيذه قد صــدر عن قاضــ ي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة،  
باعتباره آخر جهة قضــائية نظرت في القضــية، فإن غرفة المشــورة لهذه المحكمة الأخيرة 

 نازعة.هي المختصة للبت في الم

وحيث إن غرفة المشـــــــــورة لجنح الســـــــــير بمحكمة الاســـــــــتئناف بالقنيطرة مصـــــــــدرة  
ــــــ ي تطبيق العقوبــة  القرار المطعون فيــه لمــا بتــت في المنــازعــة المتعلقــة بتنفيــذ مقرر قــاضـــــــ
الســـــالف الذكر بالرغم من أن اختصـــــاص النظر في القضـــــية لا ينعقد لها قانونا، تكون 

ــــــو  ــــــاص الواردة بـالنصـــــــ ص القـانونيـة أعلاه، فعرضـــــــــــــت بـذلك  قـد خرقـت قواعـد الاختصـــــــ
 قرارها للنقض والابطال.

 من القانون المذكور. 550ونظرا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  

 من أجله 

في مـــذكرة   الواردة  الطعن بـــالنقض  ــبـــاب  ــــ في أســـــــ جـــاء  ومن غير حـــاجـــة لبحـــث مـــا 
 الطاعن

 قضت:

ــير  - ــ ــــورة لجنح الســـــــ ــادر عن غرفة المشـــــــ ــ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصـــــــ
ـــــتئناف بالقنيطرة بتاريخ   ـــــية ذات العدد   2025/ 10/ 23بمحكمة الاســـــــ في القضـــــــ

، وبــإحــالــة القضـــــــــــــيــة وأطرافهــا على غرفــة المشـــــــــــــورة بــالمحكمــة 2025/ 2702/ 66
 الابتدائية بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.  

 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. -
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ــــــو  ــــــاص الواردة بـالنصـــــــ ص القـانونيـة أعلاه، فعرضـــــــــــــت بـذلك  قـد خرقـت قواعـد الاختصـــــــ
 قرارها للنقض والابطال.

 من القانون المذكور. 550ونظرا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  

 من أجله 

في مـــذكرة   الواردة  الطعن بـــالنقض  ــبـــاب  ــــ في أســـــــ جـــاء  ومن غير حـــاجـــة لبحـــث مـــا 
 الطاعن

 قضت:

ــير  - ــ ــــورة لجنح الســـــــ ــادر عن غرفة المشـــــــ ــ بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصـــــــ
ـــــتئناف بالقنيطرة بتاريخ   ـــــية ذات العدد   2025/ 10/ 23بمحكمة الاســـــــ في القضـــــــ

، وبــإحــالــة القضـــــــــــــيــة وأطرافهــا على غرفــة المشـــــــــــــورة بــالمحكمــة 2025/ 2702/ 66
 الابتدائية بالقنيطرة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.  

 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية. -
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كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة المطعون  -
 في قرارها إثر القرار المذكور أو بطرته.

ــــــة العلنيـة المنعقـدة بـالتـاريخ المـذكور أعلاه بقـاعـة   ــــــدر القرار وتلي بـالجلســـــــ وبـه صـــــــ
الجلســــات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشــــارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت  
الهيئة الحاكمة متركبة من الســـــــــادة: .... رئيســـــــــا، والمســـــــــتشـــــــــارين ..... مقررا و .... أعضـــــــــاء  

 لسيدة .... ممثلة للنيابة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط...  وبمحضر المحامية العامة ا

 

 كاتبة الضبط                                المستشار المقرر                                         الرئيس   
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الهيئة القضــــــــــائية المصــــــــــدرة   إنالقضــــــــــائية من النظام العام، حيث    اتتعتبر تشــــــــــكيلة الهيئ
ــائها مســــتشــــارا ســــبق له أن بت في نفس القضــــية خلال المرحلة   للقرار تضــــمنت من بين أعضــ

 الابتدائية،الابتدائية حسب الثابت من الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنح بالمحكمة  
 297للمســــــــــطرة المنصــــــــــوص عليه في المادة    امما تكون معه المحكمة قد خرقت إجراء جوهري

 من قانون المسطرة الجنائية وعرضت قرارها للنقض والإبطال لفائدة القانون.  
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من   المرفوع  القانون  لفائدة  النقض  طلب  على  لدى  بناء  للملك  العام  الوكيل 
بتاريخ   ضبطها  بكتابة  المسجل  بها،  الجنائية  الغرفة  إلى  النقض   06/ 06/ 2022محكمة 
بتاريخ   العامة  النيابة  رئيس  إليه  وجهه  الذي  الكتابي  الأمر  إلى   05/31/ 2022استنادا 

المادة    2022س/    421تحت عدد   نطاق  وأحكام   560في  الجنائية  المسطرة  قانون  من 
المتعلقة بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى   33.17  رقم  القانون 

إلى  والرامي  العامة،  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل 
بتاريخ   الصادر  الجنحي  القرار  الاستئنافية   28/ 12/ 2021نقض  الجنح  غرفة  عن 

العدد   ذات  القضية  في  بطنجة  الاستئناف  بتأييد   2137/ 2601/ 21بمحكمة  القاض ي 
بجنحة شهادة الزور ومعاقبته    ع بن    م.زالحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم  

 درهم.  1000بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها  

 /إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض

 .التقرير المكلف به في القضية .........بعد أن تلا السيد المستشار 

 .المحامي العام في مستنتجاته .........وبعد الإنصات إلى السيد 

 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

 :في الشكل

القانون    من   من قانون المسطرة الجنائية والمادة الثانية   560/ 1بناء على المادة  
بتنفيذه الظهير الشريف  33.17رقم   في  1.17.45رقم    )الصادر  (، 30/ 08/ 2017المؤرخ 

  :وتنصان على التوالي على ما يلي

285 

الغرفة " 1-  إلى  يحيل  أن  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  للوكيل  يمكن 
الجنائية استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل الإجراءات القضائية أو 

 .خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو 

يمكن لمحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض لفائدة القانون،  
وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة 

 .من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له مفعول على الحقوق المدنية"

للنيابة    " -2 رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  ...يحل 
 :العامة محل وزير العدل

 ...ومراقبة سيرها ..الإشراف على عمل النيابة العامة- "

 السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها. "

 "ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه. "

أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه    ،حيث إنه يتضح مما ذكر أعلاه
المادة   في  عليه  المنصوص  للطعن  ممارسته  المذكورة، قد حل محله في ذلك    560بشأن 

رئيسا   بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  أعلاه  الثانية  المادة  حسب 
 للنيابة العامة. 

 فالطلب مقبول شكلا. 
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الغرفة " 1-  إلى  يحيل  أن  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  للوكيل  يمكن 
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 .من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له مفعول على الحقوق المدنية"

للنيابة    " -2 رئيسا  بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  ...يحل 
 :العامة محل وزير العدل

 ...ومراقبة سيرها ..الإشراف على عمل النيابة العامة- "

 السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها. "

 "ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه. "

أن الأمر الكتابي الذي كان وزير العدل يوجهه    ،حيث إنه يتضح مما ذكر أعلاه
المادة   في  عليه  المنصوص  للطعن  ممارسته  المذكورة، قد حل محله في ذلك    560بشأن 

رئيسا   بصفته  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  أعلاه  الثانية  المادة  حسب 
 للنيابة العامة. 

 فالطلب مقبول شكلا. 
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 في الموضوع 

في المذكرة المستدل بها على النقض لفائدة    للملك  عرض السيد الوكيل العام 
بتاريخ   العامة  النيابة  رئيس  إليه  وجهه  الذي  الكتابي  الأمر  على  بناء  أنه  القانون 

المسطرة    560/ 1في نطاق المادة    2022س /    421تحت عدد    31/ 05/ 2022 قانون  من 
رقم   القانون  الثانية  المادة  ومقتضيات  الجنائية  33.17الجنائية  الغرفة  إلى  يحيل   ،

 بمحكمة النقض قرارا صدر خرقا للقانون:

الجنح   غرفة  أن  بتأييد    الاستئنافيةذلك  قضت  بطنجة  الاستئناف  بمحكمة 
بجنحة شهادة الزور ومعاقبته    ع بن    م.زالحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهم  

قدرها   نافذة  وغرامة  التنفيذ  موقوف  حبسا  أشهر  الهيئة   1000بستة  وأن  درهم، 
الذي سبق له   ع.عالقضائية المصدرة لهذا القرار تضمنت في تشكيلتها المستشار السيد  

يتم   الاستئنافي، وأن القرار  الابتدائيةالبت في نفس القضية خلال المرحلة   لم  المذكور 
 الطعن فيه بالنقض. 

والتمس الوكيل العام للملك، تبعا لما ذكر، إصدار قرار بنقض القرار المذكور    
 لفائدة القانون بأمر كتابي من رئيس النيابة العامة. 

من قانون المسطرة الجنائية التي تنص في فقرتها    297بناء على مقتضيات المادة  
 الرابعة على ما يلي: 

من قانون المسطرة    52"بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة   
البطلان لأي قاض من  الجنائية المتعلقة بقاض ي التحقيق، فإنه لا يمكن تحت طائلة 
النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن يشارك في البت في قضايا سبق له  
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يمكن  لا  الجزاء،  نفس  طائلة  وتحت  ذلك  على  وعلاوة  العمومية،  الدعوى  مارس  أن 
 لقضاة الحكم أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها." 

بتاريخ   الصادر  فيه  المطعون  القرار  تنصيصات  من  الثابت  إن  وحيث 
بمحكمة    28/ 12/ 2021 الاستئنافية  الجنح  غرفة  القضية   الاستئنافعن  في  بطنجة 

المحكوم بمقتضاه بإدانة   الابتدائيالقاض ي بتأييد الحكم    2137/ 2601/ 21ذات العدد  
التنفيذ   عبن    م.زالمتهم   موقوف  حبسا  أشهر  بستة  ومعاقبته  الزور  شهادة  بجنحة 

قدرها   نافذة  بين   1000وغرامة  من  تضمنت  له  المصدرة  القضائية  الهيئة  أن  درهم، 
  الابتدائيةالذي سبق له البت في نفس القضية خلال المرحلة    ...........أعضائها المستشار  

بتاريخ   الصادر  الابتدائي  الحكم  من  الثابت  الجنح    2018/02/26حسب  غرفة  من 
،  مما تكون معه   17/2102/2854بطنجة في القضية ذات العدد    الابتدائيةبالمحكمة  

المادة   في  عليه  المنصوص  للمسطرة  جوهريا  إجراء  خرقت  قد  المذكورة   297المحكمة 
 وعرضت قرارها النقض والابطال لفائدة القانون.

المادة   إنه تطبيقا لمقتضيات  يمكن    560وحيث  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 
الأحوال   من  حالة  أية  في  يضر  أن  غير  من  الإبطال  من  يستفيد  أن  عليه  للمحكوم 
بمصالحه، وليس بملف القضية ما يفيد أن أي أحد من الأطراف تقدم بطلب نقض  

 لإحالة. القرار المطعون فيه داخل الأجل المقرر، مما يبرر ا 

 لأجله 

 قضت:

بتاريخ   - الصادر  فيه  المطعون  القرار  الجنح    2021/12/28بإبطال  عن غرفة 
العدد   ذات  القضية  في  بطنجة  الاستئناف  بمحكمة   21/2601/2137الاستئنافية 

القانون   العمومية، بلفائدة  الدعوى  في  به  قض ى  فيما  العامة،  النيابة  رئيس  من  طلب 
 .من قانون المسطرة الجنائية  560تطبيقا للمادة 
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 لإحالة. القرار المطعون فيه داخل الأجل المقرر، مما يبرر ا 

 لأجله 

 قضت:

بتاريخ   - الصادر  فيه  المطعون  القرار  الجنح    2021/12/28بإبطال  عن غرفة 
العدد   ذات  القضية  في  بطنجة  الاستئناف  بمحكمة   21/2601/2137الاستئنافية 

القانون   العمومية، بلفائدة  الدعوى  في  به  قض ى  فيما  العامة،  النيابة  رئيس  من  طلب 
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وهي    - للقانون  طبقا  جديد  من  فيها  لتبت  المحكمة  نفس  على  القضية  وبإحالة 
 .مشكلة من هيئة أخرى 

 .وتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية -

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار    -
المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور 
الرياض  بحي  النخيل  بشارع  الكائنة  النقض  بمحكمة  العادية  الجلسات  بقاعة  أعلاه 

-   .........رئيسا، والمستشارين    .........مة متركبة من السادة:  بالرباط. وكانت الهيئة الحاك 
الذي كان يمثل النيابة العامة،     .........، أعضاء، وبمحضر المحامي العام    و.........  -مقررا  

 ..........وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة 

 كاتبة الضبط                    الرئيس                             المستشار المقرر 
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 .نعم –ضرورة ثبوت الحيازة للمشتكي أثناء الاعتداء   –جرائم الاعتداء على الحيازة  

 لا.  – إلى من يتمسك بالملكية دون الحيازة أمر قاض ي التحقيق بإرجاع الحالة  

من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإرجاع الحالة الى   142لما كان المقرر بمقتض ى المادة  
بالحماية،  جديرا  ظاهرا  وضعا  باعتبارها  الفعلية  الحيازة  لحماية  شرع  إنما  عليه  كانت  ما 
قاض ي  الاعتداء ويكون  الحيازة وقت  له  ثبتت  لفائدة من  إلا  الطلب  لهذا  يستجاب  فإنه لا 

للعقار  التحقيق   حيازته  يثبت  أن  دون  بالملكية  يتمسك  من  إلى  الحالة  بإرجاع  أمر  عندما 
 وقت الاعتداء قد بنى قراره على غير أساس وعرضه للنقض والإبطال. 
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 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

العام   الوكيل  السيد  طرف  من  المرفوع  القانون  لفائدة  النقض  طلب  على  بناء 
للملك لدى محكمة النقض إلى الغرفة الجنائية بها ، و المسجل بكتابة الضبط بها بتاريخ  

العامة 2024/ 05/ 02 النيابة  السيد رئيس  إليه  الذي وجهه  الكتابي  الأمر  إلى  استنادا   ،
عدد    2024/ 01/ 22بتاريخ   للمادة  2024/ 100/ 28تحت  طبقا  قانون   560/د  من 

رقم   القانون  من  الثانية  المادة  ولأحكام  الجنائية،  بتاريخ    33.17المسطرة  الصادر 
المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل  2017/ 08/ 30

بصفته رئيسا للنيابة العامة ، والرامي    -ي الطلب  أ  -العام للملك لدى محكمة النقض 
عدد   القرار  ضد  القانون  لفائدة  بالنقض  الطعن  بتاريخ    2022/ 124إلى  الصادر 

، والقاض ي بإرجاع الحالة إلى ما كانت  2022/ 56في ملف التحقيق عدد    2022/ 04/ 14
 . ))إرجاع المنزل موضوع النزاع إلى المشتكي ....عليه. 

 إن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض/ 

 السيدة ..... المحامية العامة في مستنتجاتها،بعد الإنصات إلى 

 وبعد أن تلا السيد المستشار ....... التقرير المكلف به في القضية،

 .وبعد المداولة طبقا للقانون 

 :في الشكل

لما   مستوف  النقض  لدى محكمة  للملك  العام  الوكيل  السيد  طلب  إن  حيث 
 .يتطلبه القانون فهو مقبول شكلا
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 :في الموضوع

موضوعية   قاعدة  خرق  من  المتخذ  بها،  المستدل  المذكرة  في  أثير  ما  شأن  في 
المادة  جوهرية   الجنائية  142)خرق مقتضيات  قانون المسطرة  الأمر  )من  أن  ذلك   ،

أعلاه،  إلى مراجعه  المشار  الاستئناف بسطات  بمحكمة  التحقيق  الصادر عن قاضية 
إجراءات   سريان  خلال  يتم  أن  يتطلب  المشتكي،  إلى  العقار  حيازة  بإرجاع  والقاض ي 

ما في نازلة الحال فإن الأمر  أالتحقيق وفي الأحوال التي يكون فيها اعتداء على الحيازة،  
يتعلق بمنازعة في الملكية حيث إن العقار موضوع العقد المزور يحوزه مشتر حسن النية  

حيازته من طرف المشتكي الأمر الذي يفرض سلوك مساطر قضائية   ولم يثبت سبقية
معمول بها في قضايا العقار لإثبات استحقاقه تطبيقا لأحكام مدونة الحقوق العينية، 

بتاريخ   بسطات  التحقيق  قاضية  عن  الصادر  الأمر  فإن  في الملف   2022/ 04/ 14ولهذا 
لم  2022/ 56رقم   بالاستئناف،  الطعن فيه  يتم  لم  العقار  والذي  حيازة  بإرجاع  قض ى  ا 

رسمي   محرر  في  بالزور   ... المسمى  متابعة  على  بناء   .... المشتكي  إلى  النزاع  موضوع 
واستعماله، وبعد ختم إجراءات التحقيق وفي نفس اليوم الذي صدر فيه القرار النهائي 

دة  بالإحالة على المحكمة، يشكل خرقا جوهريا لقاعدة موضوعية متمثلة في أحكام الما
 المذكورة أعلاه، الأمر الذي يعرض القرار المذكور للإبطال لفائدة القانون. 

 من قانون المسطرة الجنائية. 142بناء على مقتضيات المادة 

 على ما يلي:   ةالمذكور  المادةحيث تنص الفقرة الرابعة من 

متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم    -وله أي قاض ي التحقيق  <<
 <<  الاعتداءات على الحيازة أن يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

وحيث يتبين من هذه المقتضيات القانونية أنها شرعت لحماية حائز العقار من  
طالب   فيه  يكون  التي  بالحالة  رهين  المذكور  الأمر  اتخاذ  فإن  ثم  ومن  الغصب  أعمال 
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حائزا للعقار ومتصلا به اتصالا فعليا يجعل العقار تحت  

الا هذا  يكون  وأن  المباشر  يتبين من تصرفه  في حين  قائما حال وقوع الاعتداء،  تصال 
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مضمون الطلب المقدم إلى قاضية التحقيق أن طالب إرجاع الحالة استند في طلبه إلى 
لنقض والإبطال لفائدة القانون. يخوله باأصل الحق وإلى ما يخوله القرار المطعون فيه  

المادة   لمقتضيات  جوهريا  خرقا  يشكل  مما  الملكية،  حق  المسطرة   142له  قانون  من 
 الجنائية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والابطال لفائدة القانون. 

وحيث إن طلب النقض لفائدة القانون أحاله السيد الوكيل العام للملك لدى  
استنادا إلى الأمر الكتابي الذي وجهه إليه السيد رئيس النيابة العامة  - محكمة النقض 

فإن إبطال القرار المطعون فيه يكون  -من قانون المسطرة الجنائية   560في نطاق المادة 
 .ةلفائدة القانون، وبدون إحال 

 من أجله 

بمحكمة   التحقيق  قاضية  عن  الصادر  فيه  المطعون  القرار  بإبطال  قضت 
بتاريخ   بسطات  عدد    2022/ 04/ 14الاستئناف  التحقيق  ملف  لفائدة   2022/ 56في 

 .القانون وبدون إحالة

 وبتحميل الخزينة العامة المصاريف. 

المطعون   القرار  إثر  المذكورة  المحكمة  سجلات  في  هذا  قرارها  بإثبات  تأمر  كما 
 .فيه أو بطرته

بقاعة   أعلاه  المذكور  بالتاريخ  المنعقدة  العلنية  الجلسة  في  القرار  صدر  وبه 
 الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. 

 

 كاتبة الضبط                               المستشار المقرر                                         الرئيس   
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صدر بتاريخ:   1675/2025عدد  قرار جنحي استئنافي 2601/2025/ 1359

11/11/2025 

 

 
 
 

 

في   النفقة  أداء  عن  عمداً  الإمساك  جريمة  في  العمومية  الدعوى  إقامة  يجوز  لا 
من القانون الجنائي. إلا بناءً على شكاية من    480موعدها المحدد الواردة في الفصل  

 نائبه الشرعي. الشخص المستحق للنفقة أو 

الشكاية   تقديم  يمكن  فلا  القانوني.  الرشد  سن  النفقة  مستحقي  الفروع  بلغ  إذا 
المتعلقة بجنحة الإمساك عمداً عن أداء النفقة من طرف الأم إلا إذا حصلت على 

 وكالة قانونية تخولها ذلك. 

بلوغ الأبناء  الدعوى العمومية التي تقيمها النيابة العامة بناءً على شكاية الأم رغم  
 مستحقي النفقة سن الرشد القانوني يكون مآلها عدم القبول. 
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 وبعد المداولة طبقا للقانون 
 في الشكل:

استئناف كل من المتهم والمطالبة بالحق المدني قدم وفق الشروط وفي   إنحيث  
 الآجال المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. 

 في الموضوع:

حيث تابعت النيابة العامة المتهم من أجل ما هو مسطر بصك الاتهام المشار   
 . هإليه أعلا 

حق   في  المسطرة  المتابعة  صك  إلى  المحكمة  برجوع  انه  على  حيث  بناء  المتهم 
الشكاية المقدمة من طرف المشتكية يتبين أن هذه الأخيرة قد باشرتها دون الإدلاء بوكالة 

سنة وهو ما يجعلها تفتقد  26عاما وابنتها .... تبلغ   22عن ابنيها خاصة وأن ابنها .... يبلغ 
بناء على ذلك  للصفة القانونية في التقاض ي نيابة عنهما وتكون تبعا لذلك متابعة المتهم  

غير مبنية على أساس قانوني ويتعين التصريح بعدم قبولها بعد إلغاء الحكم الابتدائي 
 وتحميل الخزينة العامة الصائر. 

وحيث ان إبقاء المتهم رهن الاعتقال لا موجب له مما يتعين رفعه عليه والافراج  
 عنه فورا مالم يكن معتقل لسبب آخر.  

المدنية   المطالب  قبول  بعدم  أعلاه  فصل  لما  استنادا  التصريح  يتعين  وحيث 
 وتحميل رافعها الصائر.

 لهذه الأسباب 

 فإن غرفة الجنح الاستئنافية بهذه المحكمة وهي تقض ي علنيا، انتهائيا وحضوريا: 

295 

 تصرح في الشكل: قبول استئناف 

المتابعة  ا قض ى به والتصريح بعدم قبول  مفي الموضوع: إلغاء الحكم الابتدائي في
في حق المتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر والإفراج عن المتهم فورا مالم يكن معتقل 

راف وتحميل  المدنية  المطالب  قبول  وبعدم  آخر  القرار ع لسبب  صدر  بهذا  الصائر  ها 
التي  الهيأة  نفس  طرف  من  أعلاه  والسنة  والشهر  اليوم  في  أعلاه  الاستئنافي  الجنحي 
الاعتيادية  القاعة  في  وتلي  أعضاؤها  يتغير  أن  دون  فيها  وتداولت  القضية  ناقشت 

 .للجلسات العلنية بمحكمة الاستئناف
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راف وتحميل  المدنية  المطالب  قبول  وبعدم  آخر  القرار ع لسبب  صدر  بهذا  الصائر  ها 
التي  الهيأة  نفس  طرف  من  أعلاه  والسنة  والشهر  اليوم  في  أعلاه  الاستئنافي  الجنحي 
الاعتيادية  القاعة  في  وتلي  أعضاؤها  يتغير  أن  دون  فيها  وتداولت  القضية  ناقشت 

 .للجلسات العلنية بمحكمة الاستئناف
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ــــــتجـدات عمـل النيـابـة العـامـة بموجـب القـانون رقم  :  الموضــــــــــــوع المغير   03.23مســـــــ
 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــانون رقم   ــــــمن القـ ــانون رقم    (1)  03.23لقـــد تضـــــــ المتعلق    22.01المغير والمتمم للقـ
بالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة مســـــــــــــتجـدات هامة تتصـــــــــــــل بعمـل النيـابة العـامة في مختلف منـاحي 
تدخلها في الخصـومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشـكايات والوشـايات وتدبير 

 
غشت   13)  1447من صفر    19الصادر بتاريخ    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    03.23القانون رقم   (1)

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025

 المملكة المغربية              
 رئاسة النيابة العامة          
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ــــــائي  الأبحـاث مروراً بمرحلتي التحقيق الإعـدادي والمحـاكمـة إلى غـايـة تنفيـذ المقرر القضـــــــ
 الصادر في الدعوى العمومية.

بــــــديبــــــاجــــــة بين فيهــــــا المرتكزات   التعــــــديلات  هــــــذه  المغربي  ــتهــــــل المشـــــــــــــرع  وقــــــد اســـــــــــ
ـــــــل بتنزيــل أحكــام  ــــــطرة الجنــائيــة، والتي تتصـــــــ والمرجعيــات المعتمــدة لتعــديــل قــانون المســـــــ

ـــريع الوطني مع التزامات بلادنا الدولية، ولا  ـــتور المملكة وبملاءمة التشـــــــ ـــيما تلك دســـــــ ســـــــ
المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، والتصدي للجريمة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز  
ضــــــــمانات المحاكمة العادلة، وتوســــــــيع مجال العدالة التصــــــــالحية وتحديث الســــــــياســــــــة  
ــامل والعميق لمنظومة العدالة  ــلة الإصــــلاح الشــ ــنتها، وذلك في إطار مواصــ الجنائية وأنســ

 ة السامية في هذا الإطار.عملا بالتوجيهات الملكي

وتبعــا لـذلـك، يتعين على قـاضـــــــــــــ ي النيــابـة العــامـة وهو يتولى تطبيق المســـــــــــــتجــدات  
ــــــطرة الجنــائيــة بموجــب القــانون رقم   ــــــمنهــا قــانون المســـــــ ــــــريعيــة التي تضـــــــ أن   03.23التشـــــــ

يســــتحضــــر مجموعة من المبادئ الدســــتورية والكونية، كمســــاواة الجميع أمام القانون، 
ــــــمـان حقوق جميع أطراف الـدعوى الع ــــــهر على ضـــــــ موميـة، بمـا في ذلـك الضـــــــــــــحـايـا والســـــــ

ــــــهر على حقوق  ــــــهود والمبلغين، وتعزيز احترام قرينـة البراءة والســـــــ ــــــتبـه فيهم والشـــــــ والمشـــــــ
 الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

ويهدف هذا المنشـور إلى تقديم توضـيحات مختصـرة لأهم المسـتجدات التي طرأت  
ــــــــاة النيــابــة العــامــة بموجــب القــانون رقم   ــــــلاحيــات الموكولــة إلى قضـــــــ في    03.23على الصـــــــ

العـــــديـــــد من  أن  على  التـــــأكيـــــد  مع  العموميـــــة،  الـــــدعوى  منهـــــا  تمر  التي  المراحـــــل  مختلف 
، ستوجه إليكم لتأطير طرق تنزيلها  المستجدات ستكون محل رسائل دورية موضوعاتية

 بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية في هذا الشأن.

299 

الــــدعوى   لإقــــامــــة  الســــــــــــــــابقــــة  بــــالمراحــــل  المتعلقــــة  المســــــــــــتجــــدات  الأول:  المحور 
 العمومية

 أولا: الاختصاص

ــــــطرة الجنـائيـة همـت قواعـد  03.23أدخـل القـانون رقم   تعـديلات على قـانون المســـــــ
 الاختصاص وذلك كما يلي:

  44تم في هـذا الإطـار، تعـديـل المواد    بخصــــــــــــوص الاختصــــــــــــاص المحلي: •
من قانون المســطرة الجنائية بالشــكل الذي أصــبحت معه المؤســســة   259و  55و

داً إضــــافيا للاختصــــاص المحلي، إلى   حَدِّ الســــجنية التي يتواجد بها المشــــتبه فيه م 
ــــــر الأخرى المتمثلـة في مكـان ارتكـاب الجريمـة أو محـل إقـامـة أحـد   جـانـب العنـاصـــــــ

ــــــاركته في ارتكابها أو مكان إلقاء القبض على أحد  الأشـــــــــــــخاص المشـــــــــــــت به في مشـــــــ
وتبعـا لـذلـك تعتبر النيـابـة العـامـة مختصــــــــــــة محليـا لتـدبير هؤلاء الأشـــــــــــــخـاص.  

إقامة الدعوى العمومية في حق المشــــــتبه فيه المتواجد بمؤســــــســــــة   البحث و
 سجنية تابعة لدائرة نفوذها.

ــــــتوى قواعـد    بخصــــــــــــوص الاختصــــــــــــاص النوعي: • دْرِّجَ تعـديـل على مســـــــ
 
أ

الاختصــــــاص الاســــــتثنائية بالشــــــكل الذي أدى إلى إضــــــافة فئات جديدة تخضــــــع  
وما يليها من قانون المســــــــطرة الجنائية، من قبيل  265للقواعد الواردة في المادة  

ـــــكرية   ـــــاة المحكمة العســـــــ ـــــكريين من رتبة عميد فما فوق وقضـــــــ ـــــباط العســـــــ الضـــــــ
ــادة  ( المـــ في  الواردة  الفئـــــات  إلى  ــــــيفوا  أضـــــــ ــامون   )265الـــــذين  العـــ الكتـــــاب  ــذا  وكـــ

ــــــيفوا إلى الفئـات  ــــــريـة )الـذين أضـــــــ ـــــــاء المنـاطق الحضـــــــ للعمـالات والأقـاليم ورؤســـــــ
 (.268الواردة في المادة  
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ــــــيفوا إلى الفئـات  ــــــريـة )الـذين أضـــــــ ـــــــاء المنـاطق الحضـــــــ للعمـالات والأقـاليم ورؤســـــــ
 (.268الواردة في المادة  
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 ثانيا: المستجدات المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشايات

 معالجة الوشايات مجهولة المصدر -1

ــــــ ى القانون رقم  ــــــدر تعديلا مهما بمقتضـــــــ ــــــايات مجهولة المصـــــــ عرفت معالجة الوشـــــــ
ــــــطرة    49و  40حيــث تمــت إضــــــــــــــافــة فقرتين جــديــدتين إلى المــادتين    03.23 من قــانون المســـــــ

ــلهم أو   ــاة النيابة العامة عند توصــــ ــاهما أضــــــحى يتعين على قضــــ الجنائية، واللتان بمقتضــــ
القيـام بـالتحريـات الأوليـة للتـأكـد من جـديتهـا قبـل تلقيهم لوشـــــــــــــايـات مجهولـة المصـــــــــــــدر،  

يتعين الاكتفاء   2025دجنبر   08. وبذلك فإنه ابتداء من  الإذن بمباشـــرة الأبحاث بشـــأنها
ــايـة، وبعـد   ــــ ــائيـة حول الوقـائع الواردة في الوشـــــــ ــــ ــــــرطـة القضـــــــ بطلـب إجراء تحريـات من الشـــــــ

ــ ـــــ ــــــوع، يمكنكم فتح الأبحـاث القضـــــــ ــــــلكم بـالتقرير الإخبـاري المنجز في الموضـــــــ ائيـة إذا  توصـــــــ
 توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.

نفس التوجه يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشــــاية مجهولة المصــــدر  
من قانون المســــــــــطرة   21مباشــــــــــرة أمام ضــــــــــباط الشــــــــــرطة القضــــــــــائية، إذ حســــــــــب المادة  

ــأنها الحصــــول على إذن من النيابة العامة الجنائية،  يتعين قبل مباشــــرة الأبحاث بشــ
مــا يقتضــــــــــــ ي منكم قبــل إعطــاء هــذا الإذن الأمر بــالقيــام بتحريــات أوليــة  ،  المختصـــــــــــــة

 للتأكد من جدية الوشاية.  

 . معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام2

المـــــادة   فتح    3أوردت  إمكـــــانيـــــة  دون  يحول  قيـــــدا  الجنـــــائيـــــة  ــــــطرة  المســـــــ قـــــانون  من 
النيابة العامة بشـــــــكل مباشـــــــر في الجرائم الماســـــــة بالمال العام، وذلك الأبحاث من طرف  

لوجود مســــــطرة خاصــــــة تقتضــــــ ي التوصــــــل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة 
إحالة من المجلس الأعلى للحســابات، أو  النقض بصــفته رئيســا للنيابة العامة، بناء على
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بناء على طلب مشــــــفوع بتقرير من المفتشــــــية العامة للمالية أو المفتشــــــية العامة للإدارة  
ــــــيــات العــامــة للوزارات أو من الإدارات المعنيــة، أو بنــاء على إحــالــة من  الترابيــة أو المفتشـــــــ
ــــــوة ومحــاربتهــا، أو كــل هيئــة يمنحهــا القــانون  الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقــايــة من الرشـــــــ

 ذلك صراحة.  

وتجدر الإشــــــــارة إلى أن الجرائم الماســــــــة بالمال العام التي يتم ضــــــــبطها في حالة 
التلبس تخرج عن نطـاق هـذا القيـد القـانوني، مـا يقتضــــــــــــ ي منكم مبـاشــــــــــــرة الأبحـاث  

 المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها.

 مقتضيات جديدة تنظم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة -3

وسـع القانون الجديد من نطاق الإشـعارات التي توجهها النيابات العامة بخصـوص 
مآل الشـــكايات المســـجلة لديها، بحيث أصـــبحت ملزمة بإشـــعار المحامين، وعند الاقتضـــاء  
ــــــبـة معـالجتهـا   ــــــتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخـذهـا بمنـاســـــــ ــــــحـايـا أو المشـــــــ الضـــــــ

إذ لم يعد يقتصـــــــــر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ  وتدبيرها للشـــــــــكايات المقدمة إليها، 
 الشكاية كما هو معمول به حاليا. 

ــــــطرة الجنـائيـة أجـل    49و  40وفي هـذا الإطـار، فقـد حـددت المـادتـان   من قـانون المســـــــ
ــــــواء تعلق الأمر بـــالحفظ أو    15الإشـــــــــــــعـــار في   ــــــــب من تـــاريخ اتخـــاذ القرار، ســـــــ يومـــا تحتســـــــ

 بالمتابعة أو الإحالة على التحقيق الإعدادي أو الإحالة للاختصاص.

ولتيســـــــــــــير توجيـــه الإشـــــــــــــعـــار من طرف النيـــابـــة العـــامـــة إلى المعنيين بـــه من محـــامين  
ــــــرورة الإدلاء بأرقام   ــــــيات الجديدة هؤلاء بضـــــــ ــــــحايا، فقد ألزمت المقتضـــــــ ــــــتكين وضـــــــ ومشـــــــ
هواتفهم أو عناوينهم الإلكترونية وعناوين إقامتهم في الشــــكايات التي يقدمونها، أو الإدلاء  

شـتكين والضـحايا سـواء من قبل قضـاة النيابة العامة، أو من  بها بمناسـبة الاسـتماع إلى الم
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بناء على طلب مشــــــفوع بتقرير من المفتشــــــية العامة للمالية أو المفتشــــــية العامة للإدارة  
ــــــيــات العــامــة للوزارات أو من الإدارات المعنيــة، أو بنــاء على إحــالــة من  الترابيــة أو المفتشـــــــ
ــــــوة ومحــاربتهــا، أو كــل هيئــة يمنحهــا القــانون  الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقــايــة من الرشـــــــ

 ذلك صراحة.  

وتجدر الإشــــــــارة إلى أن الجرائم الماســــــــة بالمال العام التي يتم ضــــــــبطها في حالة 
التلبس تخرج عن نطـاق هـذا القيـد القـانوني، مـا يقتضــــــــــــ ي منكم مبـاشــــــــــــرة الأبحـاث  

 المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها.

 مقتضيات جديدة تنظم الإشعارات التي توجهها النيابات العامة -3

وسـع القانون الجديد من نطاق الإشـعارات التي توجهها النيابات العامة بخصـوص 
مآل الشـــكايات المســـجلة لديها، بحيث أصـــبحت ملزمة بإشـــعار المحامين، وعند الاقتضـــاء  
ــــــبـة معـالجتهـا   ــــــتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخـذهـا بمنـاســـــــ ــــــحـايـا أو المشـــــــ الضـــــــ

إذ لم يعد يقتصـــــــــر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ  وتدبيرها للشـــــــــكايات المقدمة إليها، 
 الشكاية كما هو معمول به حاليا. 

ــــــطرة الجنـائيـة أجـل    49و  40وفي هـذا الإطـار، فقـد حـددت المـادتـان   من قـانون المســـــــ
ــــــواء تعلق الأمر بـــالحفظ أو    15الإشـــــــــــــعـــار في   ــــــــب من تـــاريخ اتخـــاذ القرار، ســـــــ يومـــا تحتســـــــ

 بالمتابعة أو الإحالة على التحقيق الإعدادي أو الإحالة للاختصاص.

ولتيســـــــــــــير توجيـــه الإشـــــــــــــعـــار من طرف النيـــابـــة العـــامـــة إلى المعنيين بـــه من محـــامين  
ــــــرورة الإدلاء بأرقام   ــــــيات الجديدة هؤلاء بضـــــــ ــــــحايا، فقد ألزمت المقتضـــــــ ــــــتكين وضـــــــ ومشـــــــ
هواتفهم أو عناوينهم الإلكترونية وعناوين إقامتهم في الشــــكايات التي يقدمونها، أو الإدلاء  

شـتكين والضـحايا سـواء من قبل قضـاة النيابة العامة، أو من  بها بمناسـبة الاسـتماع إلى الم
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مع ضــرورة تضــمين هذه المعلومات التعريفية في نظام  قبل ضــباط الشــرطة القضــائية،  
 للتمكن مستقبلًا من توجيه الإشعار بشكل معلوماتي. "SAJ2تدبير القضايا الزجرية "

 التظلم من قرار الحفظ  -4

المضـــــــــافة إلى  8والفقرة   40المضـــــــــافة إلى المادة   15اســـــــــتنادا إلى مقتضـــــــــيات الفقرة  
ــا التظلم من قرار الحفظ   49المـــادة   ــــــحى ممكنـ ــائيـــة، فقـــد أضـــــــ ــــــطرة الجنـ المســـــــ من قـــانون 

لــــدى المحــــاكم الابتــــدائيــــة أو محــــاكم   ــابــــة العــــامــــة ســـــــــــــواء  ــــــــــاة النيــ المتخــــذ من طرف قضـــــــ
عامين للملك لدى محاكم الاســـــــــتئناف بالنســـــــــبة  الاســـــــــتئناف. ويتم التظلم أمام الوكلاء ال

لقرارات الحفظ المتخــذة من طرف وكلاء الملــك ونوابهم، وأمــام الوكيــل العــام للملــك لــدى  
محكمة النقض بصـفته رئيسـا للنيابة العامة بالنسـبة لقرارات الحفظ المتخذة من طرف  

ات بحفظ الشكايات  وهو ما يقتض ي منكم تعليل القرار الوكلاء العامين للملك ونوابهم. 
ــاتـــه ــة التي تنظر في التظلم من تقـــدير موجبـ . كمــــا قــــد المتخـــذة من قبلكم لتمكين الجهـ

ــــح  وَضـــــــ ــــدرت قرار الحفظ حتى ت  ــــلة من النيابة العامة التي أصـــــــ طْلَب  إعداد تقارير مفصـــــــ ي 
الأســـــــــــــس المعتمــدة في اتخــاذ هــذا القرار، بمــا يتيح النظر في التظلم وترتيــب الأثر القــانوني  

 المناسب عليه.

 ثالثا: المستجدات المرتبطة بتدبير النيابة العامة للأبحاث الجنائية

المعدل والمتمم لقانون المســـــطرة الجنائية مســـــتجدات   03.23تضـــــمن القانون رقم  
مهمة تعزز من الصـــــــــلاحيات المخولة للنيابة العامة في تدبير الأبحاث الجنائية والإشـــــــــراف  
تطوير   الجنــــائي، مع  ــالبحــــث  بــ المعنيين  الأفراد  وحريــــات  حقوق  احترام  يكفــــل  بمــــا  عليهــــا، 

الة للجريمة. وتتمثل أهم المســتجدات المســجلة في هذا  آليات التحري لضــمان مكافحة فع
 الإطار في ما يلي:
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اقبة القضـــــــــــائية -1 تخويل النيابة العامة إمكانية إخضـــــــــــاع المشـــــــــــتبه فيهم للمر
ــادة    11)الفقرة  عنـــــد ســــــــــــير البحـــــث   المـــ ــادة    14والفقرة    40من  المـــ قـــــانون   49من  من 

   المسطرة الجنائية(

يحق للنيابة العامة أن تأمر بمناسـبة تسـيير الأبحاث الجنائية بوضـع المشـتبه فيهم 
تحـت المراقبـة القضــــــــــــــائيـة، من خلال إخضــــــــــــــاعهم لتـدبير أو أكثر من التـدابير المحـددة في 

وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة    161المادة  
 دابير. لكل واحد من هذه الت

 49من المـــادة    17و  16و  40من المـــادة    8و  7تـــدبير برقيـــات البحـــث )الفقرتـــان    -2
 من قانون المسطرة الجنائية(

رقم   ــانون  القــ ــا  بهــ التي جــــاء  ــــــتجــــدات  المســـــــ أهم  ــانون   03.23من  لقــ المعــــدل والمتمم 
المســطرة الجنائية، تخصــيص قواعد ناظمة لبرقيات البحث تســد الفراغ التشــريعي الذي 

 كان مسجلا في هذا الإطار، وذلك وفق ما يلي:

يتوقف نشر برقيات البحث على صدور أمر من   ضوابط نشر برقيات البحث:-1.2
قاضـ ي النيابة العامة، وأن تكون الأفعال المشـتبه في ارتكابها توصـف بكونها جناية أو جنحة  
معاقب عليها بعقوبة حبســــية، أو أن تقتضــــ ي ذلك ضــــرورة تنفيذ مقررات قضــــائية تقضــــ ي 

 بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار تنفيذ الإكراهات البدنية.

لغَى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء    ضـــــــــــوابط إلغاء برقيات البحث:-2.2 ت 
القبض على الشــــــــخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشــــــــورة بســــــــببها. وفي 

تســـــــهر النيابة العامة، إما تلقائيا أو بناء على طلب ممن له مصـــــــلحة في ذلك،   هذه الحالات
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اقبة القضـــــــــــائية -1 تخويل النيابة العامة إمكانية إخضـــــــــــاع المشـــــــــــتبه فيهم للمر
ــادة    11)الفقرة  عنـــــد ســــــــــــير البحـــــث   المـــ ــادة    14والفقرة    40من  المـــ قـــــانون   49من  من 

   المسطرة الجنائية(

يحق للنيابة العامة أن تأمر بمناسـبة تسـيير الأبحاث الجنائية بوضـع المشـتبه فيهم 
تحـت المراقبـة القضــــــــــــــائيـة، من خلال إخضــــــــــــــاعهم لتـدبير أو أكثر من التـدابير المحـددة في 

وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وذلك وفقا للضوابط القانونية المنظمة    161المادة  
 دابير. لكل واحد من هذه الت

 49من المـــادة    17و  16و  40من المـــادة    8و  7تـــدبير برقيـــات البحـــث )الفقرتـــان    -2
 من قانون المسطرة الجنائية(

رقم   ــانون  القــ ــا  بهــ التي جــــاء  ــــــتجــــدات  المســـــــ أهم  ــانون   03.23من  لقــ المعــــدل والمتمم 
المســطرة الجنائية، تخصــيص قواعد ناظمة لبرقيات البحث تســد الفراغ التشــريعي الذي 

 كان مسجلا في هذا الإطار، وذلك وفق ما يلي:

يتوقف نشر برقيات البحث على صدور أمر من   ضوابط نشر برقيات البحث:-1.2
قاضـ ي النيابة العامة، وأن تكون الأفعال المشـتبه في ارتكابها توصـف بكونها جناية أو جنحة  
معاقب عليها بعقوبة حبســــية، أو أن تقتضــــ ي ذلك ضــــرورة تنفيذ مقررات قضــــائية تقضــــ ي 

 بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار تنفيذ الإكراهات البدنية.

لغَى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء    ضـــــــــــوابط إلغاء برقيات البحث:-2.2 ت 
القبض على الشــــــــخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشــــــــورة بســــــــببها. وفي 

تســـــــهر النيابة العامة، إما تلقائيا أو بناء على طلب ممن له مصـــــــلحة في ذلك،   هذه الحالات
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ــــــعـار   ــــــروط إلغـاء برقيـة البحـث، ويتم إشـــــــ ــــــيـات بعـد التحقق من شـــــــ على تنفيـذ هـذه المقتضـــــــ
   الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء.

المسـتجدات المتعلقة بالتدابير الوقتية والتحفظية التي تتخذها النيابة العامة  -3
   خلال سريان الأبحاث الجنائية

 الجنائيةتوسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة بمناسبة إجراء الأبحاث   1.3

من المقتضــــــــيات التي أضــــــــيفت إلى هذه الصــــــــلاحية التي كانت متاحة للنيابة العامة  
ــــــطرة الجنــائيــة قبــل التعــديــل، أن مجــال الرد   49و  40بمقتضـــــــــــــ ى المــادتين   من قــانون المســـــــ

  الأدوات ووســائل النقل أو الإنتاج الذي تأمر به النيابة العامة يشــمل إلى جانب الأشــياء،  
ــتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة   التي ضـــبطت أثناء البحث مع تكليف من ر دت إليه بحراسـ
لمنع تفويتها، وذلك شــــــــريطة عدم وجود منازعة جدية أو عدم توفر وســــــــائل إثبات كافية، 

 وما لم تكن هذه الأشياء والأدوات المضبوطة لازمة لسير الدعوى أو خطيرة.

: تمت إضــــافة أجل جديد إلى بخصـــوص ســـحب جواز الســـفر وإغلاق الحدود 2.3
لمدة شـــــهر واحد في  الأجل الأصـــــلي لمدة الســـــحب يتمثل في شـــــهر واحد يقبل التمديد مرتين 

كل مرة إذا اقتضـــت ضـــرورة البحث ذلك، عندما يتعلق البحث بالجرائم المنصـــوص عليها 
 من قانون المسطرة الجنائية.  108في المادة  

إلى قضـــاة النيابة العامة لدى    1-49و 1-40ومن جهة أخرى، فقد أســـندت المادتان  
المحـــاكم الابتـــدائيـــة ومحـــاكم الاســـــــــــــتئنـــاف مهمـــة الســـــــــــــهر على تنفيـــذ الإجراءات المتعلقـــة  
بســــــــحب جواز الســــــــفر وإغلاق الحدود، وكذا تلك المتصــــــــلة بوضــــــــع حد لهما متى تحققت  

 إحدى الحالات التالية:

كم المختصة؛-  إحالة القضية إلى هيئة التحقيق أو الح 
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 اتخاذ قرار بحفظ القضية.-

الموازيـــــة )المـــــادتـــــان    - 4 المـــــاليـــــة  الأبحـــــاث  بـــــإجراء  قـــــانون    49-1و  40-1الأمر  من 
 المسطرة الجنائية(

يمكن للوكيـــل العـــام للملـــك ولوكيـــل الملـــك أن يـــأمروا بـــإجراء بحـــث مـــالي موازي في  
والممتلكات والمتحصـــــلات  الجرائم التي يشـــــتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال  

ومصـــــــدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، كأن يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات  
العقلية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التي يَتحصل من خلالها  

ــــــــــل   في الفصـــــــ تلــــك الواردة  ــا  ــــــيمــ ــائــــدات أو ممتلكــــات، ولا ســـــــ ــا على عــ من    574-2مقترفوهــ
 مجموعة القانون الجنائي.

ــــــــدروا أمراً بحجز الأموال والممتلكـــات التي    ــــــــاة النيـــابـــة العـــامـــة أن يصـــــــ ويحق لقضـــــــ
يشـــــتبه في كونها متحصـــــلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شـــــخص آخر، لكن مع ضـــــرورة  

 مراعاة حقوق الغير حسن النية واحترام الضوابط التالية:

ــا  لا يمكن أن يشـــــــــــــمــــل الحجز   • ــيــــاء والأموال والممتلكــــات التي لا علاقــــة لهــ الأشـــــــــــ
ــبة   ــبة قانونا والتركات والأموال المكتســـ ــات المكتســـ ــيما الأجور والمعاشـــ بالجريمة، ولاســـ

 قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها؛

تـــأثير الإجراءات المتعلقـــة    • كـــافـــة الإجراءات والتـــدابير اللازمـــة لمنع  يتعين اتخـــاذ 
بحجز الأموال أو تجميد الحســــــــابات أو عقل الممتلكات على الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية  
والاجتمــاعيــة المرتبطــة بهــا، وكــذا على الوضـــــــــــــع القــانوني للأشـــــــــــــخــاص، ســـــــــــــواء كــانوا  

 أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين؛
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 اتخاذ قرار بحفظ القضية.-

الموازيـــــة )المـــــادتـــــان    - 4 المـــــاليـــــة  الأبحـــــاث  بـــــإجراء  قـــــانون    49-1و  40-1الأمر  من 
 المسطرة الجنائية(

يمكن للوكيـــل العـــام للملـــك ولوكيـــل الملـــك أن يـــأمروا بـــإجراء بحـــث مـــالي موازي في  
والممتلكات والمتحصـــــلات  الجرائم التي يشـــــتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال  

ومصـــــــدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، كأن يتعلق الأمر بجرائم المخدرات والمؤثرات  
العقلية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وغيرها من الجرائم التي يَتحصل من خلالها  

ــــــــــل   في الفصـــــــ تلــــك الواردة  ــا  ــــــيمــ ــائــــدات أو ممتلكــــات، ولا ســـــــ ــا على عــ من    574-2مقترفوهــ
 مجموعة القانون الجنائي.

ــــــــدروا أمراً بحجز الأموال والممتلكـــات التي    ــــــــاة النيـــابـــة العـــامـــة أن يصـــــــ ويحق لقضـــــــ
يشـــــتبه في كونها متحصـــــلة من الجريمة حتى وإن كانت بيد شـــــخص آخر، لكن مع ضـــــرورة  

 مراعاة حقوق الغير حسن النية واحترام الضوابط التالية:

ــا  لا يمكن أن يشـــــــــــــمــــل الحجز   • ــيــــاء والأموال والممتلكــــات التي لا علاقــــة لهــ الأشـــــــــــ
ــبة   ــبة قانونا والتركات والأموال المكتســـ ــات المكتســـ ــيما الأجور والمعاشـــ بالجريمة، ولاســـ

 قبل تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم يثبت أن لها علاقة بها؛

تـــأثير الإجراءات المتعلقـــة    • كـــافـــة الإجراءات والتـــدابير اللازمـــة لمنع  يتعين اتخـــاذ 
بحجز الأموال أو تجميد الحســــــــابات أو عقل الممتلكات على الأنشــــــــطة الاقتصــــــــادية  
والاجتمــاعيــة المرتبطــة بهــا، وكــذا على الوضـــــــــــــع القــانوني للأشـــــــــــــخــاص، ســـــــــــــواء كــانوا  

 أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين؛
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إصــدار أمر معلل، إما تلقائيا من قبلكم، أو بناء على طلب ممن له المصــلحة في  •
ــيـاء والأموال والممتلكـات التي ثبـت   ذلـك، برفع الحجز أو التجميـد أو العقـل عن الأشـــــــــــ

 أن لا علاقة لها بالجريمة أو أنها تتعلق بحقوق الغير حسن النية؛

في حالة تقديم طلب رفع الحجز أو التجميد من قبل كل من له مصلحة، يتعين  •
أيـام من تـاريخ تقـديم الطلـب،    10أن يتم البـت فيـه من طرفكم داخـل أجـل لا يتجـاوز  

 .(2)مع إشعار صاحبه بالمآل

. الجهة التي تشــــــــــرف على مســــــــــطرة البحث في الجرائم المنســــــــــوبة للأشــــــــــخاص  5
 وما يليها( 264-1الخاضعين لقواعد الاختصاص الاستثنائية )المادة  

تختلف النيـــابـــة العـــامـــة المشـــــــــــــرفـــة على البحـــث بحســـــــــــــــب الفئـــة المعنيـــة بمســـــــــــــطرة  
 الاختصاص الاستثنائي وفق ما يلي:

ــار إليهم في المــــادة    - ـــــــ بــــالأشـــــــــــــخــــاص المشـــــــ ــــــطرة    265إذا تعلق الأمر  المســـــــ من قــــانون 
الجنــائيــة، فــإن الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقض أو من ينوب عنــه من المحــامين  
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للمادة   (3) والمحامين   19طبقا  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  الوكيل  فإن  الجنائية  المسطرة  قانون  من  المعدلة 

 العامين أصبحت لهم صفة ضابط سامي للشرطة القضائية. 
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من قانون   264-1من المادة    3الشـــــــــرطة القضـــــــــائية من ذوي الاختصـــــــــاص الوطني )الفقرة  
 المسطرة الجنائية(.

من القانون    268و 267و  266إذا تعلق الأمر بالأشـــــــــــــخاص المشـــــــــــــار إليهم في المواد   -
الســــــــــــــالف الـذكر، فـإن الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة الاســـــــــــــتئنـاف المختص هو الـذي  
يشـرف على البحث ويقوم شـخصـيا أو بواسـطة أحد قضـاة النيابة العامة العاملين بدائرة  

ــــــتمــاع إليهم وتفتيش منــاز  لهم، كمــا يمكن لــه أن ينتــدب لــذلــك أحــد ضـــــــــــــبــاط  نفوذه بــالاســـــــ
 الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص الوطني.

ـــــة النظرية أو المراقبة   ـــــع تحت الحراســـــــ ـــــوص الوضـــــــ ـــــارة إلى أنه بخصـــــــ وتجدر الإشـــــــ
ـــــائية أثناء البحث، فتطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة   ـــــطرة   264-1القضـــــــ من قانون المســـــــ

الجنائية، فإنه لا يمكن اتخاذ بعض الإجراءات المقيدة للحرية، كالوضــع تحت الحراســة  
إلى  266في حق الأشــــــخاص المذكورين في المواد من  النظرية أو تحت المراقبة القضــــــائية،  

الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى محكمـــة    268 إلا بموافقـــة  الجنـــائيـــة،  ــــــطرة  من قـــانون المســـــــ
النقض بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسـتئناف المشـرف  

 على البحث للحصول على الموافقة المقررة قانونا.

ــتبه فيهم بمقر الشـــــرطة  . 6 ــاة النيابة العامة إمكانية اســـــتنطاق المشـــ تخويل قضـــ
 القضائية

لت مقتضـــيات المادة   لوكيل الملك   03.23المتممة بموجب القانون رقم   384-1خو 
القضـــــائية من أجل معاينة المشـــــتبه  أو من ينوب عنه إمكانية الانتقال إلى مقر الشـــــرطة  

فيه واســتفســاره عن هويته واســتنطاقه عن الأفعال المنســوبة إليه بعد إشــعاره بحقه في 
 تنصيب محام عنه.
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ويروم هذا المقتض ى التشريعي تخفيف الضغط على مكاتب الاستنطاق بالنيابات  
العــامــة لــدى محــاكم المملكــة، خــاصـــــــــــــــة تلــك التي تســـــــــــــجــل معــدلات تقــديم مرتفعــة. مع  

تطبيق هذه الآلية قاصر على المشتبه فيه الراشد الخاضع لتدابير الحراسة   ملاحظة أن
النظرية بســـبب ارتكابه جنحة، ولا يشـــمل الأحداث الذين يجب تقديمهم إلى وكيل الملك  
أو مرتكبي الجنــايــات الــذين ســـــــــــــيتم تقــديمهم أمــام الوكلاء العــامين للملــك لــدى محــاكم  

 الاستئناف.

رابعـاً: المســــــــــــتجـدات المتعلقـة بـإشــــــــــــراف النيـابـة العـامـة على إجراءات البحـث  
 المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية

 تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي -1

يمكن لضـابط الشـرطة القضـائية بمناسـبة قيامه بإجراءات البحث الجنائي أن   
ــا رقميـا بـالأجهزة المعلومـاتيـة والأدوات الإلكترونيـة، وحجز جميع البيـانـات   ــــ يجري تفتيشـــــــ
والأدلـة الإلكترونيـة والآثـار الرقميـة المفيـدة في إظهـار الحقيقـة، بمـا فيهـا تلـك التي تم فـك 

 بعد الحصـول على إذن من النيابة العامةد حذفها، ويمكن  تشـفيرها أو اسـترجاعها بع
التخزين المحجوزة لخبرة تقنيــــة يعهــــد بهــــا إلى  ـــــــــاع الأجهزة المعلومــــاتيــــة ودعــــامــــات  إخضـــــــ
المختبرات المتخصـــــــــــــصـــــــــــــة في تحليل الآثار الرقمية من أجل اســـــــــــــتخراج البيانات والأدلة  

 البحث.الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع 

ـــــبة حجز المعطيات والبرامج المعلوماتية )الفقرات   ـــــارة إلى أنه بمناســـــــ وتجدر الإشـــــــ
من قانون المسطرة الجنائية( يتعين على قضاة النيابة العامة    59من المادة   14إلى   8من 

 استحضار ما يلي:
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حجز إلا المســــــــتندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات   إذا • كان الأصــــــــل أنه لا ت 
ــياء الأخرى المفيدة في إظهار الحقيقة،  فإنه يمكن بعد أو البرامج المعلوماتية أو الأشـــ

افقة النيابة العامة حجز كل شــــــ يء يتم العثور عليه عرضــــــا خلال التفتيش وله   مو
 علاقة بجريمة أخرى؛

لقــاضـــــــــــــ ي النيــابــة العــامــة المشـــــــــــــرف على البحــث أن يــأمر بــالحــذف النهــائي    يمكن •
ــــــع رهن   ــــــلية من الدعامة المادية التي لم توضـــــــ للمعطيات أو البرامج المعلوماتية الأصـــــــ
ــــــتعمـالهـا غير   ــــــخـة منهـا، وذلـك إذا كـانـت حيـازتهـا أو اســـــــ ــارة المحكمـة بعـد أخـذ نســـــــ ــــ إشـــــــ

ــــــكـــل خطرا على أمن الأفراد أو الم ــــــروع أو كـــانـــت تشـــــــ متلكـــات أو منـــافيـــة للأخلاق  مشـــــــ
 العامة؛  

ــــــه، أن يـأمروا بـإيقـاف   • يمكن للوكيـل العـام للملـك أو وكيـل الملـك كـل فيمـا يخصـــــــ
حرر محضرا بالحذف   بث أو حجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، وي 

 أو الحجب أو بإيقاف البث تتم إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.
وبــــالنظر للطــــابع المســــــــــــتجــــد لهــــذه المواد، التي أقرهــــا المشــــــــــــرع لســـــــــــــــد الفراغ  
التشــــريعي الذي كان يطبع عمليات التفتيش والوجز والإتلاف الرقمي أو المعلوماتي  
بحســـــــــــــب الأحوال، فـإن قضـــــــــــــاة النيــابـة العــامـة مطــالبون بـالتفعيــل الســــــــــــليم لهــذه 

ية لتيســـــــير هذه العمليات المقتضـــــــيات، من خلال إصـــــــدار الأوامر أو الأذون الضـــــــرور 
وفقــا للضــــــــــــوابط المحــددة بمــا يخــدم البحــث الجنــائي ويعزز من فعــاليتــه في إظهــار  
بهــــذه الضــــــــــــوابط يترتــــب عنــــه بطلان   الحقيقــــة، أخــــذا بعين الاعتبــــار أن أي إخلال 

من   63الإجراء المعيــب ومــا قــد يترتــب عنــه من إجراءات وفقــا لمــا تقضــــــــــــ ي بــه المــادة  
 ة.قانون المسطرة الجنائي
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حرر محضرا بالحذف   بث أو حجب نشر معطيات رقمية يشكل مضمونها جريمة، وي 

 أو الحجب أو بإيقاف البث تتم إضافته إلى المسطرة المنجزة في الموضوع.
وبــــالنظر للطــــابع المســــــــــــتجــــد لهــــذه المواد، التي أقرهــــا المشــــــــــــرع لســـــــــــــــد الفراغ  
التشــــريعي الذي كان يطبع عمليات التفتيش والوجز والإتلاف الرقمي أو المعلوماتي  
بحســـــــــــــب الأحوال، فـإن قضـــــــــــــاة النيــابـة العــامـة مطــالبون بـالتفعيــل الســــــــــــليم لهــذه 

ية لتيســـــــير هذه العمليات المقتضـــــــيات، من خلال إصـــــــدار الأوامر أو الأذون الضـــــــرور 
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من   63الإجراء المعيــب ومــا قــد يترتــب عنــه من إجراءات وفقــا لمــا تقضــــــــــــ ي بــه المــادة  
 ة.قانون المسطرة الجنائي
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اشتراط إذن النيابة العامة الكتابي للحصول على بعض المعطيات   -2
 أو المعلومات المفيدة في البحث

يمكن لضـابط الشـرطة القضـائية، بعد حصـوله على إذن   1-64بمقتضـ ى المادة  
كتابي من النيابة العامة المختصــة، أن ينتدب أي شــخص أو مؤســســة عامة أو خاصــة 
أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في 

ث يتعين مــــد  أي نظــــام للمعــــالجــــة الآليــــة للمعطيــــات أو أي نظــــام معلومــــاتي آخر، حي ــــ
 الضابط وباستعجال بتلك المعطيات، ولو في شكل إلكتروني.

كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن كتابة لضـابط الشـرطة القضـائية، بأن يطلب  
من أي مســـــــتغل لشـــــــبكة عامة أو مصـــــــلحة للاتصـــــــالات مشـــــــار إليها في القانون المتعلق  
بالبريد والمواصـــــــــلات، أن يضـــــــــع رهن إشـــــــــارته جميع المعطيات التي تم الاطلاع عليها من  

 .  (4)قبل المشتبه فيه مستعمل هذه الخدمات

 الضوابط المستجدة لتنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية -3

ضرورة التأكد من توفر الأسباب الداعية إلى اللجوء لتدبير الحراسة   1.3
 النظرية  

بمناســــــــبة الإشــــــــراف على أعمال الشــــــــرطة القضــــــــائية يتعين على قضــــــــاة النيابة  
ــــــروط   1-66العـامـة بموجـب المـادة   ــــــطرة الجنـائيـة التـأكـد من توفر الشـــــــ من قـانون المســـــــ

 
درهما، لكل من   50000و  10000فقد نص المشرع على عقوبة مالية تتراوح بين    ولضمان تنفيذ هذه الانتدابات (4)

رفض دون عذر مقبول الاستجابة للانتداب الموجه إليه من قبل ضابط الشرطة القضائية. ويتعين في جميع الأحوال 
 تمكين هذا الأخير بالمعطيات المطلوبة في أجل أقصاه أسبوع واحد من تاريخ التوصل بالانتداب. 
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والأســباب القانونية التي تقتضــ ي وضــع الشــخص تحت الحراســة النظرية وتتمثل فيما  
 يلي:

 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛  -1

 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛-2

 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛-3

ـــرهم أو -4 ـــحايا أو أســـــــ ـــهود أو الضـــــــ ـــغط على الشـــــــ ـــة أي ضـــــــ الحيلولة دون ممارســـــــ
 أقاربهم؛

منع المشـــــــــــــتبـه فيـه من التواطئ مع الأشـــــــــــــخـاص المســـــــــــــاهمين أو المشـــــــــــــاركين في -5
 الجريمة؛

وضــع حد للاضــطراب الذي أحدثه الفعل بســبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو -6
الوسـيلة التي اسـتعملت في ارتكابه، أو أهمية الضـرر الناتج عنه، أو بالنظر  

 لخطورة المشتبه فيه.

الجــديــدة المؤطرة للحق في الاتصـــــــــــــال بــالمحــامي    مراعــاة الضــــــــــــوابط 1.4
   من قانون المسطرة الجنائية( 66-2من المادة   12إلى   10)الفقرات من 

ــاة النيـابـة العـامـة مراعـاة المقتضـــــــــــــيـات الجـديـدة التي تؤطر حق   يتعين على قضـــــــــــ
 المشتبه فيه الموضوع رهن الحراسة النظرية في الاتصال بمحام وفق ما يلي:

ــال بالمحامي   ✓ ــع المعني بالأمر    ابتداء من الســـــــاعة الأولىيتم الاتصـــــ لوضـــــ
 تحت الحراسة النظرية؛
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يمكن لممثـل النيـابـة العـامـة كلمـا تعلق الأمر بجريمـة إرهـابيـة أو بجريمـة   ✓
في المـــــادة   الجنـــــائيـــــة   108من الجرائم المنصـــــــــــــوص عليهـــــا  ــــــطرة  المســـــــ قـــــانون  من 

واقتضــــــت ضــــــرورة البحث ذلك، أن يؤخر بصــــــفة اســــــتثنائية، اتصــــــال المحامي  
ـــــــائيـة على ألا تتجـاوز مـدة  ــــــرطـة القضـــــــ ـــــــابط الشـــــــ   بموكلـه بنـاء على طلـب من ضـــــــ

 التأخير نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.

اعتماد تقنيات الاتصـــــــــال عن بعد بمناســـــــــبة تمديد الحراســـــــــة   3.3
 النظرية أثناء البحث التمهيدي

من قانون المســــطرة الجنائية، مقتضــــ ىً جديداً  78من المادة   4تضــــمنت الفقرة   
مكن قضاة النيابة العامة بغرض تمديد الحراسة النظرية من الاستماع إلى الشخص   ي 
المعني بهذا الإجراء عن طريق تقنية من تقنيات الاتصـــــــــال عن بعد. حيث يتعين في هذا  

ــــــم الخـامس )من ــــــوابط الواردة في القســـــــ الكتـاب الخـامس( المتعلق    الإطـار احترام الضـــــــ
ــيما المادة   ــال عن بعد، لا ســـــ التي تحدد الضـــــــوابط   595-11باســـــــتعمال تقنيات الاتصـــــ

 الواجب العمل بها في هذا الإطار.

في الحـــالات التي تقـــدرونهـــا، كمـــا لو تعلق الأمر    ويمكن اللجوء إلى هـــذا الإجراء 
ببعد المســافة بين مقر مصــلحة الشــرطة القضــائية منجزة البحث عن مقر المحكمة،  
أو مراعاة للوضــــــعية الصــــــحية للمشــــــتبه فيه، أو لضــــــرورة البحث التي تقتضــــــ ي بقاء 

لإنجاز بعض الإجراءات كإجراء  هذا الأخير رهن إشــــــــارة ضــــــــباط الشــــــــرطة القضــــــــائية  
 المواجهات مع المصرحين.
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 منح الإذن للمحامي لحضور عملية الاستماع للمشتبه فيه -4

ــــــتبـه فيـه الحق في 4-66 خولـت المـادة   ــــــطرة الجنـائيـة لمحـامي المشـــــــ من قـانون المســـــــ
حضـــــور عملية الاســـــتماع التي تجري في حق هذا الأخير. وعلقت المادة المذكورة ممارســــــة  

 . إذن بذلك من النيابة العامة المختصةهذا الحق على ضرورة الحصول على 

ويتعين على قضـــــــاة النيابة العامة في هذا الإطار، ضـــــــمان ممارســـــــة هذا الحق  
 وفقا للغايات التي ابتغاها المشرع، بعد التأكد من توفر الشروط القانونية الآتية:

 أن يتعلق الأمر بحدث )مشتبه فيه يقل عمره عن ثمانية عشر عاما(؛ ✓

أو أن يتعلق الأمر بمشـــــــتبه فيه من ذوي العاهات وفقا للتحديد الوارد   ✓
ــادة    1في البنـــد   الجنـــائيـــة، أي أن يتعلق الأمر   316من المـ ــــــطرة  المســـــــ ــانون  من قـ

بمشـــتبه فيه أبكم أو أعمى أو مصـــابا بأية عاهة أخرى من شـــأنها الإخلال بحقه 
 في الدفاع عن نفسه.

ولضــــــمان ممارســــــة هذا الحق على الوجه المطلوب فقد ألزمت الفقرة الثانية من  
ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائية بضـــــــرورة إشـــــــعار المشـــــــتبه فيه بهذا الحق قبل  4-66المادة  

 الاستماع إليه، والإشارة إلى ذلك في المحضر.

 خامساً: المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث

 الاختراق -1

ــــــفــه   1-3-82نظمــت المــادة   ــــــطرة الجنــائيــة الاختراق بوصـــــــ ومــا يليهــا من قــانون المســـــــ
ــــــائية المختص، من تتبع   ــــــرطة القضـــــــ ــــــابط أو عون الشـــــــ ــــــة للبحث تمكن ضـــــــ تقنية خاصـــــــ
ــتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشـــــخاص بأنه فاعل   ومراقبة الأشـــــخاص المشـــ

 أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث.  
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ــادة    1في البنـــد   الجنـــائيـــة، أي أن يتعلق الأمر   316من المـ ــــــطرة  المســـــــ ــانون  من قـ

بمشـــتبه فيه أبكم أو أعمى أو مصـــابا بأية عاهة أخرى من شـــأنها الإخلال بحقه 
 في الدفاع عن نفسه.

ولضــــــمان ممارســــــة هذا الحق على الوجه المطلوب فقد ألزمت الفقرة الثانية من  
ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائية بضـــــــرورة إشـــــــعار المشـــــــتبه فيه بهذا الحق قبل  4-66المادة  

 الاستماع إليه، والإشارة إلى ذلك في المحضر.

 خامساً: المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث

 الاختراق -1

ــــــفــه   1-3-82نظمــت المــادة   ــــــطرة الجنــائيــة الاختراق بوصـــــــ ومــا يليهــا من قــانون المســـــــ
ــــــائية المختص، من تتبع   ــــــرطة القضـــــــ ــــــابط أو عون الشـــــــ ــــــة للبحث تمكن ضـــــــ تقنية خاصـــــــ
ــتبه فيهم من خلال التظاهر أمام هؤلاء الأشـــــخاص بأنه فاعل   ومراقبة الأشـــــخاص المشـــ

 أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من الأفعال الإجرامية موضوع البحث.  
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العــــامــــة الإشـــــــــــــراف على عمليــــة الاختراق من خلال إعطــــاء الإذن   وتتولى النيــــابــــة 
بمباشــــــــرته تحت مراقبتها إذا اقتضــــــــت ضــــــــرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر  

من القـانون المـذكور، على أن يتم ذلـك وفقـا    108من الجرائم المنصـــــــــــــوص عليهـا في المـادة  
 للشروط والضوابط التالية:

يتعين أن يكون الإذن بمباشـــــــــرة عملية الاختراق، تحت طائلة البطلان،   ✓
مكتوبا ومعللا ويتضــــــمن صــــــفة ضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائية الذي تتم العملية 

 تحت مسؤوليته؛

يجب أن يتضــــــمن الإذن الصــــــادر بالاختراق تحديد الجريمة أو الجرائم  ✓
 108  المـــادةالتي تبرر اللجوء إلى هـــذه العمليـــة، والتي يجـــب أن تكون من جرائم  

 من قانون المسطرة الجنائية وفق المشار إليه أعلاه؛ 

ــــــرة عمليــة الاختراق   ✓ يتعين أن يحــدد الإذن المــدة المــأذون خلالهــا بمبــاشـــــــ
والتي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشـــهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويمكن للنيابة  

وبقرار معلــل بتعــديــل أو العــامــة التي أذنــت بــإنجــاز العمليــة أن تــأمر في كــل حين  
 تتميم أو وقف العملية حتى قبل انتهاء المدة المحددة لها.

ويترتـب عن عـدم احترام ضــــــــــــوابط الإذن بـإجراء عمليـة الاختراق، بطلان هـذه  
العملية، الشــــ يء الذي يقتضــــ ي منكم الحرص على اســــتيفاء واحترام جميع الشــــروط  

 المقررة في هذا الإطار.

 الإشراف على حسن إجراءات التحقق من الهوية -2

من قانون المســـطرة الجنائية   11-3-82إلى  7-3-82نظمت مقتضـــيات المواد من  
مســـطرة التحقق من الهوية التي يجريها ضـــباط الشـــرطة القضـــائية أو أعوانها بأمر من  
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. وتتيح عملية التحقق من الهوية اقتياد الشــخص الذي يخضــع لهذا (5)هؤلاء الضــباط
الإجراء إلى مقر الشـرطة القضـائية إما عند رفضـه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف  

 عليها، شريطة مراعاة الضوابط التالية:

وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو  وكيل الملك أو أحد نوابه بهذا التدبير  اشـعار •
ــعر ولي  ــ ــــخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشـــــــ محاميه أو كل شـــــــ

 أمره منذ اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره؛

ـــــخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي  لا   • يمكن أن يتجاوز إيقاف الشـــــــ
تتطلبه تلك العملية، والتي يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ســـاعات تحتســـب  
من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضــــــــــاء لأربع ســــــــــاعات إضــــــــــافية  

ضـــــــــــــع حدا لهذه العملية في أي  بإذن من وكيل الملك أو أحد نوابه، والذي يمكنه أن ي
 لحظة.

ــاة النيابة العامة   ــبة تطبيق مســــــــطرة التحقق من الهوية، يســــــــهر قضــــــ وبمناســــــ
لدى المحاكم الابتدائية، بصــفة أســاســية، على التأكد من احترام الضــوابط المؤطرة  
لها لا سيما من حيث احترام شكليات الإيقاف والاقتياد إلى مقار الشرطة القضائية،  

 يتضمن ما يلي:  ومن ضرورة تحرير محضر بالعمليات المنجزة

بيان الأســـباب التي تم بموجبها التحقق من هوية الشـــخص والكيفية والشـــروط   •
التي تمت بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته  

 
إذ يمكن أن يخضع لهذه المسطرة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون   (5)

تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة، أو 
 السلطات القضائية المختصة.موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل 
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. وتتيح عملية التحقق من الهوية اقتياد الشــخص الذي يخضــع لهذا (5)هؤلاء الضــباط
الإجراء إلى مقر الشـرطة القضـائية إما عند رفضـه الإدلاء بهويته أو عند تعذر التعرف  

 عليها، شريطة مراعاة الضوابط التالية:

وكذا أفراد عائلة المعني بالأمر أو  وكيل الملك أو أحد نوابه بهذا التدبير  اشـعار •
ــعر ولي  ــ ــــخص يختاره المعني بالأمر. وإذا كان المعني بالأمر حدثا يشـــــــ محاميه أو كل شـــــــ

 أمره منذ اللحظة الأولى لإيقافه ويتم الاستماع إليه بحضوره؛

ـــــخص من أجل التحقق من هويته الوقت الذي  لا   • يمكن أن يتجاوز إيقاف الشـــــــ
تتطلبه تلك العملية، والتي يتعين ألا تتجاوز في جميع الأحوال أربع ســـاعات تحتســـب  
من لحظة إيقافه، ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضــــــــــاء لأربع ســــــــــاعات إضــــــــــافية  

ضـــــــــــــع حدا لهذه العملية في أي  بإذن من وكيل الملك أو أحد نوابه، والذي يمكنه أن ي
 لحظة.

ــاة النيابة العامة   ــبة تطبيق مســــــــطرة التحقق من الهوية، يســــــــهر قضــــــ وبمناســــــ
لدى المحاكم الابتدائية، بصــفة أســاســية، على التأكد من احترام الضــوابط المؤطرة  
لها لا سيما من حيث احترام شكليات الإيقاف والاقتياد إلى مقار الشرطة القضائية،  

 يتضمن ما يلي:  ومن ضرورة تحرير محضر بالعمليات المنجزة

بيان الأســـباب التي تم بموجبها التحقق من هوية الشـــخص والكيفية والشـــروط   •
التي تمت بها هذه العملية، وكذا الإجراءات التي بوشرت من أجل التحقق من هويته  

 
إذ يمكن أن يخضع لهذه المسطرة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجريمة، أو الذين يشكلون   (5)

تهديدا للأشخاص أو للممتلكات أو للأمن العام، أو الذين قد يتوفرون على معلومات مفيدة للبحث في جريمة، أو 
 السلطات القضائية المختصة.موضوع أبحاث أو تدابير مأمور بها من قبل 
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وسـاعة إيقافه واقتياده إلى مقر الشـرطة القضـائية وسـاعة إطلاق سـراحه أو وضـعه  
 تحت الحراسة النظرية إذا اقتض ى الأمر ذلك؛

تذييل البيانات المشـــــار إليها أعلاه إما بتوقيع الشـــــخص المعني بالأمر أو ببصـــــمه   •
 وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو الاستحالة؛

النيـــابـــة العـــامـــة على إتلاف المحضـــــــــــــر المحـــال عليهـــا من قبـــل مصـــــــــــــلحـــة    حرص •
الشـــــرطة القضـــــائية بعد انصـــــرام أجل ســـــنة من تاريخ إنجازه إذا لم يتم تســـــجيل أي  

 متابعة قضائية أو لم يتم فتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر.
والمعطيات   -3 والصور  الأصوات  وتسجيل  وبث  وتثبيت  التقاط 

اقع  الالكترونية وتحديد المو

الإجراءات    6-116إلى    1-116نظمـــــت المواد من   ــائيـــــة  الجنـــ ــــــطرة  المســـــــ قـــــانون  من 
والشـــــــــكليات المتعلقة بتفعيل آليات التقاط وتثبيت وبث وتســـــــــجيل الأصـــــــــوات والصـــــــــور  
ــــــتجـدة التي يمكن  والمعطيـات الالكترونيـة وتحـديـد المواقع، بـاعتبـارهـا من التقنيـات المســـــــ

ة  أن يتم الأمر بها من قبل الســــــــــلطات القضــــــــــائية المختصــــــــــة كلما اقتضــــــــــت ذلك ضــــــــــرور 
من    108البحــث بخصـــــــــــــوص جريمــة أو أكثر من الجرائم المنصـــــــــــــوص عليهــا في الفصــــــــــــــل  

 قانون المسطرة الجنائية.   

الأولين   ــاء  ــــــ ــــــوا من الرؤســـــــ ــا لـــذلـــك، يمكن للوكلاء العـــامين للملـــك أن يلتمســـــــ وتبعـ
ــتئناف المختصــــة أن يصــــدروا مقرراً كتابيا معللا يتضــــمن كل العناصــــر التي  لمحاكم الاســ
تعرف بوســــائل النقل أو الأماكن أو الشــــخص الذي ســــيحمل الأجهزة التقنية للالتقاط،  

 والجريمة التي تبرر ذلك.

ولتنفيذ المقرر القضــائي القاضــ ي بوضــع الوســائل التقنية اللازمة لتحديد المواقع  
ــــور، يمكن للوكيل العام للملك أو وكيل الملك   ــــوات أو الصـــــــ ــــجيل الأصـــــــ ـــ أو لالتقاط وتســــ
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الإذن لضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية بالدخول إلى وســـــــائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصـــــــة 
ــــع   ــــاعات القانونية لإجراء التفتيش لأجل وضـــــــ ــــكنى" ولو خارج الســـــــ "غير تلك المعدة للســـــــ
ــــــ ى مـالـك أو حـائز   ــــــائـل التقنيـة اللازمـة لتنفيـذ المقرر أعلاه وذلـك بـدون علم أو رضـــــــ الوســـــــ

 وسيلة النقل أو المكان الخاص.

الدعوى  بإقامة  الصلة  ذات  بالصلاحيات  المتعلقة  المستجدات  الثاني:  المحور 
 العمومية 

 أولا: تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة

من قانون المسطرة    41-1و   41. المستجدات المتعلقة بمسطرة الصلح )المادتان  1
 الجنائية( 

المغير والمتمم لقانون المســـــطرة الجنائية مســـــتجدات   03.23تضـــــمن القانون رقم  
ــلح، بحيث اعتبرت هذا الأخير بديلا عن الدعوى العمومية.  جوهرية همت مســــطرة الصــ

 وتتمثل أهم هذه المستجدات في ما يلي:

إمكـانيـة اقتراح الصـــــــــــــلح من طرف قـاضـــــــــــــ ي النيـابـة العـامـة على الطرفين،   إتـاحـة •
وإمكـانيـة الســـــــــــــعي لإجرائـه أو إمهـال الطرفين لـذلـك، إمـا بنـاء على طلبهمـا أو بصـــــــــــــفـة  
عهد   تلقائية. ويمكن في هذا الإطار أيضــــا اقتراح الصــــلح بالوســــاطة، حيث يمكن أن ي 

أو يتم اختيـاره من قبـل النيـابـة  بـإجراء الصـــــــــــــلح إلى وســـــــــــــيط أو أكثر يقترحـه الأطراف  
ــاعـــــدة   ــــــــ المســـــــ إلى مكتـــــب  بـــــه إلى محـــــامي الطرفين، أو  ــامـــــة، كمـــــا يمكن أن يعهـــــد  العـــ

 الاجتماعية بالمحكمة؛  

دائرة الجنح المشـــــــمولة بإمكانية إجراء الصـــــــلح، لتشـــــــمل بالإضـــــــافة إلى   توســـــــيع •
ـــــودة لها   ـــــبطية مجموعة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصـــــــ الجنح الضـــــــ
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الإذن لضـــــــباط الشـــــــرطة القضـــــــائية بالدخول إلى وســـــــائل النقل أو إلى الأمكنة الخاصـــــــة 
ــــع   ــــاعات القانونية لإجراء التفتيش لأجل وضـــــــ ــــكنى" ولو خارج الســـــــ "غير تلك المعدة للســـــــ
ــــــ ى مـالـك أو حـائز   ــــــائـل التقنيـة اللازمـة لتنفيـذ المقرر أعلاه وذلـك بـدون علم أو رضـــــــ الوســـــــ

 وسيلة النقل أو المكان الخاص.

الدعوى  بإقامة  الصلة  ذات  بالصلاحيات  المتعلقة  المستجدات  الثاني:  المحور 
 العمومية 

 أولا: تعزيز بدائل الدعوى العمومية المتاحة للنيابة العامة

من قانون المسطرة    41-1و   41. المستجدات المتعلقة بمسطرة الصلح )المادتان  1
 الجنائية( 

المغير والمتمم لقانون المســـــطرة الجنائية مســـــتجدات   03.23تضـــــمن القانون رقم  
ــلح، بحيث اعتبرت هذا الأخير بديلا عن الدعوى العمومية.  جوهرية همت مســــطرة الصــ

 وتتمثل أهم هذه المستجدات في ما يلي:

إمكـانيـة اقتراح الصـــــــــــــلح من طرف قـاضـــــــــــــ ي النيـابـة العـامـة على الطرفين،   إتـاحـة •
وإمكـانيـة الســـــــــــــعي لإجرائـه أو إمهـال الطرفين لـذلـك، إمـا بنـاء على طلبهمـا أو بصـــــــــــــفـة  
عهد   تلقائية. ويمكن في هذا الإطار أيضــــا اقتراح الصــــلح بالوســــاطة، حيث يمكن أن ي 

أو يتم اختيـاره من قبـل النيـابـة  بـإجراء الصـــــــــــــلح إلى وســـــــــــــيط أو أكثر يقترحـه الأطراف  
ــاعـــــدة   ــــــــ المســـــــ إلى مكتـــــب  بـــــه إلى محـــــامي الطرفين، أو  ــامـــــة، كمـــــا يمكن أن يعهـــــد  العـــ

 الاجتماعية بالمحكمة؛  

دائرة الجنح المشـــــــمولة بإمكانية إجراء الصـــــــلح، لتشـــــــمل بالإضـــــــافة إلى   توســـــــيع •
ـــــودة لها   ـــــبطية مجموعة من الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المرصـــــــ الجنح الضـــــــ
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قانونا ســــــــنتين حبســــــــا، كما هو الشــــــــأن بالنســــــــبة لجرائم الضــــــــرب والجرح أو الإيذاء  
ــــــل  ــــــرون يومـا )الفصـــــــ من مجموعـة القـانون    401النـاتج عنهـا عجز تتجـاوز  مـدتـه عشـــــــ

الجنـــائي(، وجنح الســـــــــــــرقـــة والنصـــــــــــــــب وخيـــانـــة الأمـــانـــة، وغيرهـــا من الجرائم التي تم  
 من قانون المسطرة الجنائية؛ 1-41تعدادها بمقتض ى المادة  

من قــــانون    41من المــــادة    6بخلاف المقتضـــــــــــــ ى الــــذي كــــانــــت تنص عليــــه الفقرة   •
المســـــــــــــطرة الجنـائيـة قبـل التعـديـل، والتي علقـت الصـــــــــــــلح الـذي يبرمـه وكيـل الملـك مع  
ــتبه فيه في حالة عدم حضـــــور المشـــــتكي وصـــــدور تنازل عنه أو في  المشـــــتكى به أو المشـــ

ثل في نصــــف الحد الأقصــــ ى حالة عدم وجوده أصــــلا، على أداء غرامة تصــــالحية تتم
المضــــــــــافة وســــــــــعت من نطاق   1-41من المادة    4للغرامة المقررة للجريمة، فإن الفقرة  

ـــــلطة التقديرية الممنوحة لوكيل الملك في تحديد قيمة الغرامة في هذه الحالات،   الســـــــ
فيمكن لممثل النيابة العامة أن يقترح أداء أي غرامة بشــــرط ألا تتجاوز نصــــف الحد 

ــــــاهمـة إيجـابـا في تجـاوز  الأقصـــــــــــــ ى لل ــأنـه المســـــــ غرامـة المقررة قـانونـا، الأمر الـذي من شـــــــــــ
الإكراه المادي الذي كان يحول دون إنجاح الصـلح والمرتبط بعدم قدرة المشـتبه فيهم 
على أداء نصـــــــــــــف الحـد الأقصـــــــــــــ ى للغرامة المقررة لبعض الجرائم. كمـا يمكن في هذه  

ه بإصـــــلاح الضـــــرر الناتج عن الفعل الحالة أيضـــــا إجراء الصـــــلح بعد تعهد المشـــــتكى ب
 الجرمي؛

مســـطرة المصـــادقة على الصـــلح بغرفة المشـــورة، إذ ســـيصـــبح الصـــلح طبقا    إلغاء •
للمقتضـــــــــــــيات الجديدة نافذا بمجرد تحرير محضـــــــــــــر بذلك من طرف وكيل الملك أو  

 أحد نوابه وفق الشكليات التي حددها المشرع؛  

قانون المســــطرة الجنائية لوكيل الملك صــــلاحية التحقق من تنفيذ اتفاق    أســــند •
ــــــلح، حيــث يترتــب عن نجــاحــه إيقــاف إقــامــة الــدعوى العموميــة. بــالمقــابــل يمكن   الصـــــــ
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إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشـتكى به أو إذا ظهرت عناصـر  
جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد ســــقطت بأحد الأســــباب  

 المقررة قانوناً.
 والأمر القضائي في الجنح توسيع نطاق السند التنفيذي  

 بخصوص السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح  2-1

يعتبر الســــــــند الإداري التصــــــــالحي في المخالفات والجنح من أبرز المســــــــتجدات التي 
ــانون المسطرة   22.01المغير والمتمم للقانون رقم   03.23جاء بها القانون رقم   ـــ ــــ المتعلق بقـــ

، والتي أجـاز بموجبهـا للإدارة التـابع  3-383و    2-383و   1-383الجنـائيـة بمقتضـــــــــــــ ى المواد  
لها محرر المحضـــــر أن تصـــــدر ســـــندا إداريا تصـــــالحيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها  
بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضـــــــــر ولا يظهر فيها متضـــــــــرر أو ضـــــــــحية،  

ــــــ ى للغرام ـ ــــــف الحـد الأقصـــــــ قترح على المخـالف أداء غرامـة لا تتجـاوز نصـــــــ ة المقررة  حيـث ي 
بعــة، وتتولى الإدارة في هــذه الحــالــة  قــانونــا للجريمــة، وفي حــالــة أدائهــا يوضـــــــــــــع حــد للمتــا

 حفظ محضر المخالفة.

الغرامـــــة   أداء  عـــــدم  عنـــــد  ــدائيـــــة  الابتـــ ــاكم  المحـــ لـــــدى  ــامـــــة  العـــ ــابـــــة  النيـــ دور  ويبرز 
ــــند   ــــدرة الســـــــ ــــهر من تاريخ التبليغ، إذ تحيل عليها الإدارة مصـــــــ ــــالحية بعد مرور شـــــــ التصـــــــ
ـــــلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف، حيث يمكن لوكيل الملك في هذا الإطار   ـــــر الأصـــــــ المحضـــــــ

من قانون المســـــــــطرة   1-41و  41المادتين   إما مباشـــــــــرة مســـــــــطرة الصـــــــــلح وفق مقتضـــــــــيات
الجنائية، أو تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصـــة للبت في 

 قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء.

ويقتضــــ ي التدبير الأمثل للمحاضــــر المنجزة بمناســــبة الأبحاث التي تشــــرفون عليها  
في هذا النوع من الجرائم، مراعاة الآجال الممنوحة للإدارة التي ينتمي إليها محرر المحضر  



319

القسم الثالث: مناشير ورسائل دورية

319 

إقامتها في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المشـتكى به أو إذا ظهرت عناصـر  
جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد ســــقطت بأحد الأســــباب  

 المقررة قانوناً.
 والأمر القضائي في الجنح توسيع نطاق السند التنفيذي  

 بخصوص السند الإداري التصالحي في المخالفات والجنح  2-1

يعتبر الســــــــند الإداري التصــــــــالحي في المخالفات والجنح من أبرز المســــــــتجدات التي 
ــانون المسطرة   22.01المغير والمتمم للقانون رقم   03.23جاء بها القانون رقم   ـــ ــــ المتعلق بقـــ

، والتي أجـاز بموجبهـا للإدارة التـابع  3-383و    2-383و   1-383الجنـائيـة بمقتضـــــــــــــ ى المواد  
لها محرر المحضـــــر أن تصـــــدر ســـــندا إداريا تصـــــالحيا في المخالفات والجنح المعاقب عليها  
بغرامة مالية فقط، ويكون ارتكابها مثبتا في محضـــــــــر ولا يظهر فيها متضـــــــــرر أو ضـــــــــحية،  

ــــــ ى للغرام ـ ــــــف الحـد الأقصـــــــ قترح على المخـالف أداء غرامـة لا تتجـاوز نصـــــــ ة المقررة  حيـث ي 
بعــة، وتتولى الإدارة في هــذه الحــالــة  قــانونــا للجريمــة، وفي حــالــة أدائهــا يوضـــــــــــــع حــد للمتــا

 حفظ محضر المخالفة.

الغرامـــــة   أداء  عـــــدم  عنـــــد  ــدائيـــــة  الابتـــ ــاكم  المحـــ لـــــدى  ــامـــــة  العـــ ــابـــــة  النيـــ دور  ويبرز 
ــــند   ــــدرة الســـــــ ــــهر من تاريخ التبليغ، إذ تحيل عليها الإدارة مصـــــــ ـــاـلحية بعد مرور شـــــــ التصـــــــ
ـــــلي وما يفيد تبليغه إلى المخالف، حيث يمكن لوكيل الملك في هذا الإطار   ـــــر الأصـــــــ المحضـــــــ

من قانون المســـــــــطرة   1-41و  41المادتين   إما مباشـــــــــرة مســـــــــطرة الصـــــــــلح وفق مقتضـــــــــيات
الجنائية، أو تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصـــة للبت في 

 قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء.

ويقتضــــ ي التدبير الأمثل للمحاضــــر المنجزة بمناســــبة الأبحاث التي تشــــرفون عليها  
في هذا النوع من الجرائم، مراعاة الآجال الممنوحة للإدارة التي ينتمي إليها محرر المحضر  
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ــالحي على المخالف، والذي يترتب عنه إيقاف ســـــــــريان   عند اقتراح الســـــــــند الإداري التصـــــــ
ــــــــل  ــــــــاره عنـــد التوصـــــــ ــــــتحضـــــــ مـــدة تقـــادم الـــدعوى العموميـــة، وهو الأمر الـــذي يتعين اســـــــ
بالمحضــــر الأصــــلي، مع التأكيد أن إدلاء المخالف بما يفيد أداء مبلغ الغرامة التصــــالحية  

ــــــنــد داخــل الأجــل المحــدد، بعــد إحــالــة الم ـــــــدرة للســـــــ ــــــر عليكم من طرف الإدارة المصـــــــ حضـــــــ
 الإداري التصالحي، يقتض ي منكم عدم تحريك الدعوى العمومية في حق المخالف.

 بخصوص الأمر القضائي في الجنح  2-2

ــاً على المـــادة    03.23أدخـــل القـــانون رقم    ــــــطرة    383تعـــديلًا مهمـ من قـــانون المســـــــ
الجنائية المنظمة لمسطرة الأمر القضائي في الجنح، حيث تم حذف الحد الأقص ى المقرر  

الأمر    5000للغرامــــة المــــاليــــة )المتمثــــل في   ــــــطرة  تطبيق مســـــــ الممكن  ــــــبح من  درهمــــا( وأصـــــــ
لمقرر قانونا للجنحة، ما يخول لقضـــــاة النيابة  القضـــــائي بغض النظر عن مبلغ الغرامة ا

إلى هــــذه المســـــــــــــطرة في جميع الجنح  ــانيــــة اللجوء  لــــدى المحــــاكم الابتــــدائيــــة إمكــ ــامــــة  العــ
 المعاقب عليها بغرامة طالما أن الجريمة لم ينتج عنها أي متضرر.

وتجدر الإشـــــــــارة إلى أن إعمال العدالة التصـــــــــالحية بمختلف الآليات المبينة   
أعلاه، ســـــــواء الصـــــــلح الزجري أو الأمر القضـــــــائي في الجنح يشـــــــكل ركيزة أســـــــاســـــــية في  
تنفيذ الســـــــــــياســـــــــــة الجنائية يتعين اســـــــــــتحضـــــــــــارها وتطبيقها كلما أمكن ذلك بالنظر  

 ب الجرم أو لحسن سير العدالة.للفوائد العديدة التي تنجم عنها سواء لفائدة مرتك

 ثانيا: تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة 

ــتشـــــــــــف من القراءة المجتمعة للمواد    ــ ســـــــ -74 و 1-74و   74و 2-47 و 1-47و   47ي 
من قانون المســـــــــطرة الجنائية أن هذه الأخيرة تضـــــــــمنت مســـــــــتجدات مهمة تتعلق بتدبير  2

 النيابة العامة لوضعية الأشخاص المقدمين أمامها وذلك كما يلي:
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وذلك تخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح:   -1
ــــــوع المتـــابعـــة قـــد ارتكبـــت في إطـــار حـــالـــة تلبس أو  ــــــواء أكـــانـــت الجنـــايـــة موضـــــــ ســـــــ

 خارجها؛

اقبــــة  -2 تخويــــل النيــــابــــة العــــامــــة صــــــــــــلاحيــــة إخضـــــــــــــــاع الشــــــــــــخص المتــــابع للمر
يمكن لقضــــــــــــــاة النيـابـة العـامـة ســـــــــــــواء لـدى المحـاكم الابتـدائيـة أو   القضـــــــــــــائيـة:

محاكم الاســــــتئناف أثناء إقامة الدعوى العمومية الأمر بإخضــــــاع المشــــــتبه فيه 
ـــوابط المحددة في   ـــائية وفقا للضـــــــ لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضـــــــ

 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية؛ 161المادة  

إذ يحق مراعاة حقوق الدفاع المخولة للشــخص المقدم أمام النيابة العامة:  -3
لمحــامي المقــدم بعــد انتهــاء الاســـــــــــــتنطــاق أن يطرح الأســـــــــــــئلــة ويبــدي الملاحظــات، 
ويتعين على قـــاضـــــــــــــ ي النيـــابـــة العـــامـــة أن يتيح لـــه إعمـــال هـــذا الحق وأن يتلقى 

 الطلبات التي يتقدم بها الدفاع مع اتخاذ المتعين بشأنها وفقا للقانون؛

وضـع المشـرع مجموعة من الضـوابط التي  بخصـوص المتابعة في حالة اعتقال:   -4
يتعين على قاضـــــ ي النيابة العامة أن يســـــتحضـــــرها قبل تقرير متابعة الشـــــخص  

 في حالة اعتقال والتي يمكن إيجازها كما يلي:

 ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي؛ ▪

وجوب تحقق حــالــة التلبس، وفي حــالــة عــدم تحققهــا يتعين توفر مجموعــة من  ▪
المحددات المتمثلة في عدم كفاية تدابير المراقبة القضـــائية أو أن مثول المشـــتبه  
فيه أمام المحكمة في حالة ســــــراح من شــــــأنه أن يؤثر على حســــــن ســــــير العدالة،  
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وذلك تخويل الوكلاء العامين للملك ونوابهم إمكانية المتابعة في حالة سراح:   -1
ــــــوع المتـــابعـــة قـــد ارتكبـــت في إطـــار حـــالـــة تلبس أو  ــــــواء أكـــانـــت الجنـــايـــة موضـــــــ ســـــــ

 خارجها؛

اقبــــة  -2 تخويــــل النيــــابــــة العــــامــــة صــــــــــــلاحيــــة إخضـــــــــــــــاع الشــــــــــــخص المتــــابع للمر
يمكن لقضــــــــــــــاة النيـابـة العـامـة ســـــــــــــواء لـدى المحـاكم الابتـدائيـة أو   القضـــــــــــــائيـة:

محاكم الاســــــتئناف أثناء إقامة الدعوى العمومية الأمر بإخضــــــاع المشــــــتبه فيه 
ـــوابط المحددة في   ـــائية وفقا للضـــــــ لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضـــــــ

 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية؛ 161المادة  

إذ يحق مراعاة حقوق الدفاع المخولة للشــخص المقدم أمام النيابة العامة:  -3
لمحــامي المقــدم بعــد انتهــاء الاســـــــــــــتنطــاق أن يطرح الأســـــــــــــئلــة ويبــدي الملاحظــات، 
ويتعين على قـــاضـــــــــــــ ي النيـــابـــة العـــامـــة أن يتيح لـــه إعمـــال هـــذا الحق وأن يتلقى 

 الطلبات التي يتقدم بها الدفاع مع اتخاذ المتعين بشأنها وفقا للقانون؛

وضـع المشـرع مجموعة من الضـوابط التي  بخصـوص المتابعة في حالة اعتقال:   -4
يتعين على قاضـــــ ي النيابة العامة أن يســـــتحضـــــرها قبل تقرير متابعة الشـــــخص  

 في حالة اعتقال والتي يمكن إيجازها كما يلي:

 ضرورة مراعاة الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي؛ ▪

وجوب تحقق حــالــة التلبس، وفي حــالــة عــدم تحققهــا يتعين توفر مجموعــة من  ▪
المحددات المتمثلة في عدم كفاية تدابير المراقبة القضـــائية أو أن مثول المشـــتبه  
فيه أمام المحكمة في حالة ســــــراح من شــــــأنه أن يؤثر على حســــــن ســــــير العدالة،  
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ــــــبــاب الواردة في المـادة   ــــــطرة  (6)  47-1مع وجوب توافر أحـد الأســـــــ من قـانون المســـــــ
 الجنائية؛

ــــوابط المحددة في   ▪ ــــع للطعن وفق الضـــــــ مراعاة أن قرار الاعتقال يمكن أن يخضـــــــ
من قانون المســــطرة الجنائية، ما يعني أن التعليل الوارد   2-47 و  2-73المادتين  

والقــــــانونيــــــة  الواقعيــــــة  للمعطيــــــات  مطــــــابقــــــا  يكون  أن  يجــــــب  الاعتقــــــال  قرار  في 
المتعلقة بالجريمة موضـــــــوع المتابعة، حيث إذا تبين للمحكمة أن قرار الاعتقال  
يهـا معلـل بوجود حـالـة التلبس والحـال أن الجريمـة موضـــــــــــــوع المتـابعـة لا تتوفر ف

ر  في مثـــل هـــذه الحـــالـــة رفع حـــالـــة   قَرِّ
ــــــروط القـــانونيـــة لحـــالـــة التلبس فقـــد ت  الشـــــــ

 الاعتقال على المشتبه فيه.

لأجلـه، أدعوكم عنـد اتخـاذكم قرارات بـالمتـابعـة في حـالـة اعتقـال أن تحرصــــــــــــوا 
على وجوب تعليـل قرار الاعتقـال، مع بيـان الأســــــــــــبـاب والضــــــــــــوابط المحـددة قـانونـا، 

 والتمييز بين حالة التلبس وغير حالة التلبس.

يتعين على   وجوب إعمـال الفحص الطبي في الحـالات المحـددة قـانونـا: -5
ــتبه فيه أو دفاعه إجراء فحص   ـــ ــاة النيابة العامة عندما يطلب منهم المشـــــــ ـــ قضـــــــ
طبي، أو عندما يعاينون على الشـــــــخص المقدم آثاراً تبرر ذلك، أن يأمروا بإجراء  
فحص طبي على المشــــتبه فيه ينجزه طبيب مؤهل لممارســــة مهام الطب الشــــرعي  

 
 في ما يلي:  47-1تتمثل الأسباب الواردة في المادة  (6)
إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه   -1 

 لها أو مشاركته فيها، ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور؛
 إذا ظهر أن المشتبه فيه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال؛  -2
 إذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما؛  -3
 إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. -4
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ـــــــار أنــه في حــالــة رفض إجراء  ــــــتحضـــــــ أو طبيــب آخر في حــالــة تعــذر ذلــك، مع اســـــــ
ــــــرع عن ذلـك  الفحص الطبي المطلوب من طرف المتهم أو دفـاعـه فقـد رتـب المشـــــــ
ــــــرطـــــة   الشـــــــ ــــــر  في محضـــــــ المـــــدون  المتهم  بـــــاعتراف  الاعتـــــداد  في عـــــدم  يتمثـــــل  جزاءً 

 القضائية.

 ثالثاً: المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية  

 تبليغ الوكيل القضائي   -1

بَلغ  بها الوكيل القضـــــــائي للمملكة الواردة في المادة   إلى جانب الحالات العامة التي ي 
ــــــطرة    3 ــــــد موظف  من قـانون المســـــــ ــــــل بـإقـامـة الـدعوى العموميـة ضـــــــ الجنـائيـة والتي تتصـــــــ

ــــــع القانون رقم   ــــــلطة أو القوة العمومية، فقد وســـــــ  03.23عمومي أو عون أو مأمور الســـــــ
ـــــمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على  ـــــائي للمملكة لتشـــــــ من حالات التبليغ للوكيل القضـــــــ

ة، وكـــذا الاعتـــداء على الأموال أو الممتلكـــات العموميـــة أو المخصـــــــــــــصـــــــــــــــة للمنفعـــة العـــام ـــ
 .الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم

المشار إليها أعلاه قضاة النيابة العامة بتبليغ الوكيل القضائي    3كما ألزمت المادة 
للجماعات الترابية بجميع الدعاوى العمومية المقامة ضــــــد أحد موظفي أو أعضــــــاء هذه  

 الجماعات، أو تلك التي تمس ممتلكاتها وذمتها المالية.  

المســــــــــــتجـــدات المرتبطـــة بقيود إقــامــة الــدعوى العموميـــة وأســــــــــــبـــاب   -2
 سقوطها

مســـــــــتجداً جديداً بشـــــــــأن قيود إقامة الدعوى العمومية   03.23أورد القانون رقم 
 يتصل بالجرائم الماسة بالمال العام، مع تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية.
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ـــــــار أنــه في حــالــة رفض إجراء  ــــــتحضـــــــ أو طبيــب آخر في حــالــة تعــذر ذلــك، مع اســـــــ
ــــــرع عن ذلـك  الفحص الطبي المطلوب من طرف المتهم أو دفـاعـه فقـد رتـب المشـــــــ
ــــــرطـــــة   الشـــــــ ــــــر  في محضـــــــ المـــــدون  المتهم  بـــــاعتراف  الاعتـــــداد  في عـــــدم  يتمثـــــل  جزاءً 

 القضائية.

 ثالثاً: المستجدات المرتبطة بإقامة الدعوى العمومية  

 تبليغ الوكيل القضائي   -1

بَلغ  بها الوكيل القضـــــــائي للمملكة الواردة في المادة   إلى جانب الحالات العامة التي ي 
ــــــطرة    3 ــــــد موظف  من قـانون المســـــــ ــــــل بـإقـامـة الـدعوى العموميـة ضـــــــ الجنـائيـة والتي تتصـــــــ

ــــــع القانون رقم   ــــــلطة أو القوة العمومية، فقد وســـــــ  03.23عمومي أو عون أو مأمور الســـــــ
ـــــمل الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على  ـــــائي للمملكة لتشـــــــ من حالات التبليغ للوكيل القضـــــــ

ة، وكـــذا الاعتـــداء على الأموال أو الممتلكـــات العموميـــة أو المخصـــــــــــــصـــــــــــــــة للمنفعـــة العـــام ـــ
 .الموظفين العموميين أثناء أو بمناسبة قيامهم بمهامهم

المشار إليها أعلاه قضاة النيابة العامة بتبليغ الوكيل القضائي    3كما ألزمت المادة 
للجماعات الترابية بجميع الدعاوى العمومية المقامة ضــــــد أحد موظفي أو أعضــــــاء هذه  

 الجماعات، أو تلك التي تمس ممتلكاتها وذمتها المالية.  

المســــــــــــتجـــدات المرتبطـــة بقيود إقــامــة الــدعوى العموميـــة وأســــــــــــبـــاب   -2
 سقوطها

مســـــــــتجداً جديداً بشـــــــــأن قيود إقامة الدعوى العمومية   03.23أورد القانون رقم 
 يتصل بالجرائم الماسة بالمال العام، مع تعديل بعض أسباب سقوط الدعوى العمومية.
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 للمتابعة يتعلق بالجرائم الماسة بالمال العامإضافة قيد  2-1

دخلت على المادة  
 
ـــــة    3أ ـــــيات خاصـــــــ ـــــطرة الجنائية، مقتضـــــــ المعدلة من قانون المســـــــ

ــلــة  بــالجرائم ـــــــة بــالمــال العــام، إذ لا يجوز إقــامــة الــدعوى    تؤطر الإجراءات المتصـــــــــــ المــاســـــــ
ــأن هـذه الجرائم إلا بطلـب من الوكيـل العـام للملـك لـدى محكمـة النقض   العموميـة بشـــــــــــ
بصـفته رئيسـاً للنيابة العامة، وذلك اسـتناداً إلى إحالة من إحدى الهيئات أو المؤسـسـات  

ســتثنى من هذا القيد من قيود (7)المكلفة بمراقبة المال العام المخول لها ذلك قانونا . ولا ي 
المتــابعــة إلا الجرائم التي يتم ضـــــــــــــبط مرتكبيهــا في حــالــة تلبس، إذ تظــل النيــابــات العــامــة  
المختصــــة تمارس مهامها وفق القواعد العامة، على أن يتم إشــــعار رئاســــة النيابة العامة  

ــــــمـان توحيـد م ــــــنى تتبع الملف وضـــــــ ســــــــــــــار المعـالجـة  فوراً بجميع الإجراءات المتخـذة، ليتســـــــ
 .القضائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها

 مراعاة المستجدات المتعلقة بأسباب سقوط الدعوى العمومية 2-2

ـــرع من خلال القانون رقم   ـــطرة   03.23حرص المشـــــــ المعدل والمتمم لقانون المســـــــ
ـــــيح بعض  ـــــقوط الدعوى العمومية لتوضـــــــ ـــــباب ســـــــ الجنائية على إدراج تعديلين على أســـــــ

 المفاهيم التي كانت تثير اللبس في الممارسة القضائية وذلك كما يلي:

ــــــبـاب   - ــــــراحـة على أن إجراءات البحـث والتحري لا تعتبر من أســـــــ ــــــيص صـــــــ التنصـــــــ
أو  المتـــــابعـــــة  بـــــإجراءات  إلا  التقـــــادم  التقـــــادم، وبـــــذلـــــك لا ينقطع  أمـــــد  انقطـــــاع 

ولا تــدخــل ضـــــــــــــمنهــا أعمــال   .التحقيق أو المحــاكمــة أو مــا يعتبره القــانون كــذلــك

 
تتم هذه الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية     (7)

أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المتفشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة  
 ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 

325 

البحث التي تباشـــرها الشـــرطة القضـــائية بتعليمات من النيابة العامة، ولو كان 
 المشتبه فيه موضوع برقية بحث؛

من   4حذف وصــــف "الشــــامل" من عبارة "العفو الشــــامل"، التي تتضــــمنها المادة   -
قانون المســطرة الجنائية، ليصــبح النص مقتصــراً على "العفو" فقط، بما يفيد 
ــــــوص عليهمــا  ــــــقوط الــدعوى العموميــة على نوعي العفو المنصـــــــ ــــــريــان أثر ســـــــ ســـــــ

ــاً  ــانونـ ــا الـــدعوى العموميـــة لازالـــت   .قـ ــالحـــالات التي تكون فيهـ ــاً بـ طبعـ ــا  والعبرة هنـ
جارية ولم يصـــــدر بشـــــأنها حكم حائز لقوة الشـــــ يء المقضـــــ ي به، أما العفو الذي 

 يتقرر بعد ذلك فيكون أثره متصلًا بتنفيذ العقوبة.

 الثالث: المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعداديالمحور  

 إقرار مبدأ الاختيارية في التحقيق الإعدادي -1

من قانون المسـطرة الجنائية إلزامية التحقيق في الجنايات، حيث   83ألغت المادة  
ــــــبح هـذا الإجراء اختيـاريـاً بعـد أن كـان وجوبيـاً في الجنـايـات المعـاقـب عليهـا بـالإعـدام أو   أصـــــــ
الســـــــــجن المؤبد أو التي تصـــــــــل عقوبتها إلى ثلاثين ســـــــــنة ســـــــــجنا أو تلك المرتكبة من طرف  

 الأحداث. 

ــاً إلا بوجود نص خـــاص، أو إذا   ممكنـ في الجنح فلم يعـــد التحقيق الإعـــدادي  ــا  أمـ
من قانون المســـــــــطرة الجنائية،  108تعلق الأمر بإحدى الجنح المنصـــــــــوص عليها في المادة  

 حيث يمكن إجراء تحقيق فيها بصفة اختيارية.

ــــات بإجراء التحقيق مراعاة   ــــبة تقديم الملتمســـــــ وتبعا لذلك، يتعين عليكم بمناســـــــ
الضوابط التي أقرها القانون، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق الإعدادي  
ـــاة التحقيق بملفات   ـــرورات تحقيق النجاعة وعدم إثقال كاهل قضـــــــ ـــته ضـــــــ الذي اقتضـــــــ
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البحث التي تباشـــرها الشـــرطة القضـــائية بتعليمات من النيابة العامة، ولو كان 
 المشتبه فيه موضوع برقية بحث؛

من   4حذف وصــــف "الشــــامل" من عبارة "العفو الشــــامل"، التي تتضــــمنها المادة   -
قانون المســطرة الجنائية، ليصــبح النص مقتصــراً على "العفو" فقط، بما يفيد 
ــــــوص عليهمــا  ــــــقوط الــدعوى العموميــة على نوعي العفو المنصـــــــ ــــــريــان أثر ســـــــ ســـــــ

ــاً  ــانونـ ــا الـــدعوى العموميـــة لازالـــت   .قـ ــالحـــالات التي تكون فيهـ ــاً بـ طبعـ ــا  والعبرة هنـ
جارية ولم يصـــــدر بشـــــأنها حكم حائز لقوة الشـــــ يء المقضـــــ ي به، أما العفو الذي 

 يتقرر بعد ذلك فيكون أثره متصلًا بتنفيذ العقوبة.

 الثالث: المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعداديالمحور  

 إقرار مبدأ الاختيارية في التحقيق الإعدادي -1

من قانون المسـطرة الجنائية إلزامية التحقيق في الجنايات، حيث   83ألغت المادة  
ــــــبح هـذا الإجراء اختيـاريـاً بعـد أن كـان وجوبيـاً في الجنـايـات المعـاقـب عليهـا بـالإعـدام أو   أصـــــــ
الســـــــــجن المؤبد أو التي تصـــــــــل عقوبتها إلى ثلاثين ســـــــــنة ســـــــــجنا أو تلك المرتكبة من طرف  

 الأحداث. 

ــاً إلا بوجود نص خـــاص، أو إذا   ممكنـ في الجنح فلم يعـــد التحقيق الإعـــدادي  ــا  أمـ
من قانون المســـــــــطرة الجنائية،  108تعلق الأمر بإحدى الجنح المنصـــــــــوص عليها في المادة  

 حيث يمكن إجراء تحقيق فيها بصفة اختيارية.

ــــات بإجراء التحقيق مراعاة   ــــبة تقديم الملتمســـــــ وتبعا لذلك، يتعين عليكم بمناســـــــ
الضوابط التي أقرها القانون، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق الإعدادي  
ـــاة التحقيق بملفات   ـــرورات تحقيق النجاعة وعدم إثقال كاهل قضـــــــ ـــته ضـــــــ الذي اقتضـــــــ
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يمكنكم البــت فيهــا، لا ســـــــــــــيمــا في ظــل مــا أصـــــــــــــبحــت تخولــه لكم المقتضـــــــــــــيــات الجــديــدة 
إلى أن الجنح التي لا يمكن فيهـــا التحقيق الإعـــدادي   ــــــــارة  ــــــطرة الجنـــائيـــة، مع الإشـــــــ للمســـــــ
بموجــب هــذا التعــديــل والتي يجرى فيهــا التحقيق حــاليــا مثــل الجنح غير الواردة في المــادة  

سـنوات، فيمكنكم تقديم ملتمسـات بشـأنها ترمي إلى والتي تصـل عقوبتها إلى خمس  108
 تجهيزها وتيسير سبل ختمها في أقرب الآجال.

اقبة القضائية وتقليص مددها -2  تكريس الطابع الاستثنائي للمر

ــــــطرة الجنـائيـة مجموعـة من    174-3إلى    160تضـــــــــــــمنـت المواد من   من قـانون المســـــــ
المســـــتجدات المهمة التي طالت المراقبة القضـــــائية والتي يتعين على قضـــــاة النيابة العامة  
استحضارها، لا سيما التعديل الذي طال مدة المراقبة القضائية، حيث أصبحت مدتها  

يد ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الأمر بجناية  الأصــلية محددة في شــهرين قابلة للتجد
وفي حالة الجنح حدد المشـرع المدة في شـهر واحد   .أشـهر كحد أقصـ ى في الجنايات( 8)أي  

أشـــــــــهر كحد أقصـــــــــ ى في الجنح(، مع الإشـــــــــارة إلى   3قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة )أي  
المســــــــــطرة الجنائية،   من قانون  108أنه بخصــــــــــوص الجنايات المنصــــــــــوص عليها في المادة  

أبقى المشـــــــــرع بخصـــــــــوصـــــــــها على نفس المدة المعمول بها حاليا والمحددة في شـــــــــهرين قابلة  
 للتجديد خمس مرات.

ــــــ ي بنفـــاذ القواعــد الإجرائيـــة الجـــديــدة  ــــــــارا للأثر الفوري الــذي يقضـــــــ ــــــتحضـــــــ واســـــــ
، فإن  2025ديسـمبر   08المنظمة للمراقبة القضـائية، والتي سـتدخل حيز التنفيذ بتاريخ  

 الأمر يقتض ي منكم القيام بكل استعجال بما يلي:

حصــر ملفات التحقيق الإعدادي الرائجة التي صــدرت في شــأنها أوامر بإخضــاع   ✓
ــاء وفقا   ــ ــــكت على الانقضـــــــ ــائية، والتمييز فيها بين تلك التي أوشـــــــ ــ المتهمين للمراقبة القضـــــــ

327 

للمدد الجديدة المحددة، وتلك التي ســــــتعتبر منقضــــــية بعد دخول القانون الجديد حيز 
 التنفيذ؛

ـــــأن رفع   ✓ ـــــايا المهمة التي من شـــــــ ـــــرها وتحديد القضـــــــ ـــــة الملفات التي تم حصـــــــ دراســـــــ
ــير العدالة، حيث يتعين تقديم ملتمســـــات   ــائية فيها التأثير على حســـــن ســـ المراقبة القضـــ

التحقيق وإصـــدار مباشـــرة إلى القضـــاة أو المســـتشـــارين المكلفين بالتحقيق ترمي إلى ختم 
 ؛2025دجنبر  8أوامر نهائية بشأنها قبل  

مراعاةً لحرية وحقوق الأفراد الخاضــــــــعين للمراقبة القضــــــــائية، يتعين عليكم  ✓
ـــــرورية برفع المراقبة   ـــــدار الأوامر الضـــــــ ــاة التحقيق تروم إصـــــــ ـــ ـــــات إلى قضـــــــ تقديم ملتمســـــــ

الجديدة الواردة في المادة  القضــــــائية بمجرد انقضــــــاء مدد هذه الأخيرة وفقا للتحديدات  
 من قانون المسطرة الجنائية. 160

 تكريس الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وتقليص مدده -3

المادتين   تعديل  عن  ناتجة  مهمة  تغييرات  الاحتياطي  الاعتقال  مدد    176عرفت 
في   177و الاحتياطي  للاعتقال  الأصلية  المدة  أصبحت  إذ  الجنائية.  المسطرة  قانون  من 

كحد  )أي شهرين  المدة  ولنفس  واحدة  مرة  للتمديد  قابل  واحد  في شهر  تتمثل  الجنح 
طي في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين أقص ى(. كما أصبحت مدة الاعتقال الاحتيا 

أشهر كحد أقص ى(، ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو   6فقط ولنفس المدة )أي  
 شهرا في المجموع(.  12الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها لخمس مرات )

فإنه    الاحتياطي،  الاعتقال  بمدد  المتعلقة  للتعديلات  الفوري  للأثر  وتطبيقاً 
، 2025دجنبر  08حيز التنفيذ بتاريخ  03.23بدخول المقتضيات الواردة في القانون رقم 

الأمر الذي يقتض ي منكم حصر  ستتغير الآجال القانونية القصوى للاعتقال الاحتياطي،  
جميع الملفات التي استنفذ فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضرورية إلى القضاة  
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أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في 
 الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة. 

 الرابع: المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداثالمحور  

رقم   القانون  مستجدات    03.23تضمن  الجنائية  المسطرة  لقانون  والمتمم  المغير 
 جوهرية على مستوى القواعد الخاصة بالأحداث، يمكن الإشارة إلى أبرزها فيما يلي: 

بالنسبة للأحداث في نزاع مع القانون لا يمكن الاحتفاظ بهم في المكان المعد لذلك  -1
،  ودون قابليتها للتمديد بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية  

 من قانون المسطرة الجنائية؛ 108ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

موافقة  في حق الحدث بضرورة الحصول على   تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ -2
 النيابة العامة في جميع الأحوال؛

-461سنة، تطبيقا للمادة    12عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن   -3
من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام   1

مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوص ي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله 
 أو المكلف برعايته؛ 

في    -4 المشتبه  للأحداث  بالنسبة  السجن  في  الإيداع  لإمكانية  الأدنى  السن  تعديل 
من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن لقضاء الأحداث   473. فحسب المادة  ارتكابهم جرائم

سنة في الجنايات    14أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن  
 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حالياً؛  16وعن 

الرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من  -5
 من قانون المسطرة الجنائية(؛   513سنة )المادة  18إلى  16
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أو   -6 السجنية  بالمؤسسات  المودعين  الأحداث  بتفقد  ونوابهم  الملك  وكلاء  إلزام 
للمادة   طبقاً  بصفة شهرية،  الملاحظة  الجنائية،    461بمراكز  المسطرة  وهو ما من قانون 

وتوجيه   قانونا  المحددة  للوتيرة  طبقاً  الزيارات  هذه  إنجاز  على  الحرص  منكم  يقتض ي 
 نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر. 

والتنفيــــذ   الطعن  بممــــارســــــــــــــــة طرق  المتعلقــــة  المســــــــــــتجــــدات  الخــــامس:  المحور 
 الزجري للمقررات القضائية

 فيما يتعلق بطرق الطعن .1
ــــــــة    03.23أدرج القـــانون رقم   تعـــديلين هـــامين على الطعون المقـــدمـــة أثنـــاء ممـــارســـــــ

 الدعوى العمومية ويتعلق الأمر بما يلي: 

ــ ي بالســــراح المؤقت: • خلافا لما هو مقرر قانونا    الطعن في القرار القاضــ
بمقتضـــــــــــــ ى النص النافذ حاليا، حيث إن الطعن بالاســـــــــــــتئناف في القرار القاضـــــــــــــ ي  
بــالســـــــــــــراح المؤقــت من طرف النيــابــة العــامــة ينتج عنــه اســـــــــــــتمرار اعتقــال المتهم في  
الجنح الماســة بمقدســات البلاد والإتجار غير المشــروع في المخدرات، فإنه بمقتضــ ى 

ــا إيقـــاف تنفيـــذ الأمر التعـــديـــل الجـــديـــد تم   تغيير الجرائم التي ينتج عن الطعن فيهـ
بمنح الســــراح المؤقت، إذ بالرغم من اســــتئناف النيابة العامة يفرج عن المعتقل ما  
ــــــرع قـد  لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الـدولـة أو جرائم الإرهـاب، مع ملاحظـة أن المشـــــــ

ثناء بمناســـــبة تنظيمه للطعن بالاســـــتئناف في قرار الإفراج المؤقت  أكد نفس الاســـــت
الصــــــــــــــادر عن غرفـة الجنـايـات الابتـدائيـة الـذي تختص بـالبـت فيـه غرفـة الجنـايـات  

 الاستئنافية؛  

بـــالحق المـــدني    المقـــدم  الطعن بـــالاســــــــــــتئنـــاف  أثر • ــالـــب  من طرف المطـ
الــــدعوى   533و    410المــــادتــــان  ) الجنــــائيــــة(: ينتج عن إقــــامــــة  ــــــطرة  المســـــــ من قــــانون 
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ـــيع آثار الطعن  ـــر من الطرف المدني، توســـــــ ـــتدعاء المباشـــــــ العمومية عن طريق الاســـــــ
بالاســـتئناف الذي يباشـــره هذا الأخير، إذ يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاســـتئنافية  
ــــــتئنـــاف الـــذي يقـــدمـــه  في الـــدعويين العموميـــة والمـــدنيـــة معـــا، فتكون للطعن بـــالاســـــــ

العموميــــة( نف الــــدعوى  المــــدني )الــــذي أقــــام  س آثــــار الطعن بــــالاســـــــــــــتئنــــاف  الطرف 
المخول للنيـــابـــة العـــامـــة في الـــدعوى العموميـــة، ونفس النتيجـــة تنطبق على الطعن 
بــالنقض الــذي يبــاشـــــــــــــره هــذا الطرف المــدني إذ يترتــب عنــه نظر محكمــة النقض في  

 الدعويين العمومية والمدنية معا. 
 المستجدات المتعلقة بالتنفيذ الزجري: .2
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 أساسيين:  
الأمر   ▪ قوة  حــــــاز  الــــــذي  ـــائي  ــــــــ القضـــــــ للمقرر  التنفيــــــذ  في  الأولويــــــة  تعطى 

 المقض ي به؛
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لا يمكن في كــل الأحوال أن يقضـــــــــــــ ي الشـــــــــــــخص المعتقــل بموجــب عــدة   ▪
ــادرة في  ــائية الصــــ أوامر أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضــــ

 حقه.
المعـــدل لقـــانون    03.23أكـــد القـــانون رقم  بخصــــــــــــوص الإكراه البــدني:   ✓

ــــــطرة الجنــائيــة على عــدم إمكــانيــة إجراء الإكراه البــدني في الــديون التي تقــل عن   المســـــــ
  .(638درهم )المادة   8000

لأجله، يتعين عليكم إجراء مراجعة اســــــــــتثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني،  
لاتخاذ المتعين في شأنها   2025دجنبر  08وحصر تلك التي سيتعذر تنفيذها ابتداء من  

 قانونا.
بالإضـــــــافة إلى تخفيض المدة القانونية  بخصــــــوص طلبات رد الاعتبار:   ✓

أورد التعديل المدخل على قانون المسـطرة الجنائية    لرد الاعتبار القانوني والقضـائي،
مستجدين هامين يتعلقان بمعالجة طلبات رد الاعتبار واللذين يتعين استحضارهما  

 من طرف قضاة النيابة العامة:
ــــــبط تنفيذ رد   ▪ الاعتبار القانوني بعد اســـــــــــــتطلاع  يتولى رئيس كتابة الضـــــــ

رأي النيــابــة العــامــة التي يجــب أن تبــدي وجهــة نظرهــا مع مراعــاة أحكــام المــادتين  
 من قانون المسطرة الجنائية؛  689و 688
إســـــــناد صـــــــلاحية البت في طلبات رد الاعتبار القضـــــــائي لقاضـــــــ ي تطبيق   ▪

لـذلـك يتعين على وكلاء الملـك ونوابهم  العقوبـات عوضــــــــــــــا عن الغرفـة الجنحيـة،  
عند تجهيز ملفات رد الاعتبار القضـــــــــــائي إحالتها مباشـــــــــــرة على قاضـــــــــــ ي تطبيق  

 العقوبات لاتخاذ المتعين قانونا بشأنها.
رقم   ــانون  القــــ أن  تقــــــدم،  ــا  ممــــ ــــــطرة    03.23يظهر  المســـــــ ــانون  لقــــ والمتمم  المعــــــدل 

المهـــــام   التي ســـــــــــــتطـــــال مختلف  المهمـــــة  الجنـــــائيـــــة تضـــــــــــــمن مجموعـــــة من المســـــــــــــتجـــــدات 
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ــابقة لإقامة الدعوى العمومية إلى حين   ــندة إليكم، منذ المراحل الســـ والصـــــلاحيات المســـ
ــ ي منكم الاطلاع على جميع  ــادر بالإدانة، الأمر الذي يقتضــــــ ــائي الصــــــ تنفيذ المقرر القضــــــ
دخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة واسـتشـراف أثرها على 

 
المسـتجدات التي أ

ــار توج هات رئاســـتكم الواردة في هذا المنشـــور، وتعميم مضـــمونه عملكم، وكذا اســـتحضـ
في الاجتمــاعــات التي ســـــــــــــتعقــدونهــا مع قضــــــــــــــاة النيــابــة العــامــة أو مع ضـــــــــــــبــاط الشـــــــــــــرطــة  
ـــــــة عــاجلا بــالإجراءات المتخــذة من قبلكم  ــائيــة، راجيــا منكم موافــاة هــذه الرئــاســـــــ ـــــ القضـــــــ

يد الصعوبات التي  المشار إليه أعلاه، وتحد  03.23للتحضير لتنفيذ أحكام القانون رقم  
ــــتتولى مواكبتكم في هذه العملية  ــــة ســـــــ قد تواجهكم في هذا الإطار، علما أن هذه الرئاســـــــ
ــــمان   ــــيع محددة أو عبر اجتماعات تأطيرية لضـــــــ ــــائل دورية تخص مواضـــــــ ــــواء عبر رســـــــ ســـــــ

 والله ولي التوفيق، والسلام.سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة  
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                                      1/2026/ رن ع/ س/ ق04  :دورية

 2026يناير  22 

 

 حول تقارير زيارة المؤسسات السجنية.:  الموضوع

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

من قانون المسطرة الجنائية تضع على عاتق    616لا يخفى عليكم أن أحكام المادة  
السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم واجب القيام بتفقد السجناء على 
الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات  

سب فقد  الإطار،  هذا  وفي  تطبيقية الاعتقال،  بإحداث  أشعرتكم  أن  الرئاسة  لهذه  ق 
ن  بها تقارير الزيارة مباشرة ضَمَّ ه  بشكل آلي إلى السادة الوكلاء   (1) معلوماتية ت  وَجَّ حيث ت 

 
 . 2022يناير  19وتاريخ  2022/س/ر ن ع/ 02أنظر الرسالة الدورية عدد    (1)

 المملكة المغربية             
 رئاسة النيابة العامة          

 

  

   ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ 
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            1/2025/ رن ع/ س/ ق25  منشور رقم:

 2025 نونبر 10           

 

ــــــتجـدات عمـل النيـابـة العـامـة بموجـب القـانون رقم  :  الموضــــــــــــوع المغير   03.23مســـــــ
 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــــــمن القــانون رقم   المتعلق   22.01المغير والمتمم للقــانون رقم    (25)  03.23لقــد تضـــــــ
بالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة مســـــــــــــتجـدات هامة تتصـــــــــــــل بعمـل النيـابة العـامة في مختلف منـاحي 
تدخلها في الخصـومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشـكايات والوشـايات وتدبير 

 
غشت    13)   1447من صفر    19الصادر بتاريخ    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    03.23القانون رقم   (25)

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025

 المملكة المغربية              
 رئاسة النيابة العامة          

 

  

   ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
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العامين للملك لدى محكمة الاستئناف قصد الاطلاع والتأشير عليها قبل إحالتها إلى هذه 
 الرئاسة.

وبالنظر للأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع زيارة المؤسسات السجنية من  
قبل السلطات القضائية عموما، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص في تعزيز  

المادة   تعديل  تم  فقد  المؤسسات،  بهذه  المودعين  الأشخاص  حقوق  أعلاه   616حماية 
رقم   القانون  بحيث    03.23بموجب  الجنائية،  المسطرة  قانون  وتتميم  بتغيير  المتعلق 

أصبح من ضمن الصلاحيات التي يتعين على قاض ي النيابة العامة مراعاتها عند تفقد 
اقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة".السجناء   "مر

المؤسسات   تفقد  عند  إعدادها  يتم  التي  التقارير  مضامين  تطوير  إلى  وسعيا 
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 مباشرتها عند الزيارة التفقدية، بما يضمن مراقبة فعالة لشرعية وأنسنة الاعتقال. 

فاتح   من  ابتداء  للتقرير  الجديد  النموذج  هذا  بمضامين  الالتزام  منكم  طالبا 
فبراير من هذه السنة. مع الحرص على تحريرها بشكل دقيق خلال اليوم الموالي للقيام 

من   616بالزيارة التفقدية، وتضمينها ملاحظاتكم واقتراحاتكم والتي سترفع طبقا للمادة  
ضافة إلى رئاسة النيابة العامة إلى كل من المجلس الأعلى قانون المسطرة الجنائية، بالإ 

 للسلطة القضائية ووزارة العدل والإدارة المكلفة بالسجون. 
وبالنظر لما لهذه التعليمات من أهمية، فإنني أهيب بكم السهر على حسن تفعيلها  
 والرجوع لهذه الرئاسة في حالة وجود أية صعوبات يمكن أن تعترضكم في هذا الشأن.  

 . والله ولي التوفيق. والسلام
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      2/2026رن ع/ س/ ق /05دورية  

 2026فبراير    03                           

 

القاضـــــ ي بتغيير وتتميم القانون رقم  71.24حول تفعيل القانون رقم  :  الموضـــــوع
 المتعلق بمدونة التجارة. 15.95

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــــــميــة عــدد   ر بــالجريــدة الرســـــــ ــِّ ــــ شـــــــ ينــاير    29)  1447شـــــــــــــعبــان    9بتــاريخ    7478لقــد ن 
ــــــ ي بتغيير وتتميم القـــانون    71.24(، القـــانون رقم  2026 المتعلق بمـــدونـــة   15.95القـــاضـــــــ

 22) 1447شـــــعبان   2في  المؤرخ 1.26.03التجارة الصـــــادر بتنفيذه الظهير الشـــــريف رقم 
 (، والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  2026يناير  

 المملكة المغربية             
 رئاسة النيابة العامة          

  

   ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ 
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   ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ 
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            1/2025/ رن ع/ س/ ق25  منشور رقم:

 2025 نونبر 10           

 

ــــــتجـدات عمـل النيـابـة العـامـة بموجـب القـانون رقم  :  الموضــــــــــــوع المغير   03.23مســـــــ
 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــــــمن القــانون رقم   المتعلق   22.01المغير والمتمم للقــانون رقم    (25)  03.23لقــد تضـــــــ
بالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة مســـــــــــــتجـدات هامة تتصـــــــــــــل بعمـل النيـابة العـامة في مختلف منـاحي 
تدخلها في الخصـومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشـكايات والوشـايات وتدبير 

 
غشت    13)   1447من صفر    19الصادر بتاريخ    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    03.23القانون رقم   (25)

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025

 المملكة المغربية              
 رئاسة النيابة العامة          
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ويتضـــــــمن القانون المذكور مســـــــتجدات هامة ترتبط بعمل النيابة العامة في كافة  
مناحي تدخلها في الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية 
ــاحـب الـذي أخـل بـالوفـاء، ســـــــــــــواء أثنـاء البحـث التمهيـدي أو المحـاكمـة أن حتى بعـد   الســـــــــــ

 .قض ي بهصدور مقرر قضائي حائز لقوة الش يء الم
ــيـــاق   ــــــمن القـــانون المـــذكور مجموعـــة منوفي هـــذا الســـــــــــ الأحكـــام المغيرة    فقـــد تضـــــــ

 مدونة التجارة على النحو التالي:للمواد المنظمة للشيك الواردة في والمتممة  
 بخصوص قيود المتابعة وأسباب التبرير  -أولا

ــــــروط تحريــك الــدعوى     71.24أدرج القــانون   • تعــديلات جوهريــة على شـــــــ
العمومية في جرائم عدم توفر مؤونة الشــــــــــيك عند التقديم للوفاء، حيث جعلت 

من مــدونــة التجــارة المتــابعــة متوقفــة على تحقق قيــد قــانوني يتمثــل في   325المــادة  
"إعـذار" يجـب أن يســـــــــــــبق المتـابعـة  بوجـه إلى الســــــــــــــاحـب من طرف أحـد ضـــــــــــــبـاط  
الشـــــــــــــرطـة القضـــــــــــــائيـة بنـاء على تعليمـات النيـابـة العـامـة، وذلـك بقصـــــــــــــد تســـــــــــــويـة 

ــــــاحـب تبعـا لهـذا  30وضـــــــــــــعيتـه خلال   ــــــاع الســـــــ يومـا من تـاريخ الإعـذار، ويتم إخضـــــــ
من قانون المســـــطرة   161الإعذار لأحد تدابير المراقبة القضـــــائية الواردة في المادة  

السوار الإلكتروني. ويمكن تمديد هذا الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر 
ــيــك بموافقــة من  أو أكثر  يومــا إضـــــــــــــــافيــة    30الأجــل إلى   لتســـــــــــــويــة وضـــــــــــــعيــة الشـــــــــــ
 المستفيد؛

أصــــــــبح أداء قيمة الشــــــــيك أو التنازل عن الشــــــــكاية بالنســــــــبة لســــــــاحب   •
ــابعـــة،  ــا للمتـ ــا قـــانونيـ ــانعـ ــا مـ ــيـــك الـــذي أغفـــل الحفـــاظ على المؤونـــة أو تكوينهـ ــــ الشـــــــ

 من مبلغ الشيك أو الخصاص؛ %2شريطة أداء غرامة تقدر بنسبة  
ــــــــاحــب   ــــــــل التنــازل أو الأداء من طرف الســـــــ  يمكن وتبعــا لــذلــك إذا مــا حصـــــــ

ــا المــــادة   من    325تقــــديم هــــذا الأخير لأداء قيمــــة الغرامــــة القــــانونيــــة التي حــــددتهــ
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ــــــكــايــة، بــالمقــابــل إذا  ــــــنــدوق المحكمــة، ويتم بعــدهــا حفظ الشـــــــ مــدونــة التجــارة بصـــــــ
ـــــــاحــب المثول أو   تعــذر عليــه أداء قيمــة الغرامــة فيجــب تضـــــــــــــمين هــذا رفض الســـــــ

 الرفض في محضر الاستنطاق قبل تحريك الدعوى العمومية؛

ــــــــاف القــانون رقم   • أســـــــــــــبــاب جــديــدة للتبرير، تجعــل جريمــة    71.24أضـــــــ
إغفال الحفاظ على مؤونة الشــــيك او تكوينها عند التقديم للوفاء غير قائمة، إذا 

الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، تعلق الأمر بشيك صادر عن أحد  
ــــرع عبارة " ــــتعمل المشـــــــ " التي تجعل الجنحة الواردة في لا جريمة ولا عقوبةإذ اســـــــ

المشــــــــــار إليها أعلاه إذا   التبريرمنعدمة، وتســــــــــتمر أســــــــــباب   316من المادة    1البند 
 تعلق الأمر بالأزواج خلال مدة أربع سنوات من انحلال ميثاق الزوجية.

 بخصوص التجريم والعقاب  -ثانيا

رقم   القــــــانون  دلَ  ــَ في   71.24عــــ الواردة  الجرائم  من  لمجموعــــــة  المقررة  العقوبــــــات 
ــيــة 319و  318و  316مــدونــة التجــارة بموجــب المواد   ، والتي شـــــــــــــملــت العقوبــات الحبســـــــــــ

 وقيمة الغرامات المقررة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

جنحة قبول الشــيك على ســبيل الضــمان،   عنإلغاء العقوبة الحبســية  •
من قيمـة الشـــــــــــــيـك وذلك لكـل شـــــــــــــخص قام    %2والاكتفـاء بغرامة ماليـة تقـدر ب 

شرط ألا يستخلص فوراً أو أن يحتفظ به بعن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك  
 على سبيل الضمان؛

المـــــادة   • في  الواردة  الجرائم  في  العقوبـــــة  التجـــــارة    316تمييز  مـــــدونـــــة  من 
درهم و   5000ســـــــــــــنوات وغرامــة تتراوح بين    3أشـــــــــــــهر و    6وجعلهــا محــددة مــا بين  

ـــــــاحــب الــذي أغفــل    20000 ــــــبــة للســـــــ ــــــيــك أو الم  الحفــاظ علىدرهم بــالنســـــــ ؤونــة شـــــــ
تكوينها عند التقديم للوفاء أو تعرض بصـــفة غير صـــحيحة لدى المســـحوب عليه. 
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من قيمـة الشـــــــــــــيـك وذلك لكـل شـــــــــــــخص قام    %2والاكتفـاء بغرامة ماليـة تقـدر ب 

شرط ألا يستخلص فوراً أو أن يحتفظ به بعن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك  
 على سبيل الضمان؛

المـــــادة   • في  الواردة  الجرائم  في  العقوبـــــة  التجـــــارة    316تمييز  مـــــدونـــــة  من 
درهم و   5000ســـــــــــــنوات وغرامــة تتراوح بين    3أشـــــــــــــهر و    6وجعلهــا محــددة مــا بين  

ـــــــاحــب الــذي أغفــل    20000 ــــــبــة للســـــــ ــــــيــك أو الم  الحفــاظ علىدرهم بــالنســـــــ ؤونــة شـــــــ
تكوينها عند التقديم للوفاء أو تعرض بصـــفة غير صـــحيحة لدى المســـحوب عليه. 
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بالمقابل يعاقب بالحبس من سـنة إلى خمس سـنوات )على غرار ما كان عليه الأمر  
درهم بالنســـبة للجرائم    50000درهم و  20000قبل التعديل( وبغرامة تتراوح بين  

المتصـــــلة بتزوير وتزييف الشـــــيكات ســـــواء لمرتكب الفعل الأصـــــلي، أو من قام على 
فة أو المزورة أو قبول تســلمها  علم باســتعمال أو محاولة اســتعمال الشــيكات المزي

 أو تظهيرها أو ضمانها ضمانا احتياطيا؛

بـالنســـــــــــــبـة للشـــــــــــــخص الـذي يصـــــــــــــدر    318رفع العقوبـة المقررة في المـادة   •
شيكات رغم الأمر الموجه إليه من طرف المؤسسة البنكية بإرجاع صيغ الشيكات  

المـــــادة   إطـــــار  في  للمؤونـــــة  توفيره  للمنع    313لعـــــدم  خرقـــــه  أو  التجـــــارة  مـــــدونـــــة  من 
ــــيكات، الذ ــــدار شـــــــ ــائي من إصـــــــ ــ  316تقرره المحكمة بعد الإدانة في المادة    ي القضـــــــ

ــــــهر إلى   317و ــــــحــت العقوبــة هي الحبس من ثلاثــة أشـــــــ من مــدونــة التجــارة، فــأضـــــــ
 درهم. 20000إلى  5000سنتين وغرامة من  

 أسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة  -ثالثا

ثار الصــــــــــلح أو التنازل عن آمســــــــــتجدات هامة حول   71.24أضــــــــــاف القانون رقم  
 العمومية أو تنفيذ العقوبة، وذلك كما يلي:الشكاية على الدعوى  

في جنحــــة إغفــــال   • ــكــــايــــة  ــــ الشـــــــ عن  التنــــازل  أو  الأداء  ــــــرع من  جعــــل المشـــــــ
ــــــرط أداء   ــــــقوط الدعوى العمومية بشـــــــ ــــــببا لســـــــ الحفاظ على المؤونة أو تكوينها ســـــــ

من مبلغ الشـــــيك أو الخصـــــاص )أي الفرق بين قيمة الشـــــيك  %2الســـــاحب قيمة 
 وقيمة المؤونة يوم التقديم للوفاء(؛

ــــــمــان إذا مــا أدى   • ــــــبيــل الضـــــــ ــــــيــك على ســـــــ ــــــوص جنحــة قبول الشـــــــ بخصـــــــ
من قيمة الشـيك، فإن ذلك يترتب   %2الشـخص المتابع قيمة الغرامة المحددة في 

 عنه سقوط الدعوى العمومية بقوة القانون؛
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بخصـــوص الأشـــخاص الذين صـــدرت في حقهم عقوبات ســـالبة للحرية   •
بمقتضـــــ ى مقررات قضـــــائية حائزة لقوة الشـــــ يء المقضـــــ ي به من أجل جريمة عدم 
توفر مؤونة شـــــيك عند التقديم للوفاء، فيمكن لهم الاســـــتفادة من إيقاف تنفيذ 

 :انالعقوبة إذا تحقق شرط 
 لشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد؛اأداء قيمة   .1
 أداء الغرامة المالية المحكوم بها من طرف المحكمة. .2

بمعتقلين، يتعين عليكم إذا توصـــــــــــــلتم بحـالات  وفي هـذه الحـالـة، إذا تعلق الأمر  
تتحقق فيها هذه الشـــروط أن توجهوا تعليماتكم إلى المؤســـســـة الســـجنية قصـــد 

 الإفراج على المحكوم عليهم فوراً.

ــيات الواردة في القانون رقم    ــ ــــمان التنزيل الأمثل للمقتضـــــــ ــعيا إلى ضـــــــ ــ  71.24وســـــــ
المغير والمتمم لمدونة التجارة أهيب بكم السهر على تنزيلها بكل فعالية وجدية مع مراعاة  

 ما يلي:

ــــــبـة   .1 ــــــرع المـدة المتطلبـة بـالنســـــــ ــائي فقـد ألغى المشـــــــ ــــ ــــــوص رد الاعتبـار القضـــــــ بخصـــــــ
للمحكوم عليهم الذين أدوا قيمة الشـــــــــيك أو حصـــــــــلوا على تنازل، مع أداء قيمة الغرامة  

ــبــة لمن   أدين من أجــل  المقررة قــانونــا أي الغرامــة المحكوم بهــا من طرف المحكمــة بــالنســـــــــــ
 ؛عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء

ــــيك عند  .2 ــــخاص المبحوث عنهم من أجل عدم توفير مؤونة شـــــــ بخصـــــــــــوص الأشـــــــ
التقــديم للوفــاء، فيتعين بمجرد إيقــافهم حــاليــا تكليف ضـــــــــــــبــاط الشـــــــــــــرطــة القضــــــــــــــائيــة  
بإعذارهم في شــــــــكل محضــــــــر اســــــــتجوابي، ثم إخضــــــــاع الســــــــاحب )المشــــــــتكى به( إلى أحد  

 تدابير المراقبة القضائية بما في ذلك السوار الالكتروني؛
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 الإفراج على المحكوم عليهم فوراً.

ــيات الواردة في القانون رقم    ــ ــــمان التنزيل الأمثل للمقتضـــــــ ــعيا إلى ضـــــــ ــ  71.24وســـــــ
المغير والمتمم لمدونة التجارة أهيب بكم السهر على تنزيلها بكل فعالية وجدية مع مراعاة  

 ما يلي:

ــــــبـة   .1 ــــــرع المـدة المتطلبـة بـالنســـــــ ــائي فقـد ألغى المشـــــــ ــــ ــــــوص رد الاعتبـار القضـــــــ بخصـــــــ
للمحكوم عليهم الذين أدوا قيمة الشـــــــــيك أو حصـــــــــلوا على تنازل، مع أداء قيمة الغرامة  

ــبــة لمن   أدين من أجــل  المقررة قــانونــا أي الغرامــة المحكوم بهــا من طرف المحكمــة بــالنســـــــــــ
 ؛عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للوفاء

ــــيك عند  .2 ــــخاص المبحوث عنهم من أجل عدم توفير مؤونة شـــــــ بخصـــــــــــوص الأشـــــــ
التقــديم للوفــاء، فيتعين بمجرد إيقــافهم حــاليــا تكليف ضـــــــــــــبــاط الشـــــــــــــرطــة القضــــــــــــــائيــة  
بإعذارهم في شــــــــكل محضــــــــر اســــــــتجوابي، ثم إخضــــــــاع الســــــــاحب )المشــــــــتكى به( إلى أحد  

 تدابير المراقبة القضائية بما في ذلك السوار الالكتروني؛
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ــــــيــك عنــد التقــديم للوفــاء وغيرهــا من   .3 ــــــوص جنحــة عــدم توفير مؤونــة شـــــــ بخصـــــــ
ــــــتثنـاة من تفعيـل   316الجرائم المحـددة في المـادة   ــــــحـت مســـــــ من مـدونـة التجـارة فقـد أضـــــــ

المتعلق بــالعقوبــات البــديلــة، وبــالتــالي يتعين عــدم تقــديمكم    43.22أحكــام القــانون رقم  
البــــديلــــة في هــــذه ال ـــــــــات بتفعيــــل العقوبــــات  جرائم والطعن في الأحكــــام التي  لأي ملتمســـــــ

 تقض ي بعقوبات بديلة في هذه الجرائم؛
 316من المادة   1التوصــــيف الذي أضــــفاه المشــــرع على الجريمة الواردة في البند  .4

إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصــــــد من مدونة التجارة، حيث أصــــــبحت هي "  
"، وبـالتـالي يتعين توحيـد صـــــــــــــيغـة المتـابعـة بهـذه الجريمـة التي  أداء الشــــــــــــيـك عنـد تقـديمـه

 كانت في السابق هي عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء.
ــانون رقم   القـ ــا  التي أوردهـ التعـــديلات  ــا في   71.24ومعلوم أن هـــذه  قـــد تم نشـــــــــــــرهـ

وبالتالي فقد دخلت حيز النفاد مباشــــــرة من هذا  2026يناير   29الجريدة الرســــــمية يوم 
ـــــتجدات، وترتيب الآثار القانونية  ـــــ ي منكم الحيطة في تفعيل هذه المســـــــ اليوم، ما يقتضـــــــ

ــــــيـات الجـارية حاليـا، ب ــــــبـة للمقتضـــــــ ــــــطرية الواردة في  بالنســـــــ ــــــيـات المســـــــ حيـث تبـدأ المقتضـــــــ
ــــــكــل فوري وتكون المتــابعــات الجــاريــة قبــل    71.24القــانون رقم   غير   2026ينــاير    29بشـــــــ

لا زالت   ذينخاضــــعة للشــــكليات الجديدة )الإعذار(، بالمقابل يســــتفيد المحكوم عليهم ال
إيقاف  دعواهم جارية من جميع الضــمانات الجديدة بشــأن شــروط الدعوى العمومية و 

تنفيذ العقوبة عند أداء قيمة الشــــيك أو التنازل. كما أن المقتضــــيات الموضــــوعية، فهي  
ــــــلح للمتهم ولو كـانـت الـدعوى   تطبق على جميع المتـابعـات الجـاريـة في إطـار القـانون الأصـــــــ

 العمومية قد تقرر تحريكها في ظل القانون القديم.
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ــــــريعيــة وإيلائهــا  ــــــتجــدات التشـــــــ ــــــليم لهــذه المســـــــ راجيــا منكم التقيــد بــالتفعيــل الســـــــ
العناية اللازمة، مع الإشـــــارة أن هذه الرئاســـــة تبقى رهن إشـــــارتكم لمعالجة أي صـــــعوبات 

 التطبيق.قد تواجهكم في 

 . والله ولي التوفيق. والسلام
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 . والله ولي التوفيق. والسلام
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 حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة.  الموضوع:

 تام بوجود مولانا الإمام سلام 
 وبعد؛

تشـــــــــكل عملية اســـــــــتنطاق الأشـــــــــخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشـــــــــتباه في 
ارتكابهم جرائم حلقة جوهرية لتكريس ضـــــــمانات المحاكمة العادلة، ومحطة أســـــــاســـــــية  
لإبراز دوركم الدســــــتوري في حماية الحقوق والحريات. فخلال الاســــــتنطاق يحصــــــل أول 

ـــــ ي النيابة   ـــــخص المقدم وقاضـــــــ ــر بين الشـــــــ ـــ ــال مباشـــــــ ـــ العامة الذي ينظر في الأفعال  اتصـــــــ
ــار عدة أبعاد ذات حمولة قانونية   ــتبه في ارتكابها، الأمر الذي يســـــــــتدعي اســـــــــتحضـــــــ المشـــــــ
ــــ ي الأمر من  ــــابقة لإقامة الدعوى العمومية. إذ يقتضـــــــ وحقوقية تطبع هذه المرحلة الســـــــ

 المملكة المغربية             
 رئاسة النيابة العامة          
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ــــــة متـأنيـة،   ــــــر المحـالـة عليـه دراســـــــ ــــــة المحـاضـــــــ ــــــ ي النيـابـة العـامـة أن يعمـل على دراســـــــ قـاضـــــــ
ـــــر، مع الحرص على تحقيق  ـــــمنها تلك المحاضـــــــ ـــــليم للوقائع التي تتضـــــــ وإعطاء تكييف ســـــــ
الموازنة بين كفالة الحقوق المخولة للمشــــتبه فيهم من جهة، وحقوق الضــــحايا والمجتمع  

 من جهة أخرى.

ولقد ســــــــبق لرئاســــــــة النيابة العامة أن حثتكم، ســــــــواء من خلال ما أصــــــــدرته من  
ــا في إطـــار   ــادرة عنهـ ــــــ ــــــوع، أو من خلال التوجيهـــات الصـــــــ دوريـــات ودلائـــل عمليـــة في الموضـــــــ
اللقاءات والاجتماعات التأطيرية، على وجوب إيلاء العناية اللازمة لوضــعية الأشــخاص 

اســـــــــتفادتهم من الحقوق المكفولة لهم قانونا، المقدمين أمام النيابات العامة، وضـــــــــمان  
فضـــلا عن وجوب اتخاذ الإجراء القانوني المناســـب في حقهم، وترشـــيد الإجراءات الماســـة  
 بالحرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.  

المؤطرة لاســـــــــــــتنطـاق  وكمـا هو معلوم لـديكم، فقـد عرفـت المقتضـــــــــــــيـات القـانونيـة  
، مجموعة من 74و 73و 47المشـــتبه فيهم من قبل قضـــاة النيابة العامة، لا ســـيما المواد  

ــــــطرة    03.23التعــديلات الجوهريــة التي أدخلهــا القــانون رقم   المغير والمتمم لقــانون المســـــــ
الجنائية، حيث أدرج مقتضـــــــــيات جديدة على المواد المذكورة، كما أضـــــــــاف مواد جديدة  

( تتضــــــمن أحكاما وضــــــوابط قانونية يبتغي المشــــــرع  74-1و 73-2و 73-1و  47-2و 1-47)
 من ورائها تقوية الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم وتعزيز حقهم في الدفاع.

ولضــــــمان تدبير وضــــــعية الأشــــــخاص المقدمين وفقا لما يفرضــــــه التطبيق الســــــليم  
ــــــتمرار في تفعيـــل ال ــــــــافـــة إلى الاســـــــ ــــــ ي منكم، بـــالإضـــــــ توجيهـــات  للقـــانون، فـــإن الأمر يقتضـــــــ

الــواردة   تــلـــــــك  ــيــمـــــــا  ـــــ ســـــــ لا  ـــــــوع،  المــوضـــــــ فــي  لــكــم  المــوجــهـــــــة  ــابــقـــــــة  ــ ــــــــ ـــــــور  الســـــــ المــنشـــــــ رقــم فــي 
ــــــة  بتاريخ  الصـــــــــــــادر عن هذه    2025/ 1/ر.ن.ع/س/ق25 المواكب    2025نونبر  10الرئاســـــــ 304 

            1/2025/ رن ع/ س/ ق25  منشور رقم:

 2025 نونبر 10           

 

ــــــتجـدات عمـل النيـابـة العـامـة بموجـب القـانون رقم  :  الموضــــــــــــوع المغير   03.23مســـــــ
 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــــــمن القــانون رقم   المتعلق   22.01المغير والمتمم للقــانون رقم    (25)  03.23لقــد تضـــــــ
بالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة مســـــــــــــتجـدات هامة تتصـــــــــــــل بعمـل النيـابة العـامة في مختلف منـاحي 
تدخلها في الخصـومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشـكايات والوشـايات وتدبير 

 
غشت    13)   1447من صفر    19الصادر بتاريخ    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    03.23القانون رقم   (25)

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025

 المملكة المغربية              
 رئاسة النيابة العامة          
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ــــــة متـأنيـة،   ــــــر المحـالـة عليـه دراســـــــ ــــــة المحـاضـــــــ ــــــ ي النيـابـة العـامـة أن يعمـل على دراســـــــ قـاضـــــــ
ـــــر، مع الحرص على تحقيق  ـــــمنها تلك المحاضـــــــ ـــــليم للوقائع التي تتضـــــــ وإعطاء تكييف ســـــــ
الموازنة بين كفالة الحقوق المخولة للمشــــتبه فيهم من جهة، وحقوق الضــــحايا والمجتمع  

 من جهة أخرى.

ولقد ســــــــبق لرئاســــــــة النيابة العامة أن حثتكم، ســــــــواء من خلال ما أصــــــــدرته من  
ــا في إطـــار   ــادرة عنهـ ــــــ ــــــوع، أو من خلال التوجيهـــات الصـــــــ دوريـــات ودلائـــل عمليـــة في الموضـــــــ
اللقاءات والاجتماعات التأطيرية، على وجوب إيلاء العناية اللازمة لوضــعية الأشــخاص 

اســـــــــتفادتهم من الحقوق المكفولة لهم قانونا، المقدمين أمام النيابات العامة، وضـــــــــمان  
فضـــلا عن وجوب اتخاذ الإجراء القانوني المناســـب في حقهم، وترشـــيد الإجراءات الماســـة  
 بالحرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.  

المؤطرة لاســـــــــــــتنطـاق  وكمـا هو معلوم لـديكم، فقـد عرفـت المقتضـــــــــــــيـات القـانونيـة  
، مجموعة من 74و 73و 47المشـــتبه فيهم من قبل قضـــاة النيابة العامة، لا ســـيما المواد  

ــــــطرة    03.23التعــديلات الجوهريــة التي أدخلهــا القــانون رقم   المغير والمتمم لقــانون المســـــــ
الجنائية، حيث أدرج مقتضـــــــــيات جديدة على المواد المذكورة، كما أضـــــــــاف مواد جديدة  

( تتضــــــمن أحكاما وضــــــوابط قانونية يبتغي المشــــــرع  74-1و 73-2و 73-1و  47-2و 1-47)
 من ورائها تقوية الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم وتعزيز حقهم في الدفاع.

ولضــــــمان تدبير وضــــــعية الأشــــــخاص المقدمين وفقا لما يفرضــــــه التطبيق الســــــليم  
ــــــتمرار في تفعيـــل ال ــــــــافـــة إلى الاســـــــ ــــــ ي منكم، بـــالإضـــــــ توجيهـــات  للقـــانون، فـــإن الأمر يقتضـــــــ

الــواردة   تــلـــــــك  ــيــمـــــــا  ـــــ ســـــــ لا  ـــــــوع،  المــوضـــــــ فــي  لــكــم  المــوجــهـــــــة  ــابــقـــــــة  ــ ــــــــ ـــــــور  الســـــــ المــنشـــــــ رقــم فــي 
ــــــة  بتاريخ  الصـــــــــــــادر عن هذه    2025/ 1/ر.ن.ع/س/ق25 المواكب    2025نونبر  10الرئاســـــــ
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والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وجوب استحضار   المغير 03.23لصدور القانون رقم  
 ما يلي:

 أولا: مراعاة الضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم:

يتعين على قاضــ ي النيابة العامة بمناســبة إعماله للمقتضــيات القانونية المنظمة  
ــيما تلك الواردة في المواد   ــتبه فيهم، لا ســ ــتنطاق المشــ -1 74و 73-1و  73و 47-1و  47لاســ

أن يحرص على تطبيق أحكامها تطبيقا ســــــــليما يراعي  من قانون المســــــــطرة الجنائية،  74
 ما يلي:

له   • المكفولة  الحقوق  جميع  من  فيه  المشتبه  استفادة  من  الأمر  بادئ  التأكد 
بمقتض ى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام الصمت والحق  
بمحام،   الاتصال  في  والحق  عائلته  وإشعار  إليه  المنسوبة  بالتهمة  الإشعار  في 

المح سلامة  التأكد من  عن  الحقوق، فضلا  ظروف  وغيرها من  المنجزة ومن  اضر 
الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ )بالنسبة للأحداث( بحسب  
الأحوال والتي يجب أن تتم في احترام تام للمقتضيات القانونية الجديدة )المادة  

من قانون المسطرة الجنائية( وأن تكون مؤسسة على أسباب يجب التأكد    1-66
 من تحققها؛   

وجوب استنطاق المشتبه فيه حول الأفعال المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته   •
يحسن   بشخص  أو  بترجمان  والاستعانة  محام،  تنصيب  في  بحقه  وإشعاره 

معه،   هذا  التخاطب  في  العامة  النيابة  قاض ي  سلوك  يتسم  أن  يجب  بحيث 
التقديم، موضوع  القضية  أطراف  مع  الإنساني  والتعامل  بالمهنية  لا    الإطار 

من   والضحايا  بصفة عامة  الجرائم  القانون، وضحايا  مع  نزاع  في  الأطفال  سيما 
 الفئات الهشة على وجه الخصوص؛

345 

مع   • قانونا،  المحددة  الشكليات  جميع  فيها  تتوفر  للاستنطاق  محاضر  تحرير 
عندما   سيما  لا  المتخذ  القرار  بتعليل  خاصة  فقرات  تتضمن  أن  على  الحرص 
التقيد   الإطار  هذا  في  يتعين  كما  اعتقال.  حالة  في  المتابعة  بإقرار  الأمر  يتعلق 

ع الدورية  في  الواردة  الموضوع  في  السابقة    2023/ر.ن.ع/س/ 19دد  بالتوجيهات 
 ؛ 2023أغسطس  04الصادرة بتاريخ 

للضوابط   • ووفقا  الأمر  يقتضيها  التي  الحالات  في  الطبي  الفحص  إعمال  وجوب 
المادتين   في  المحددة  في    74-1و  73القانونية  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 

عدد   الدورية  في  الواردة  للتوجيهات  تام    2025/ 5/ر.ن.ع/س/ق30استحضار 
 ؛ 2025ديسمبر  15الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 

وشخصية   • القضية  لظروف  تبعا  فيه  المشتبه  مواجهة  في  المناسب  القرار  اتخاذ 
مع   أضرار،  من  عنها  نتج  وما  المجتمع  على  الجريمة  ووقع  خطورته،  ومدى  المتهم 

 التزام قاض ي النيابة العامة بالمحددات التالية: 
الزجري   .1 الصلح  سيما  لا  العمومية،  الدعوى  بدائل  إعمال  على  الحرص 

الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط  
 لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف؛  

استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، ما يجعل   .2
تعزيزها   تم  التي  البدائل  لتفعيل  أساسية  آلية  الاستنطاق  مرحلة  من 
ذلك   في  بما  الجنائية،  المسطرة  قانون  على  المدخلة  التعديلات  بمقتض ى 

لقضائية  إمكانية إخضاع المتهم لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة ا
المادة   في  مكنة    161المحددة  وهي  الجنائية،  المسطرة  قانون  من  يليها  وما 

متاحة لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف  
 .على حد سواء
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مع   • قانونا،  المحددة  الشكليات  جميع  فيها  تتوفر  للاستنطاق  محاضر  تحرير 
عندما   سيما  لا  المتخذ  القرار  بتعليل  خاصة  فقرات  تتضمن  أن  على  الحرص 
التقيد   الإطار  هذا  في  يتعين  كما  اعتقال.  حالة  في  المتابعة  بإقرار  الأمر  يتعلق 

ع الدورية  في  الواردة  الموضوع  في  السابقة    2023/ر.ن.ع/س/ 19دد  بالتوجيهات 
 ؛ 2023أغسطس  04الصادرة بتاريخ 

للضوابط   • ووفقا  الأمر  يقتضيها  التي  الحالات  في  الطبي  الفحص  إعمال  وجوب 
المادتين   في  المحددة  في    74-1و  73القانونية  الجنائية،  المسطرة  قانون  من 

عدد   الدورية  في  الواردة  للتوجيهات  تام    2025/ 5/ر.ن.ع/س/ق30استحضار 
 ؛ 2025ديسمبر  15الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 

وشخصية   • القضية  لظروف  تبعا  فيه  المشتبه  مواجهة  في  المناسب  القرار  اتخاذ 
مع   أضرار،  من  عنها  نتج  وما  المجتمع  على  الجريمة  ووقع  خطورته،  ومدى  المتهم 

 التزام قاض ي النيابة العامة بالمحددات التالية: 
الزجري   .1 الصلح  سيما  لا  العمومية،  الدعوى  بدائل  إعمال  على  الحرص 

الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط  
 لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف؛  

استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، ما يجعل   .2
تعزيزها   تم  التي  البدائل  لتفعيل  أساسية  آلية  الاستنطاق  مرحلة  من 
ذلك   في  بما  الجنائية،  المسطرة  قانون  على  المدخلة  التعديلات  بمقتض ى 

لقضائية  إمكانية إخضاع المتهم لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة ا
المادة   في  مكنة    161المحددة  وهي  الجنائية،  المسطرة  قانون  من  يليها  وما 

متاحة لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف  
 .على حد سواء
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النيابة   أمام  فيهم  المشتبه  تقديم  لعملية  الجيد  التدبير  قواعد  تبني  ثانيا: 
 العامة

ـــــوابط القانونية المؤطرة   ــاة النيابة العامة بالضـــــــ ـــ ــافة إلى وجوب تقيد قضـــــــ ـــ بالإضـــــــ
للتقديم واستنطاق المشتبه فيهم، فإن ضمان نجاعة هذه العمليات ومطابقتها للقانون 
 يقتضــــ ي الالتزام بقواعد التدبير المعقلن وتفعيل مبادئ الحكامة خلال مرحلة التقديم

 التي تتداخل فيها عدة عوامل بشرية وتنظيمية يتعين مراعاتها وفق ما يلي:

ترشيد التقديم في حالة سراح، بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة ألا يصدروا   •
الحالات   في  إلا  سراح،  حالة  في  فيهم  المشتبه  تقديم  بوجوب  تقض ي  تعليمات 

 الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل قواعد العدالة التصالحية؛ 
ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية في الحالات التي يستوجب القانون   •

توفر   من  التأكد  يتعين  إذ  العامة.  النيابة  من  الإذن  هذا  على  فيها  الحصول 
الموجبات القانونية التي تقتض ي وضع الشخص رهن الحراسة النظرية، لا سيما  

المادة   في  الواردة  الجن   66-1تلك  المسطرة  قانون  بمقتض ى  من  عليها  المحال  ائية 
 من نفس القانون؛   80المادة 

التقديم   • مكاتب  على  الضغط  لتخفيف  لكم  المتاحة  القانونية  الآليات  إعمال 
من قانون المسطرة الجنائية التي  384-1بالمحاكم، من خلال تفعيل أحكام المادة  

الإجراء   واتخاذ  القضائية  الشرطة  مقر  إلى  الانتقال  ونوابهم  الملك  لوكلاء  تتيح 
تهم والضحية والشهود عند الاقتضاء  القانوني المناسب وتسليم الاستدعاء إلى الم

 للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها؛
وجوب تنظيم الاستنطاق وفقا لأولويات محددة، إذ يتعين البدء بالمحاضر التي  •

إعاقة،   ذوو  أشخاص  أطفال،  )نساء،  الخاصة  الفئات  من  أطرافها  يكون 
مسنون(، والقضايا التي سيتم فيها إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي،  

 فالقضايا الأخرى الواردة عليكم؛
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توفر   • من  الدائم  والتأكد  فيهم،  المشتبه  بتقديم  الخاصة  الفضاءات  تنظيم 
الحراسة   فترة  أمضوا  الذين  بالمقدمين  الاحتفاظ  أماكن  في  القانونية  الشروط 
النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل 

 الأحداث عن الرشداء؛ 
حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل،  •

والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين  
 في إطارها؛ 

لاتخاذ   • المخصص  القضائي  الزمن  المحالة  ترشيد  التقديم  محاضر  في  القرار 
عليكم، مع إمكانية دراسة نسخ المحاضر بطريقة قبلية في القضايا المهمة تفاديا  
أطراف   على  سلبية  آثار  من  ذلك  يستتبعه  ما  مع  القرارات  اتخاذ  في  للتأخر 

 الخصومة الجنائية؛ 
اقتضت   • إذا  إلا  البحث،  لإتمام  التقديم  إطار  في  المحالة  المحاضر  إرجاع  تفادي 

الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر من تراكم للمساطر وللأشخاص  
 المقدمين بسببها؛ 

الذي   • بالشكل  العامة  النيابة  قضاة  من  كاف  عدد  بين  التقديم  محاضر  توزيع 
الهيئات   على  القضايا  إحالة  لضمان  الفترات  أقصر  في  العملية  انتهاء  يضمن 
انعقاد   ساعات  يراعي  مناسب  وقت  في  والتحقيق(  الحكم  )قضاة  المختصة 

 الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة؛  
أطراف   • لدى  صورة  د   ِّ

وَل  ي  الإجراء  هذا  أن  واستحضار  الاستنطاق  ظروف  أنسنة 
الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم،  
الأمر الذي يقتض ي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف  

لوقائع والادعاءات، بما يجعل  في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة ا
المكفولة   والحريات  الحقوق  لحماية  أساسية  حلقة  الاستنطاق  عملية  من 

 دستوريا. 
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توفر   • من  الدائم  والتأكد  فيهم،  المشتبه  بتقديم  الخاصة  الفضاءات  تنظيم 
الحراسة   فترة  أمضوا  الذين  بالمقدمين  الاحتفاظ  أماكن  في  القانونية  الشروط 
النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل 

 الأحداث عن الرشداء؛ 
حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل،  •

والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين  
 في إطارها؛ 

لاتخاذ   • المخصص  القضائي  الزمن  المحالة  ترشيد  التقديم  محاضر  في  القرار 
عليكم، مع إمكانية دراسة نسخ المحاضر بطريقة قبلية في القضايا المهمة تفاديا  
أطراف   على  سلبية  آثار  من  ذلك  يستتبعه  ما  مع  القرارات  اتخاذ  في  للتأخر 

 الخصومة الجنائية؛ 
اقتضت   • إذا  إلا  البحث،  لإتمام  التقديم  إطار  في  المحالة  المحاضر  إرجاع  تفادي 

من تراكم للمساطر وللأشخاص   الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر 
 المقدمين بسببها؛ 

الذي   • بالشكل  العامة  النيابة  قضاة  من  كاف  عدد  بين  التقديم  محاضر  توزيع 
الهيئات   على  القضايا  إحالة  لضمان  الفترات  أقصر  في  العملية  انتهاء  يضمن 
انعقاد   ساعات  يراعي  مناسب  وقت  في  والتحقيق(  الحكم  )قضاة  المختصة 

 الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة؛  
أطراف   • لدى  صورة  د   ِّ

وَل  ي  الإجراء  هذا  أن  واستحضار  الاستنطاق  ظروف  أنسنة 
الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم،  
الأمر الذي يقتض ي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف  

لوقائع والادعاءات، بما يجعل  في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة ا
المكفولة   والحريات  الحقوق  لحماية  أساسية  حلقة  الاستنطاق  عملية  من 

 دستوريا. 
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ونظراً لما لهذه التوجيهات من أهمية في ضــــــــمان التدبير الجيد والحكيم لوضــــــــعية 
المشــتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، وتكريســا للممارســات الفضــلى التي راكمتها 
مجموعــة من النيــابــات العــامــة في هــذا الإطــار، فــإني أدعوكم إلى التقيــد بمــا جــاء في هــذه  

تطبيق الســــــــــليم للقانون، والرجوع إلى هذه الرئاســــــــــة في حالة الدورية مع الحرص على ال
  .بةوجود أي صعو 

 والله ولي التوفيق 

 . والسلام
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 2026مارس  16                                                                           1/2026/ رن ع/ س/ ق 10دورية: 

 

 حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية. : الموضوع
 

 بوجود مولانا الإمام سلام تام 
 

 وبعد؛
القانون رقم   أن  يخفى عليكم  الجنائية    03.23لا  المسطرة  لقانون  المغير والمتمم 

تضمن مستجدات جوهرية همت مسطرة الصلح، والتي عملت هذه الرئاسة على إبراز 
. حيث  2025نونبر    10الصادر عنها بتاريخ    25خطوطها العريضة من خلال المنشور رقم  

التعديلات   نية المشرع من خلال  المادتين  انصرفت  قانون   41-1و  41المدخلة على  من 
المسطرة الجنائية المنظمتين للصلح إلى تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل هذه المسطرة 

 البديلة عن الدعوى العمومية، وتوطيد دعائم العدالة التصالحية.  

 المملكة المغربية             
 رئاسة النيابة العامة          
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 2026مارس  16                                                                           1/2026/ رن ع/ س/ ق 10دورية: 

 

 حول تفعيل مسطرة الصلح كبديل عن الدعوى العمومية. : الموضوع
 

 بوجود مولانا الإمام سلام تام 
 

 وبعد؛
القانون رقم   أن  يخفى عليكم  الجنائية    03.23لا  المسطرة  لقانون  المغير والمتمم 

تضمن مستجدات جوهرية همت مسطرة الصلح، والتي عملت هذه الرئاسة على إبراز 
. حيث  2025نونبر    10الصادر عنها بتاريخ    25خطوطها العريضة من خلال المنشور رقم  

التعديلات   نية المشرع من خلال  المادتين  انصرفت  قانون   41-1و  41المدخلة على  من 
المسطرة الجنائية المنظمتين للصلح إلى تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل هذه المسطرة 

 البديلة عن الدعوى العمومية، وتوطيد دعائم العدالة التصالحية.  

 المملكة المغربية             
 رئاسة النيابة العامة          
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            1/2025/ رن ع/ س/ ق25  منشور رقم:

 2025 نونبر 10           

 

ــــــتجـدات عمـل النيـابـة العـامـة بموجـب القـانون رقم  :  الموضــــــــــــوع المغير   03.23مســـــــ
 والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 ؛وبعد

ــــــمن القــانون رقم   المتعلق   22.01المغير والمتمم للقــانون رقم    (25)  03.23لقــد تضـــــــ
بالمســـــــــــــطرة الجنـائيـة مســـــــــــــتجـدات هامة تتصـــــــــــــل بعمـل النيـابة العـامة في مختلف منـاحي 
تدخلها في الخصـومة الجنائية، انطلاقا من تلقي ومعالجة الشـكايات والوشـايات وتدبير 

 
غشت    13)   1447من صفر    19الصادر بتاريخ    1.25.55الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    03.23القانون رقم   (25)

 .2025شتنبر  08بتاريخ  7437(، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2025

 المملكة المغربية              
 رئاسة النيابة العامة          
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أن   الملك  تلقائية على  وهكذا، فقد أضحى مخولا لوكلاء  الصلح بصفة  يقترحوا 
الطرفين، والسعي إلى تحقيقه بينهما أو إمهالهما لذلك، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة 
عهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل  لإنجاح مسطرة الصلح، بأن ي 

سند مهمة إجرائه إلى محامي الطرفين، كما يمكن الاس تعانة في هذا الصدد الملك، أو أن ت 
أما في حالة عدم وجود مشتك، أو في   .بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة

حالة عدم حضور المتضرر وثبوت تنازله كتابة، فيمكن لوكيل الملك اقتراح صلح يتمثل 
في أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقص ى للغرامة المقررة قانونًا، أو إصلاح الضرر 

تنفيذ النات من  التحقق  على  والسهر  بذلك  محضر  تحرير  مع  الجرمي،  الفعل  عن  ج 
 .الالتزامات المتفق عليها

القانون  وسع  فقد  تطبيقه،  فرص  القابلة    ولتعزيز  الجرائم  نطاق  من  المذكور 
للصلح، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على الجنح الضبطية، بل امتد ليشمل مجموعة من 
الجنح التأديبية التي تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، وهي الجرائم المحددة على 
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الحيلولة دون  من  الجرمي ما سيمكن  الفعل  من  والمتضرر  القانوني(  وليه  بين  بينه )أو 
 متابعة الطفل لضمان بقائه في وسطه الطبيعي.

لم تدخل حيز   03.23ورغم أن التعديلات المشار إليها أعلاه الواردة في القانون رقم  
، إلا أن بعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة أبانوا  2025دجنبر    08التنفيذ إلا بتاريخ  

عن إدراكٍ عالٍ بأهمية الصلح في تدبير قضايا المواطنين وبدوره المركزي في ترشيد إقامة 
في  ملحوظ  تحسن  إلى  ذلك  أفض ى  حيث  الزجري،  القضاء  أمام  العمومية  الدعاوى 

ا مسطرة  من  المستفيدين  الأشخاص  بعدد  المتعلقة  الأداء  انتقل مؤشرات  إذ  لصلح، 
من   الاستفادة  حالات  سنة    8219عدد  خلال  سنة   15862إلى    2023مستفيدا  خلال 

من   2025، لتعرف سنة  2024 المستفيدين  عدد  بلغ  حيث  مهمة  ارتفاع  نسبة  تحقيق 
 .(2) (%38شخصا )بنسبة ارتفاع تقدر ب  21963الصلح 

وإذا كان هذا التحسن المسجل في المؤشرات المتعلقة بتفعيل مسطرة الصلح يبرز  
وفقا   المسطرة  تفعيل هذه  الابتدائية على  المحاكم  لدى  العامة  النيابات  أغلب  حرص 

الرئاسة،   قبل هذه  المحددة من  الجنائية  السياسة  التنويه لأولويات  يستحق  ما  وهو 
والإشادة ببعض مسؤولي وقضاة النيابة العامة الذين سجلوا نتائج متميزة سواء في 
الغرامة  إطار  في  المستخلصة  المهمة  المالية  المبالغ  أو  المنجزة  الصلح  حالات  عدد 

لا    التصالحية، محدودة  حالات  تسجل  زالت  لا  الأخرى  العامة  النيابات  بعض  فإن 
من الجهود، تتناسب مع عدد القضايا المعروضة أمامها، وهو ما يقتض ي منها بذل المزيد  

المشرع من خلالها على  التي حرص  الجديدة  التشريعية  المستجدات  في ضوء  لا سيما 
الصلح،   مسطرة  تفعيل  شروط  المرتبط تبسيط  المادي  الإكراه  تجاوز  حيث  من  سواء 

 
درهما، تم إيداعه بشكل   13.295.844انعكس هذا الارتفاع إيجابا على إجمالي مبلغ الغرامات التصالحية الذي بلغ     (2)

 مباشر في صناديق الأداء بالمحاكم، دون ضرورة سلوك مساطر وإجراءات التنفيذ الزجري. 
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بتمكين وكيل الملك من اقتراح أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقص ى للغرامة المقررة  
قانونًا، أو من حيث تجاوز الإكراهات الإجرائية المتجلية في إلغاء مسطرة المصادقة على 
الصلح، حيث وفقا للمقتضيات الجديدة يصبح هذا الأخير نافذًا بمجرد تحرير محضر  

الم وكيل  طرف  من  وبتنفيذ بذلك  قانونًا،  المحددة  للشكليات  وفقا  نوابه  أحد  أو  لك 
 الالتزامات المتفق عليها.

واعتبارا للمكانة المحورية التي تحتلها مسطرة الصلح في تنفيذ السياسة الجنائية،  
لما لها من دور في تعزيز حماية حقوق الضحايا، والمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية 
ما   إلى  أدعوكم  فإني  المحاكم،  على  المعروضة  الزجرية  القضايا  عدد  تقليص  خلال  من 

 يلي:

وكهدف  أولا الجنائية،  السياسة  تنفيذ  في  مركزية  كأولوية  الصلح  استحضار   :
أو  الأطراف  على  اقتراحه  إلى  المبادرة  خلال  من  الزجرية  القضايا  تدبير  في  أساس ي 

 41الاستجابة لطلب إجرائه كلما تبين لكم توفر مبرراته القانونية المحددة في المادتين  
من نفس القانون إذا كان الأمر يتعلق  461لمادة من قانون المسطرة الجنائية، وا  41-1و

 بطفل في نزاع مع القانون؛ 

تفعيل الوساطة بين الأطراف وفقا للغايات التشريعية، وتخويل الوسطاء  ثانيا:  
الجميع   حقوق  يضمن  بما  وذلك  الأطراف،  بين  الصلح  محاولات  لإنجاح  الكافية  المهلة 

 ويساهم في تعزيز مبادئ العدالة التصالحية؛ 

من    41-1: تقدير قيمة الغرامة التصالحية وفق الضوابط المحددة في المادة ثالثا
قانونا   المقررة  للغرامة  الأقص ى  الحد  نصف  تتجاوز  بألا  الجنائية،  المسطرة  قانون 

 للجريمة المرتكبة، أو إصلاح الضرر الناتج عنها؛ 
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واتخاذ  رابعا المحددة،  الآجال  داخل  عليها  المتفق  الصلح  التزامات  تنفيذ  تتبع   :
 عند الإخلال بها أو عند ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية؛ المتعين قانونا 

مواصلة موافاة رئاسة النيابة العامة بالمعطيات الإحصائية ذات الصلة    خامسا:
بوضعية   المتعلق  الاستبيان  ملء  على  الحرص  خلال  من  الصلح  مسطرة  بتفعيل 
الأشخاص المقدمين بتطبيقية تدبير الإحصائيات، مع التأكيد على أن النتائج المحققة 

 عامة. سيتم اعتمادها في تقييم الأداء الخاص بكل نيابة  

ونظرا لأهمية التوجيهات التي تتضمنها هذه الدورية، ولما لتفعيلها من دور في تعزيز  
تفعيل مسطرة الصلح الزجري، فإني أدعوكم إلى تعميم فحواها على نوابكم، وحثهم على 
التقيد بها، والسهر على التنزيل السليم لإرادة المشرع عند إعادة تنظيمه لمسطرة الصلح 

من قانون المسطرة الجنائية، مع موافاتي بكل الصعوبات أو   41-1و  41بموجب المادتين  
 الإشكالات التي قد تعترضكم عند التطبيق. 

 والله ولي التوفيق 

 . والسلام
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 ..................................................................... 240 
عدد:   القرار ▪ تحت  النقض  محكمة  عن  في    2024/10/15بتاريخ:    1/712الصادر 

 241 ............................................................................. 2024/1/1/2638الملف المدني عدد: 

إن إحالة القضايا الجنائية على الغرفة المختصة للنظر فيها تتم طبقا لمقتضيات المادة  
ولا    419 الجنائية  المسطرة  قانون  الأول  من  الرئيس  للسيد  ولائي  بأمر  يتم  أن  يمكن 

  من قانون المسطرة الجنائية. 59لمحكمة الاستئناف في إطار المادة 

فقدان ملف جنائي استئنافي سبق أن صدر بشأنه قرار قضائي ثم ضاع ولم يتم العثور  
المادة   إطار  في  الاستئنافية  الجنايات  غرفة  على  عرضه  يمكن  لا  قانون    590عليه  من 

  المسطرة الجنائية بأمر ولائي للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

في الملف    02/2023/ 07بتاريخ    1/ 124القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد   ▪
 245 ........................................................................................ 1/2022/ 6916/1المدني عدد: 

المحكمة   رئيس  اختصاص  من  يكون  التنفيذية  بالصيغة  التحكيمي  المقرر  تذييل  إن 
من قانون المسطرة المدنية، وأن تذييل المقرر المذكور   312التجارية عملا بأحكام الفصل  

من طرف رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية يكون قد تجاوز السلطات الممنوحة له  
المسطرة    382ه للإبطال عملا بأحكام المادة  قانونا وعرض الأمر الصادر عن قانون  من 

  المدنية.

في الملف    02/2025/ 26بتاريخ    81/13القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد   ▪
 253 .................................................................................... 1949/6/13/2025الجنائي عدد 

السير   مدونة  قانون  لأحكام  وفقا  يتم  السرعة  بتجاوز  المتعلقة  المخالفات  إثبات  إن 
وطبقا   آلية  بطريقة  تعمل  تقنية  أجهزة  باستعمال  لتطبيقه  الصادرة  والنصوص 

المواد   في  عليها  المنصوص  القانونية  القانون    202و  201و  198و  197للمقتضيات  من 
  المذكور.
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المواد   في  عليها  المنصوص  القانونية  القانون    202و  201و  198و  197للمقتضيات  من 
  المذكور.
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المادتين   إلى مقتضيات  لما استندت  المحكمة  السير و  194إن  قانون    24من مدونة  من 
خرقت   قد  تكون  باطلا،  اعتبرته  بعدما  المخالفة  محضر  واستبعدت  الجنائية  المسطرة 

  المقتضيات القانونية أعلاه ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

عدد   ▪ تحت  النقض  محكمة  عن  الصادر  بالنقض   1/ 1410القرار  الطعن  ملف 
 263 ...................................................... 12441/6/1/2023لفائدة القانون في الملف عدد 

والإجراءات   الحكم  بتسليم سقوط  رهين  الغيابية  المسطرة  بإجراء  الأمر  عند  المتخذة 
  المحكوم عليه غيابيا نفسه أو إلقاء القبض عليه قبل سقوط عقوبته بالتقادم.

للمادة   تطبيقا  الغيابية  المسطرة  إجراء  بعد  الصادر  القرار  والإبطال  للنقض  يتعرض 
من قانون المسطرة الجنائية والذي ذيل بعبارة "مع وضع حد للمسطرة الغيابية"،    443

  أعلاه. 453قبل ضبط المحكوم عليه خرقا لمقتضيات المادة 

 الجنحي الملف في  2021 فبراير 24 بتاريخ الصادر  275/3النقض رقم   محكمة قرار ▪
 267 .................................................................................................... 2019/3/6/23549 رقم

 الوشاية جنحة أجل من الطاعن بإدانة القاض ي الابتدائي الحكم أيدت لما المحكمة إن
 قد تكون  عنها، المبلغ الوقائع بكذب العلم أي العام توفر القصد إلى استنادا الكاذبة
  .وسليما كافيا تعليلا  معللا  قرارها وجاء حقه، في الفعل بثبوت قناعتها كونت

رقم   محكمة قرار ▪ رقم   جنحي في ملف  2022أبريل   20 بتاريخ  الصادر  549النقض 
2021/4/6/26351 ............................................................................................................ 271 

 ظهرت إذا إلا الفعل نفس أجل من متابعته يمكن فلا  المتهم، متابعة بعدم أمر صدر إذا
 في يكن لم التي والمحاضر والمستندات الشهود شهادة جديدة أدلة وتعد جديدة؛ أدلة

 التي الأدلة تعزز  أن إما طبيعتها من والتي لدراستها، التحقيق قاض ي على عرضها الإمكان
 عملا  الحقيقة لإظهار مفيدة تطورات للأفعال تعطي أن وإما ضعيفة، جد أنها تبين

  .الجنائية المسطرة قانون  من 229و  228 المادتين بمقتضيات
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عدد:   ▪ النقض  محكمة  عن  الصادر  في:    1770/1القرار  ملف    2025/ 12/ 31المؤرخ 
 277 ....................................................................................... 2025/ 27697/6/1جنحي عدد 

البت في المنازعة في مقرر قاض ي تطبيق العقوبات، اختصاص غرفة المشورة لجنح السير  
 . -لا-لمحكمة الاستئناف

العقوبات  تطبيق  قاض ي  عن  صدر  قد  تنفيذه  في  المنازع  القضائي  المقرر  أن  إلى  بالنظر 
بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، باعتباره آخر جهة نظرت في القضية، فإن غرفة المشورة  
السير   لجنح  المشورة  غرفة  وإن  المنازعة.  في  للبت  المختصة  هي  الأخيرة  المحكمة  لهذه 

قنيطرة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في المنازعة المتعلقة  بمحكمة الاستئناف بال
بتنفيذ مقرر قاض ي تطبيق العقوبة السالف الذكر بالرغم من أن اختصاص النظر في 
بالنصوص  الواردة  الاختصاص  قواعد  خرقت  قد  تكون  قانونا،  لها  ينعقد  لا  القضية 

  القانونية أعلاه، فعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.

في ملف    2022/07/20المؤرخ في:    1/ 1286القرار الصادر عن محكمة النقض عدد:   ▪
 283 ...................................................................................... 1/2022/ 12262/6جنحي عدد: 

تعتبر تشكيلة الهيئات القضائية من النظام العام، حيث إن الهيئة القضائية المصدرة  
للقرار تضمنت من بين أعضائها مستشارا سبق له أن بت في نفس القضية خلال المرحلة  
بالمحكمة   الجنح  غرفة  عن  الصادر  الابتدائي  الحكم  من  الثابت  حسب  الابتدائية 

ة قد خرقت إجراء جوهريا للمسطرة المنصوص عليه الابتدائية، مما تكون معه المحكم
المادة   لفائدة    297في  والإبطال  للنقض  قرارها  وعرضت  الجنائية  المسطرة  قانون  من 
  القانون.

عدد:   ▪ النقض  محكمة  عن  الصادر  في:   920/1القرار  ملف   2024/ 06/ 05المؤرخ 
 289 ........................................................... 1/2024/ 8048/6عدد  الطعن لفائدة القانون 

من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإرجاع الحالة    142لما كان المقرر بمقتض ى المادة  
جديرا  ظاهرا  وضعا  باعتبارها  الفعلية  الحيازة  لحماية  شرع  إنما  عليه  كانت  ما  الى 
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السير   لجنح  المشورة  غرفة  وإن  المنازعة.  في  للبت  المختصة  هي  الأخيرة  المحكمة  لهذه 

قنيطرة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في المنازعة المتعلقة  بمحكمة الاستئناف بال
بتنفيذ مقرر قاض ي تطبيق العقوبة السالف الذكر بالرغم من أن اختصاص النظر في 
بالنصوص  الواردة  الاختصاص  قواعد  خرقت  قد  تكون  قانونا،  لها  ينعقد  لا  القضية 

  القانونية أعلاه، فعرضت بذلك قرارها للنقض والابطال.

في ملف    2022/07/20المؤرخ في:    1/ 1286القرار الصادر عن محكمة النقض عدد:   ▪
 283 ...................................................................................... 1/2022/ 12262/6جنحي عدد: 

تعتبر تشكيلة الهيئات القضائية من النظام العام، حيث إن الهيئة القضائية المصدرة  
للقرار تضمنت من بين أعضائها مستشارا سبق له أن بت في نفس القضية خلال المرحلة  
بالمحكمة   الجنح  غرفة  عن  الصادر  الابتدائي  الحكم  من  الثابت  حسب  الابتدائية 

ة قد خرقت إجراء جوهريا للمسطرة المنصوص عليه الابتدائية، مما تكون معه المحكم
المادة   لفائدة    297في  والإبطال  للنقض  قرارها  وعرضت  الجنائية  المسطرة  قانون  من 
  القانون.

عدد:   ▪ النقض  محكمة  عن  الصادر  في:   920/1القرار  ملف   2024/ 06/ 05المؤرخ 
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من قانون المسطرة الجنائية أن الأمر بإرجاع الحالة    142لما كان المقرر بمقتض ى المادة  
جديرا  ظاهرا  وضعا  باعتبارها  الفعلية  الحيازة  لحماية  شرع  إنما  عليه  كانت  ما  الى 
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الاعتداء  وقت  الحيازة  له  ثبتت  من  لفائدة  إلا  الطلب  لهذا  يستجاب  لا  فإنه  بالحماية، 
ويكون قاض ي التحقيق عندما أمر بإرجاع الحالة إلى من يتمسك بالملكية دون أن يثبت  

  حيازته للعقار وقت الاعتداء قد بنى قراره على غير أساس وعرضه للنقض والإبطال.

  1359/2601/2025غرفة الجنح الاستئنافية ملف رقم  -محكمة الاستئناف بآسفي   ▪
 293 ...................... 11/11/2025صدر بتاريخ:   1675/2025قرار جنحي استئنافي عدد 

لا يجوز إقامة الدعوى العمومية في جريمة الإمساك عمداً عن أداء النفقة في موعدها  
الفصل   في  الواردة  الشخص    480المحدد  من  شكاية  على  بناءً  إلا  الجنائي.  القانون  من 

  المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي.

إذا بلغ الفروع مستحقي النفقة سن الرشد القانوني. فلا يمكن تقديم الشكاية المتعلقة 
بجنحة الإمساك عمداً عن أداء النفقة من طرف الأم إلا إذا حصلت على وكالة قانونية  

  تخولها ذلك.

الأبناء   بلوغ  رغم  الأم  شكاية  على  بناءً  العامة  النيابة  تقيمها  التي  العمومية  الدعوى 
  مستحقي النفقة سن الرشد القانوني يكون مآلها عدم القبول.
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